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لاام الأطوليا لارا لمر 
رال دن عق بن ج م رر زا لازي 


.1.1 مر م N4‏ 


ع و ل | 5 مھ م ق 
صو فف 
دراسة وت 
التو رط جا رفيا اعارا ي 
الجُرْءُ الثاني 


مو ديس الرسرالة 


الكلام في الأوامر والنُواهي 
وهو مرتبٌ: على مقدّمةء وثلاثة أقسام : 


أما المقدّمةٌ ففيهاا» مسائل : 


)١(‏ في ! زيادة: «ثلاثة» بعدهاء ولفظ ن: «ففي» 


المسألة الأولى: اتفقوا على أن لفظة”© «الأمره حقيقةٌ في القول 
المخصوص . واختلفوا في كونه حقيقةٌ في غيره: 

فرعم بعض الفقهاء: أله حقيقةٌ في الفعل أيضاً 

والجمهورٌ: على أنه مجارٌ فيه. 

وزعم أبو الحسين [البصريُ]”": أله مُشترك بِينَ «القؤل. المخصوص » 
وبين «الشيء» وبين «الصفة»» وبين «الشأن» © ودالطريق)9), 

والمختارٌ: أنه حقيقة في القول المخصوص [فقط. 


لنا: آنا أجمعْنا على أنه حقيقةٌ في القول, المخصوص “] : فوجب أن لا 
يكونَ حقيقة في غير دفعاً للاشتراك . 
ومن الناسٍ من استدلٌ على أنه ليس حقيقةً في الفعل - بأمور: 


أحدها: : لو کان لفط“ الأمر حقيقة في الفعلٍ > لاطرد فكات : نش 
[الأكل آمرأ“]ء [والشرب"» أمرا] . : 

وثانيها : ولکان يد يشت للفاعلٍ اسم الآمرء ٠‏ وليس كذلك؛ ؛ لأ من قام أو 
قعذى ل يسمى آمراً). 


)١(‏ في ن: «لفظء, (۲) هذه الزيادة من ص. 

(۳) آخر الورقة (40) من ى. 

)٤(‏ راجع قول أبي الحسين هذا واستدلاله عليه في المعتمد 40/1 - )٤۷‏ وقد جزم 
فيه باشتراكها فيما ذكر. ولم يجزمٌ بذلك في شرح العمد. بل قال: واعلمُ أنّه لا يبعد أن يكونّ 
قولنا: دأمرٌه مشتركاً بين أشياة ويتخصّص بعضها. . . راجم: الكاشف (770/1 - ب). 

. ما بين المعقوفتين ساقط من ن» أء ل» وأثبت في ي على الهامش وهرمن صء ح.‎ )٥( 

(5) لم ترد الزيادة في ن ح» آ. (۷) سقطت الزيادة من 1 

(۸) ساقط من ي» وعبارة ل: «أو الشرب أمراء . هذا. وانظر ما أورده الآمدي على هذا 
الدليل في الأحكام (۴/۲). واختياره أنه متواطىء. وبذلك أحدث قولاً آخر. وانظر مناقشة 
الأصفهاني له في الكاشف (۲۳۲/۱ - ۲۳۴۳ - ب). 

(1) أي لر كان لفظ «الأمر» حقيقة في «الفعل» ‏ لاشتق منه اسم الفاعل : لكون الاشتقاق - 


وثالتها : أن لير لوازم«» ولم يوجڏ شيءٌ منها في الفعل : فوخب أنْ لا 
یکون الأمر حقيقةً في الفعل . 1 
بيان الأول : أن الامر يدخل فيه الوصفٌ بالمطيع والعاصي ع وض النهي. 
ويمنع منهُ الخرس والسكوتٌ ؛ لأنهم © يستهجئون في الأخرسٍ السا ا أن 
يقال © وقح من أمر. 
وعدُوا «الأمر» مطلقاً شن افم الكلام. ٠‏ كما عدوا «الخبره» ‏ مطلقا- 
من : وكل ذلك يُنافِي كونَ الأمر حقيقةً إل في القول . 
ش ورابعها: أنه يصحٌ نفيُ ي الأمر عن لل - فيقالٌ: إِلّه ما مر زب 
ولک“ فعلهً. 
هده الوجوه فة : 
أما الأول - فلاا لا ك أ من شأن الحقيقة الاطرادً؛ وقد تقدّم 
[بيان”"2] هذا المقام , 
سلّمناه لکن لا نسلّم أنه لا [يصحٌ أن يقال للأكل والشرب©: أمرّه". 
وعن الثاني : ما تَقدّمْ في باب المجاز: أن الاشتقاق غير و واج في كل 
الحقائو*“. 
7 من لوازم 'الحقيقة .دون المجان :ويلزم من هذا أن يكون القاعد آمراً وكذا الآكل.والشارب : 
واللازم باطل. انظر: الكاشف ۲۳۳/١(‏ - ب). 
)١(‏ كذافي ن» وعبارة ل. ىء آء صء خ: «الأمر له لوازم». 


(۲) لفظ ن: رلأنه». . (*) آخر الورقة 54 من ل. 
(5) سقطت الزيادة:من ن. )٤(‏ في ن: دولكنف . 

' في ص : «فإنا» . (7) سقطت الزيادة من ن.‎ )٥( 
وما بعدها.‎ )۳٤۳( انظر الجزء الأول ص‎ 27 

(۸) هذه الزيادة من ن. (۹) في كء ج زيادة: «أنه». ٠‏ 


0٠١‏ كذا في جميع الأصول والمناسب التعبير ب «للاكل والشبارب أمره ب بصيغة 4ا 
الفاعل في الكلمات الثلاث . 


)1١(‏ فالروائح حقائق. ولكن لا یشتق لها. 
1١‏ 


وعن الثالث: أنَّ العرت” إِنْما حكموا بتلك الصفات في الأمر» بمعنى 
[القول ؛ فإن 9 ادْعيتُمْ : أنهم حکموا به في انت أمراً فهو ممنوعٌ . 

وعن الرايع : لا نسلّم نهم جورُوا نفيةُ مطلقاً. 

واحتج ج القائلون بأنهُ حقيقةٌ في الفعل » بوجهين: 

أحدُهما: أنَّ آهل الل يستعملون [لفظة"] «الأمر» في الفعلٍ ٠»‏ وظاهر 
الاستعمال الحقيقةٌ. 

بيان الاستعمال : القرآنُ» والشعرٌ.والعرفٌ. 


أما القسرآنٌ فقوله سبحانه وتعالى : تى إذا جاء مرا وا الور والمراة 
منة: العجائبٌ التي فعلها الله تعالي . وقول تعالى : : اغبي من أثر 
د وأراد به : الفعل ٠.‏ وقوله : ««وما أمرُ فرعَوْنَ ر وما أَمْرْنَا إل 
وَاحدةٌ كلمج بالبَّصّر4» وقوله: لاتجرى فى البَحْرِ بر4 وقوله : 
محرت بانر د 


وأما الشعر فقوله: 
حا لأمرما سود م سود جلو 
)١(‏ عبارة : «أن أهل العرف». 
(۲) كذا في أ ح“ ولفظ. ي» ل» ص: «فإذا». 
(۳) في ص» ى: «لفظ» وسقطت من ن. ل. (4) في ن آ ل: «للحقيقة». 


ره) الآية )4٠(‏ من سورة «هود» . )١(‏ الآية (۷۳) من سورة «هود» . 
(۷) الآية (/41) من سورة «هود» . (۸) الآية (؛ه) من سورة «القم . 
(4) الآية )٠٠(‏ من سورة «الحج؛ . )٠١(‏ الآية (04) من.سورة «الأعراف» 


(11) عجز بيت لأنس بن مدركة الختعمي جرى مثلً والبيت كاملا : 
عزمتٌ على إقامةٍ ذي صباح لأمر ما يسود من يسود 
وقد ورد البيت بالالفاظ ذاتها معزواً إليه في : الحيران (41/5)» والخزانة ت هارون 
("/لام. الشاهد (۱۷۰)» وشرح المفصل (۱۲/۳). وهامش البيان والتبيين ٠. )٠١۲/۲(‏ 
(۳۱۸/۲)» وهامش الخصائص (۳۲/۳)ء وبهجة المجالس (104) غير أنه فيه (ذي = 
ات 


وأما العرف - فقول العرب» فى خبر الزبّاء0): 
ش ٭ لامر ما جَدَعَ ضير أن * 
ويقولنونَ: «أمرٌ” فلانٍ مستقيم, وأمِرْهُ غير مستقيم »» وإنّما يريدون: 
طرائقة0) وأفعاله واوا ظ 
ويقولون : هذا أمر عظيم . ٠‏ كما يقولون : «خطبٌ عظیم )20 «ورأَيتٌ من 
فلان ن أمراً هالني». 


- صلاح) بدلا من (ذي صباح)» ولعله تصنحيف في الطبع أو النسخ . 

. وفي الكتاب (115/1)» وشرح شواهده )1١17/1(‏ منسوباً لرجل من خشعم من غي ما 

تسمية له والبيت في الكتاب «لشيء ما» بدلا من «لأمر ماء . 
وورد البيت بروايته المشهورة (لأمر ما) من غير ما عزوله في العا ا و 

)۳۲/۳( والخصائص‎ »)77١/17( ورسائل الجاحظ (۳۰۸). والبحر المحيط‎ 4s 
وورد العجز وحذه بالألفاظ ذاتها من غير ما عزو له في مجمع الأمثال ت محيي الدين‎ 
5/5و » المرجع نفسه ط بيروت (۲/ ا ادامر ار‎ 
: 095 

(#) آخر الورقة (90) من ن. 

)١(‏ صحفت في ن إلى «الربا» وهر من طرائف التصحيف» وصوابه «الزيّاء» وهي ملكة 
تدمر» واسمها: زوا أو نائلة . وهي التي قتلت جذيمة الأبرش . انظر شيعا من أخبازها في 
الاشتقاق (۳۷۸)ء و(/اة4)» والکامل (۱۹۷/۱ - ۲۰۳ , 

(۲) النص واحد من الأمثال العربية وقد ورد بألفاظ المخطوط ذاتها في أمثال العرب 
للضبي (59) ونجمع الأمثال للميداني ت مخبي الدين عبد الحميد (155/5)»: ومجمع 
الأمثال ذاته ط بيروت .)۱۹٠/۲(‏ ۰ 

وقد عزاه الميداني :في هذين الموضعين إلى الزباء غير أنه أورده مرة أخرى بلفظ «لمكر . 
ما جدع قصير أنفه» وذكر أن العرب قالته حين رأت قصيراً مجدوعاً. انظر مجمع الأمثال ت 
محبي الدين »)4578/١(‏ والمرجع نفسه ط بيروت (۳۲۸/۱). 

(۳) لفظ ص: دلأمر . (؟) لفظ آ» ص: «طريقه . 

(ه) هذه الزيادة من صن . (5) في ن» ى» ل: «جسیم» . 
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وأمًا أن الأصلّ ‏ في الإطلاق الحقيقةٌ - فقد تقدَّم90). 
وثانيهما : أله قد حولت بين( يذ جمع الأمر بمعنى القولٍ 2 وبين جم 
بمعنى الفعل ٠‏ فيقال في الأول . «أوامر»ء وفي الثاني : «أمورً»» والاشتقاق علامة 

الحقيقة0©. 

واحتيجٌ أبو الحسين على قوله ‏ بأنَّ من قالّ: هذا أمرٌّء لم يدر السام أيَّ 
هذه الأمور أراد!! . 

فإذا قال : [هذا”] أمر بالفعل » أو أمر فلانٍ مستقيمٌ » أو تحر هذا الجسم 
لأمرء أو جاءَ زيد د لأمر: عقل السام من ام ول «القول»» ومن الثاني والشأن» 
ا ومن الثالث : : أل الجسم تحر لشيءء ون الرار بع : أن زيداً جا*٠‏ لغرض, 
من الأغراضٍ . وتوقفكٌ الذهن - عند السماع ل على أذ انه متردد نين نّ الكلّ. 


ش والجوابٌ عن الأول : 1011 لا نسل استعمالٌ [هذا"] اللفظ في الفعلٍ 
٠‏ - من حيتٌ إِنْهُ فعل. 

اما قوله تعالى : ی إذا جَاء ما4 [فه*] لم لا يجورٌ أن يكون 
المرادٌ منهُ القولٌ أو" الشأنَ؟ والفعل يطلقٌ عليه اسم الأمر» لعموم كونه شأناً. 
. لالخصوص كونه فعلاً. ١ ٠‏ 


. وما بعدها من القسم الأول من هذا الكتاب‎ )741١( راجم ص‎ )١( 


(©) آخر الورقة )٠٠(‏ من ص . (©) آخر الورقة )٠٠(‏ من آ. 
(۲) قال في المصباح: «الأمر» بمعنى الحال جمعه: «أمور» وعليه «وما أمر:فرعون 
برشید» . و«الأمزه بمعنى الطلب جمعه: : «أوامر» : فرقاً بينهماء وجمع «الأمره» «أوامر» هكذا 


: يتكلم به الناس . ومن الأئمة من يصحُحُحه . فانظر )۳١/١(‏ وللا بياري في شرح «البرهان» كلام 
١‏ طويل في شذوذ جمع «أمر» على «أوامر» فراجعه في الكاشف (7794/1 - r.1‏ -. 


(۳) سقطت الزيادة من 1. )٤(‏ لفظ ح: «يحرك . 
(©) اخر الورقة (51) من ج. )٥(‏ لفظ ح: «قلنا». ولم ترد في 1. 
(3) لم ترد هذه الزيادة في. غير ص . (۷) الآية )٤١(‏ من سورة «هوده . 
(۸) في نء أ ح» ص زيادة: دقلناه . (4) سقطت الفاء من 7 ح. ص 


)٠١(‏ في !: «والشأن». 
د 


وكذا الجوابٌ عن الآية الثانية . 

[وامَا] قوله تعالى : وتا مر فرعن برشیی 04 فلم لا يجوز أن يكون. 
المراد هو القول؟ بل الأظهرٌ ذلك ؛ لما تقدّم من قوله : #فاتبعوا مر سنا 
e‏ : 

: أنه ليس المراد [ من ] القولّء فلم لا يجورٌ أن يكونَ المراد: شاه 

وطريقٌةُ؟! . 

[و«] أما قوله تعالى : وما مرا إل وَاحِدَة04 فنقول: 

لا يجوز إجراء اللّفظ على ظاهره©؛ . 

أما. اول . - فد [لانە] يلم أن یکون فع الله تعالى - ل واحداً؛ [وهر 
باطلٌ 0 . 

وأما ثانياً ‏ فلاَنه يقتضي أن يكون 00 الله ات لا يحذتٌ إلا 
كلمح [ب""] البصرافي السرعة. ومعلوم أنه ليس كذلك. ْ 

وإذا وجبٌ صرف عن الظاهر ‏ علمنا"" ,أن المرادٌ [منه""] تعالى ‏ من شأنه 
أنه" إذا أراد شيعا وقعّ مم كلمح اده 

0 قوه : «تجري فى آلبحر ر4 لمُسْخرَاتِ ارهچ 
يجوز حمل الأمر- ها هنا - على الفعل ؛ لآنَّ ا ل شر 


(1) سقطت الزيادة من ح. (۲) الآية (/91) من سورة وهود . : 

() هذه الزيادة من ح. )٤(‏ سقطت الزيادة من ص . , 

(0) الآية )٠١(‏ من سورة «القمر». 

. كذا في ی زفي النسخ الأخرى: «إجرازه»‎ )٩( 

(۷) كذا في آ ولفظ غيرها: «الظاهره . (۸) هذه الزيادة من ص» ح٠٠‏ 

٠ لفط آ: «فإن.‎ 0٠١ : .1 لم ترد الزيادة في‎ )٩( 

)١١(‏ لم ترد الزيادة في غير ل. 

(؟١)‏ كذا في لء'ىء وعبارة ن» آ» ص» ح: «قلنا: المراد». 

(۱۳) كذا قي ص ولفظ :١‏ «به»» ولم ترد في غيرهما. : 

)١(‏ لم ترد هذه الزيادة في ح» آ. )٠١(‏ الآية (18) من:سورة «الحج». ش 

(15) الأية ٤(‏ ه) من سورة «الأعراف». (۱۷) لفظ ص : «يحصل»:. 
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بقدرته» لا بفعله : فوجبٌ حملُهُ على الشأن والطريق . 
سلّمنا ان لفط الأمر مستعمل ٠‏ في الفعل فلم قلت : إِنّه حقيقة فيه؟! . 
فإنْ قلت : [i]‏ ا الكلام. الحقيقةٌ ؛ ؛ قلنا: .[و] الأصلٌ عدم 
الاشتراك - على ما دم 
وقد تقدّم بیان » أنَهُ إذا دار« اللّفظٌ , بين الاشتراك والمجاز ‏ فالمجارٌ 
أولى 7" . 


والجوابٌ عن الثاني : لم لا يجورٌ أن ا «الأمور» جا لامر - بمعنی 
«الشأن: لا يمع «الفعل ,؟!. 
ا سلمناه؛ لكنٌ لا ا 3 الجمع من علامات الحقيقة 4 [على: ما تقدّم 
بيانە“] . 

فأمّا ما احتج به أ بو الحسين» ٠‏ فهو بناة على ترد الذهن عند سماخ تلك 
اللفظة ب بين تلك المعاني؛ وذلك ممع ؛ فإن الذي يزعم أنه تة في 
«القول» يمن [من0*)] ذلك [التردد اك ٠‏ الم 3 إذا وُجَدَتْ”"قرينةٌ اة 
امن حملٍ اللفظ على ٠”‏ «القول »» كما إذا استعْمِلَ ٠٥‏ في موض عر لا يلين به 
القول؛ فحيائل : يصيرٌ ذلك" قرينةٌ في أن المراد منهُ غير القول. E‏ 


. لفظاى: «مستعملا وهر تصحيف» وفي آ: «يستعمل؟‎ )١( 
١ 4 لم ترد الزيادة في‎ 2, 
«بيانه.‎ :١ لفظ نء ىء ل‎ )٤( سقطت الواو من ح.‎ )۳( 
, كذا في ص2 وعبارة غيرها : «إذا كان اللفظ دائرأ‎ 4 
. راجع ص (07) من ق1 من هذا الكتاب. (۷) في ن ی ل آ: والحقائق»‎ )١( 
. وما بعدها من ق١ من هذا الكتاب‎ )۳٤۳( هذه الزيادة من ص » جح وانظر ص‎ )۸( 
سقطت الزيادة من ن.‎ )٠١( لم ترد الزيادة في ن» آ» ح.‎ )۹( 
لم ترد الزيادة في ص. (۱۲) في ح زيادة : «فيه».‎ )11( 
. لفظ آ: «استعملت»‎ )١5( . في ن» ىء لء آ زيادة: «غیر»‎ )۱۳( 
آخر الورقة 1 من ل.‎ )#( 
18 ١ 


المسألةٌ الثانيةٌ : دروا في حدٌّ «الأمر» - بمعنى «القول  »‏ وجهين : 

أحدُهُما: ما قالهُ القاضي أبو بكر وارتضَاهُ جمهورٌ الأصحاب. أله هرّ: 
«القولُ المقتضي طاغة المأمورء بفعل المأمور به . الث 

وهذا خطاً؛ اما ما اول« فلأن لفظتي «المأمور والمأمور به» مشتقتانٍ من 
«الأمره فیمتنع تعريفُهُما إل بالأمرء فلو عرّفْنا «الأمر» عم : لزم الدور. 

و ثانياً _ فلأ «الطاعةٌ» عند أصحابنا -: موافقةٌ الأمرء وعند المعتزلة : 
موافقةٌ الإرادة ؛ فالطاعةٌ” على قول اصحابتا : لا يمك“ تعريفُهًا 3 بالأمرء 
فلو عرفا الأمرّ [بها] : لزم الدور. 


وثانيهما ا أن الأمر- هوقولُ القائل_لِمَنْ دوت : 
«افعل» أو ما يقومٌ مقامَهُ». : 
بوم غطا من ی ش 
الأول : [أنا"] لو قَدَّرْنَا أن“ ] اا م ما وضع لفظة «أفْعْلٌ» لشيء 
أصلا؛ حى كانت هذه اللّفظةٌ من المهملات ‏ ففي تلك الحالة: لو تلظ 
الإنسان بها مَمْ مَنْ دونه لا يقال فيه : إِنّهِ أمرٌ. 
ولو انها صدرت عن النائم والبتاهي* [أو] على سبيل انطلاق الان ن 
بها اتفاق أو على سبيل الحكاية لا يقال فيه : إنه أمر. 
ولو أن" قِدَّرّنا: أن الواضمٌ وضع بإزاء معنى الأمر لفط ٠«افعلٍ‏ » وبازاء * 
معن ”] الخبر لفظ «افْمَل» لكان المتكلّم بلفظ دافْعَل» آفراء والمتكلّم بلفظ 


افا ل» مُخيراً. 
)١(‏ في ص: «الأول». ‏ . (۲) عبارة آ: «بالطاعة فعلى»: ' 
(۳) لفظ ل: «لا يكفي». (4) سقطت الزيادة من ل» نأ 
(ه) لفظاى: «ذكروه». (3) لفظ ل ن: «أحدهاء.. ٠‏ 
(۷) لم ترد الزيادة في ل» ن؛ وفي ى: «أن». (۸) سقطت هذه الزيادة من ل» ن. 
(۹) سقطت الزيادة من 1 وأبدلت في ل ب دوو )١١(‏ هذه الزيادة من ص»ء ح. 
)١١(‏ في آ: «لفظة». )١۲(‏ سقطت الزيادة من ص» خ. 


-۱- 


فعلمنًا أن تحديد ٠‏ ماه الأمر بالصيغة المخصوصة - باطلٌ . 
الثاني : أن ا تحديد ماهيّة الأمر دهن حفن مر - وه (") حقيقةٌ 
لا تختلفٌ باختلاف اللُغات فإنَّ التركيّ قد يمر وينهى . . وما ذكروة لا يتناولٌ 
: رامع الألفاظ العرير ب 
إن قلت : قولهُ0»: : «أو ما يقوم“ مقامّة)». احترارٌ عن هُذين الإشكالَين 
اللّذين ذکرتھما. | 
“قلتٌ: [قول] «أؤ ما(" يقومٌ مقامَةٌ» ‏ يعني ب" :کوت قائماً مقامَهُ في 
. الدلالة على كونه طالباً للفعل . أو يعني به شيئاً آَرَ؟! . 
فان كان المرادٌ [هو”“] الثاني - فلا بد من بيانه؛ وَإِنَّ كان المرادٌ [هر”] 
. الأول - صارٌ معتى حدٌ0" الأمر - هو" قول القائل: لمنْ دونه : «افعل؛: أو ما 
يقو مقامهُ في الدلالة على طلب الفعل . 0 
وإذا ذكرناة ‏ على هذا الوجه ‏ كان فوا «الأمر هو: اللفظّ الدالُ على 
طلب الفعلٍ » كافياً؛ وحينئذ : يقع التعرض لخصوص صيغة «افْعْل» ضائعاً. 
الاك :. آنا سيين إن كاه الا ای2 أن الرتبة غير معتبرة؛ وإذا ثبت 
فساد هذين20 الحدّين 5 فنقولٌ : 
الصحيحٌ أن يقال: الأمرٌ «طلبُ. الفعل بالقول - على سبيل 
الاستعلاء»". 


)١(‏ آخر الورقة (41) من ى. (۲) لفظ ی: «وهوه. 
(۳) لفظ ی: «إلى» وهو تصحيف» وسقطت من ن. 
)٤(‏ كذا في ن» وهو الأنسب قولهما. 


(ه) في ل» ى: «أوما يقام» . . (5) آخر الورقة (501) من 1. 

(۷) لفظ غير ص: وذكرتموهماء . (۸) سقطت هذه الزيادة من صء ل. 
(۹) في نء ىء ل :. دوما يقوم؛ . )٠١(‏ لفظ ن: وتعني». 

)١١(‏ في ن: «عن کونه» . )١5(‏ لم ترد الزيادة في ل» ى. 
(۱۳) لم ترد الزيادة في ل» ى. (4١1)لفظ‏ ص: «الحد». 

(19) في ح: «وعر. )1١(‏ أخر الورقة (87) من ح. 


= وافق الإمام المصنف باعتباز قيد «الاستعلاء» أبا الحسين البصري فراجع: المعتمد‎ )١7( 
۷ - 


ومن الناس من لَّمْ يَعتبر هذا القيد الأخير. 

المسألةٌ الثالثة : في ماهية الطلب]20. ٠‏ ْ 

. اعلم أن تصوْرٌ ماهيّة الطلب حاصل لكل العقلاء على سبيل | 
الاضطرار؛ فإن من لم يمارس شيعا من الضنائع, العلميّة, ولم يعرف الحدودٌ 
والرسوم - قد يأمرٌ وينهى » ودرك تفرقة دة بين طلب الفعلٍ وبين 0] : 
[طلب)] ارك وبينهُمًا وبين ن [المفهوم, ] من 29 الخبرء ولم »: أن ما 
يصلمٌ جواباً لأحدهمّاء لا يصلح جواباً للآخر“. 

ولولا أن ماهيّة الطلب من تور بده :إلا ا ن اير 

ثم نقولٌ: : معنى الطلب ليس نفس الصيغة ؛ ؛ لأنَّ ماهيّة الطلب لا تختلفك . 
باختالاف النواحي والأمو ؛ وكانٌ() يحتمل في الصيغة ة التي ورغ للخبر) 


أن عوهًا للا > وبا . فماهيّةُ الطلب: ليست الصيغة, ولا شيئاً 0 
يضعوه 4 نفس 


من صفاتهاء بل هي : ا ود فت لمتكا تجري ع 
وقدرته» وهذه ه الصيغ [المخصوصة”'] '] دال عليها. 


ويتفرْعٌ على هذه القاعدّة مسائل : 


= )44/1( وقد ضعّف الأصفهاني تعريف المصنف» واشترط لغصخيحه أن يقال: هوطلب ' 
الفغل بالقول الدال عليه بالذات» أو دلالة أولية» أو بالوضع . كما نقل أقوال العلما ء في دقع 
الإشكالين الواردين على تعريف القاضي . فراجع : الكاشف (7*8/1 - ل 


(أ) هذه الزيادة من ضص؛ ح : (5) في ص: واعلم. . 

(۳) هذه الزيادة من ص. (4) لم ترد الزيادة في آ. 
(ه) سقطت الزيادة من ن. (5) آخر الورقة (4۲) من ن. 
(۷) في صء ح : «ويعلمون». ولفظ ى: «فيعلمون» . 

(8) في ص : «عن الآخر». (9) في ح: «ولو كانه . 

)٠١(‏ لفظ ن: «وضعوا» . )1١(‏ في آ زيادة: «بذلك». 


(؟1) لم ترد هذه الزيادة في ن. 
مهاه 


المألَةُ0) الأولى : أنَّ تلك الماهيّة ‏ عندنا ‏ شيءٌ غير الإرادة» وقالت 
المعتزلة : هي إرادَةٌ المأمور”» به . 1 

لنا وجوه : أُوٌلهَات" أن الله - تعالى ‏ ما أرادٌ من الكافز) الإيمان - وقد أُمَرهُ 
به : فد على أنَّ حقيقة الأمر غير حقيقة الإرادة» وغيرٌ مشروطة بهًا. 

[و] إِنّما قلنا: إنّهااه» تعالى ما أراد منهٌ الإيمان ‏ لوجهين: ` 

أحدّهٌما: أنه تعالى لما علمّ منهُ أل لا يؤمنٌء فلو آمنّ: لزم انقلابُ علمه 
جهلا؛ وذلك محالٌ. والمفضي إلى المحال محالٌ: فصدورٌ الإيمان” منهُ 
محال؛ 

والله ‏ تعالى -عالمٌ بكونه محالاً. والعالمٌ بكون الشيء محال الوجودء لا 
یکو مريداً لَه“ بالاتفاق . 

فعبتٌ: أنَّ لله تعالى - لا يريد الإيمانَ من الكافر. 

وتمامٌ الأسئلة) والأجوبة ‏ على هذا الوجه ‏ سيأتي في مسألة «تكليف ما 
لا يطاق» إِنْ شاءً التلاتعالى . 


الثاني : هو" أن صدورٌ الفعل عن"" العبد يتوقفُ على وجود الداعي, 
والداعي مخلوق' ي لله - تعالى س دفعاً للتسلسل . وعند حصول الداعي : 
يجب وقرعٌ الفعل , وال : لزم وقوعٌ الممكن لا عن مربجح . أو" افتقا تاره إلى 

(1) سقطت الزيادة من ص . (؟) عبارة آ: «الإرادة مأمور» . 

(۳) لفظ حء ن: «الأول». 

)٤(‏ كذا في صء وعبارة ن ي» ل جح «الإيمان من الكافر». 


(ه) هذه الزيادة من آ. (5) عبارة ص : «أن الله تعالی» , 
(۷) كذا في ص» حء ولفظ. ي» ل آ: «الآمان». وهو تصحيف. 

(۸) آخر الورقة (58) من ل. (9) لفظ ىء آ» ص: «الأسولة». 
)٠١(‏ في ص: ووهوة . )1١(‏ لفظ ن: «من». 


(۱۲) كذا في صء وهو المناسب لما قبله ولما بعده» وعبارة نء ی» چ 00 
مخلوقة»» وعبارة ل نحوهاء لكنه أبدل الواو بالغاء . 


(۱۳) في آ: دوافتقاره» . 
ةك 


داعية أخرّى. وإ لزم التسلسل"' إذا كانت الداعيةٌ مخلوقة الله - تعالى - وعند 
وجود الداعی يجب حصولٌ الفعل » فالله - تعالى جلي في الكافر ما يوجبٌ 
لكر فل آراة في هذه الحالة وجود الإيمان: لزم 56 مريداً للضدَّين ؛ وذلك 
باطل بالاثفاق يننا وبين خصومنًا. 


فثبتٌ بهذين الوجهرن : أن الله تعالى ‏ ما أراد الإيمان من الكافر. 

وما أنه تعالى ‏ أمرٌ الكافرٌ بالإيمان: فذلك مُجِمُعٌ عليه بين المسلمينَ . 

وإذا ظهرّت” المقدَّممَان: ثبت أنه وُجدَ الأمرٌ بدون الإرادة» وإذا ثبت 
ذلك: ثبت أذ حتيقةٌ الأمر مغايرة لحقيقة الإرادة وغيرٌ مشروطة بهًا. 


فان قي : ما المراذ من قولڭ ^ ومر الكافرٌ بالإيمان»؟ . 

إن أردثٌ [به9]: أنه أنزل لفظاً يدل على كوته مريداً لعقابه في الآخرة 
إذا لم يسدر منة الإيمانٌُ» فهذًا مُسَلَم؛ لكنّ معتاة : نفس إرادة العقاب لا 
غير : فلا يحصل مطَلوبَكُمْ ‏ من أنه مر بمَا لم يُرذ. 

وإ عنيتٌ شيئاً آخرّ ‏ فاذكره. 1 

سلّمنا ذلك0©؛ لكر“ لا تُسلّم أنه ما أراد الإيمانَ ولا نسلّمُ أنَّ إيمانة 
محال - [وسيأتى تقريرٌ هذا المقام في مسألة تكليف ما لايطاق] . 

سلّمناة”" لك لا نسَلُمْ أنَّ المحالٌ غير مراد. 

ية - هو": أنَّ الإرادة من جنس الطلب» [و”*] إذا جوّزتَ”" طب 

: لفظ ل: وفإداة.‎ )١( 

(۲) كذا في صء ح: وعبارة ن أ ل: «وإذا ظهرء. وعبارة ى: «فإذا. ظن» . 


(۳) في غير ص: :بفرلك» . )٤(‏ لم ترد هذه الزيادة في ل. 
(9) عبارة آ: «في الدار الآخرة». (5) في ى: ولا غيره؛ . 
2 في ص: وسلمتاأه» . (۸) لفظاح: «ولكن». 


ر( ساقط من آء ولفظ دالمقام» في نء ىء ل: «الكلام». 
)٠١(‏ في غير ص» ح: «سلمنا ولكن». )1١(‏ في ح: «زهرة. 


(۱۲) سقطت الواو من ح. (17) لفظ ح: «جوزتم». 
= 


المحال مع العلم :كوه محال فلم لا تجو للف إرادتهُ مع العلم 22 بكونه 
محالاً؟ . 


والجوابٌ0: قولة : «الأمرٌ بالشيء : عبارة عن الإخبار» [عنْ] إرادة عقاب 
تاركه» 9 ١‏ 


قلتٌّ: لوكانَ كذلك - لتطرّقَ التصديئٌ والتكذيبٌ إلى قوله : «أمتُواه؛ لأ 
الخبرٌ من شأنه "© قبولٌ ذلك ؛ ولان سقوط العقاب جائرٌ؛ أما عندنا: فبالعفو 
وأمًا عندهم: ففي الصغائر قبل التوبةء وفي الكبائر بعدَهًا. ولو تحقَقّ الخبرٌ 
عن وقوع العقاب": لما جار ذلك. 

قولهُ : دلم لت: إن إرادةً المحال ممتنعدٌ»؟! . 

قلنا: هذا متفقٌ عليه با ركم 


وأيضاً: فلأنَ الإرادة صفةٌ من شأنهًا ترجيحٌ أحد طرفي الجائز على الآخرء 
وذلك في الم. ال © محال والعلم به ضروريٌ . 


وشاتيھا ن أن الرجل قد يقول لغيره: «[إني”"] أريدٌُ منك هذا الفعل» 
[لكنني”"] لا سرك به ولو كان الأمرّ هو الإرادة : لكان قولّه : «أريدٌ منك 
الفعلٌ. ولا مرك به» ‏ جارياً مجرّى أن يقال : «أريد منك"" الفعلٌ. ولا أريدٌة”” 
منك؛ وقوله: آمك بهذا الفعل » [ولا آمك به""]» ومعلوم أن ذلك صريحٌ 

)١(‏ لفظ ح: «یجون . (۲) آخر الورقة (۹۳) من ا 

(۳) في ص زيادة كلمة «ءن». 

2 عبارة ص : وأخبار أراد به عقاب تاركه» ولفظ «تارکه» في غير ص : «تركه؛ . 

(ه) آخر الورقة (31) من آ. 69 لفظ نء ى» ل» أ ح: وعندكم . 

(۷) صحفت في ل إلى : «الخطاب». ٠‏ (8) لفظ ل: «الحال»» وهو تحريف. 

(4) أي : ثاني الوجهين اللذين استدلٌ المصنُفٌ بهما على أن ماهية الطلب غير الإرادة . 


)٠١(‏ لم ترد الزيادة في ى. ٠‏ (11) سقطت الزيادة من آ. 
(1۲) عبارة ص : «الفعل منك» . )٠۳(‏ عبارة ى: «ولا أريد منك الفعل». 
)۱٤(‏ ساقط من آ. 


-- 


التناقض » دون الأول أ 


وثالثها: أن الحكيم 20 قد يأمر عبده بشي ٠0۶‏ في الشاهد. ولا یرید منه أذ 
يأنيّ بالمأمور به» لإظهار تمرده وسوء أدبه . ش 
فان قلت : ذلك لیس بأمرء HE a OG‏ 
3 ت 3 E‏ 
قلت»: التجربةٌ إنَما تحصلُ بالأمر» فدلٌ على أنه أمرّا». 


درابئها: أنه سيظهرٌ - إن شاءً الله تعالى - [في باب السخٍ 9ı‏ أنه 
یجو نسح [ما وَجَبَ من الفعل “] قبل مضي مدّة الامتثال. . فلو كان الأ 
والنهيٌُ عبارتين عن الإرادة والكراهة : لزم أنْ يكون الله - تعالى - مريداً كارهاً 
للفعل الواحد. في الوقت الواحد. من الوجه الواحد؛ وذلك باطلٌ بالاتفاق. ': 


[و:"] احج الخصمٌ بوجهين: 

الأرّلُ: أن صيغة «افغْل». "' موضوعة لطلب الفعل, > وها الطلبٌ : إا 
الإرادم أو غيرّها؛ والثان نی باطل ؛ ؛ لأ الطلبٌ الذي يغْاينُ"0 الإرادة : الو صمٌ: 
القول به لكان أمراً فيا لا يطلعٌ عليه إلا الأذكياءُء لکن العقلاءَ ‏ من هل 
اللّغة ب وضعو" هذه اللفظة للطلب الذي يعرفةُ0» کل واحل"', ذا إل 
الإرادة. فعلمنا أنَّ هذه ١‏ الصيغة موضوعة ة للإرادة . ش 

الشاني: أنَّ إرادة المأمور به ول تكن معتبرة ة في الأمر a‏ الأمر 
بالماضي » والواجب» والممتنعٍ : قياساً على الخبرء فَإِنَّ إرادة المخبّر عله - لما 


)١(‏ آخر الورقة (57) من ح. 1 (۲) في ص: «بالشيى ١‏ ش 
(۳) لفظ نا ی ل ح: وذاك». )٤(‏ كذا في حء: ولفظ غيرها: «أن». 
() لفظ ص : «قلناء. (3) في ل: «أمرف . 
(۷) عبازة ح : «أنا سنظهر . (۸) ساقط من ص . 
(9) ساقط من )٠١( . ٠ '  .|‏ هذه الزيادة من ص» ح. 
)1١(‏ لفظ ص : «الفعل». وهو تصحيف. )١8(‏ لفظ ص: «تغايره». . 
(۱۳) آخر الورقة )٤۲(‏ من ى (14) لفظ ن: «یدرکه . 


)1١6(‏ لفظاح: «وأحمد».. 
١‏ -؟757- 


از عن الأول : لا نسلُمُ أنَّ الطلبٌ النفساني الذي يغاي الإرادة 
ا للعقلاء ؛ َإنْهمْ قذ يأمرون بالشيء» ولا يريدونة : كالسيّد الذي يأمرٌ 
عبده بشي ء ولا یریده» لیمهد عذره عند السلطان. 

وعن الثاني : أنه لا بد من «الجامع »» وعلى أن القائلّ بتكليف مالا يطاف 
يُجِورْهُ. والله أعلم . 

المسألةٌ الثانيةٌ: أنّ هذا الطلبٌ<» معنىٌ يقتضي ترجيحَ جانب الفعل على 
جانب الترك7. أواجانبٌ الترك على جانب الفعل ©. 

وعلى التقديرين: فالترجيحٍ قد يكونٌ انعا من الطرف الآخر: كما فى 
«الوجوب والحظر»» وقد لا يكو : : كما في «الندب والكراهة». 

والتفاوث 9 ب بين أصلٍ لت وبين (“ الترجيح ”" ست من النقيض › 
تفاوتٌ ا والخصوص 

وأيضاً: فهنا”" لفظّ دان 5 أصل الترجيح ٍ > ولفظّ دا على اللرقج 
المانع من النقيض . 1 

ل التقديرين : فالمعتيرٌ إِمَا الف الدالٌ عليه كيف كان للم وإمًا 
اللّمْظةٌ العربية . 


)١(‏ آخر الورقة (55) من ل. (۲) لفظ أ ل: «تغايره». 
(م) لفظ آ: «لتمهيده» وفي صء ح: «ليتمهد». (4) المراد به : الطلب النفساني . 
| (ه) أي إذا تعلق بوجوده. (5) وذلك إذا تعلق بعدمه. 


(۷) كذا في جميع الأصول. وحرقٌ «قد» مختصٌ بالفعل المتصرّف الخيريٌ المثبت 
المجرّد من جازم وناصب وحرف تنفيس» وهي معه كالجزء فلا تفصل منه بشيء اللّهم إلا 
بالقسم . فلعل التشاخ أضافرها سهواً أو تساهلا. انظر: مغنى اللبيب )١175/1(‏ مع حاشية 
الأمير ط. الأزهرية (/1711). 

(۸) لفظ ل» ى: «فالتفاوت». (4) آخر الورقة(4 4) من ن. 

ايع E‏ الو (11) لفظ حء آ: «نهاهنا». 


فها هنا أقسام ستة 

أحدها: أصل الترجيح » وثانيها : الترجيخ الماع من النقيض”")] . 

وثالثها ورابغها: مطلقٌ اللّفظ الدال على الأول أو الثاني“ 

وخامسها وسادسّها: اللذظةٌ العريّةُ الدالٌ على الأول أو" الثاني 0 
الم انث 000 في 0 دك على أيها ست أو عليها بأشرقاء 
فهذا 8 558 العقليٌ©». ٠‏ 


ماك البحتٌ اللوي - فهو أنْ نقول: 

يل الأمر اسماً للصيغة الدالة على الترجيحٍ - أولى من جعلة0© اسماً 
لنفس الترجيح . زفي وید عليه( وجوه 

أحدّها: أن آهل اللّغة قالوا 8 من الضرب : «اضرب»» ومن النصر: 


' ما بين المعقوفتين ساقط من آ» وقوله : «وأما اللّفظة العربية» في ل» ى» ص» ح:‎ )١( 
«أو اللفظة العربية»» ولفظ «أحدهاء أبدلت في ن بلفظ «في»» ولفظ دوثانيهما» في ص:‎ 
. «والثاني»‎ 

(۲) في آ: «والثاني». )٣(‏ في ى: «والثاني». 

(4) يريد الإمام المصنف أن العقل يجوز إطلاق لفظ الامر على أي قسم من الأقسام 
الستة أو على جملة منهاء ولا مانع من ذلك غقلا أصلا. 

(ه) هذه الزيادة من ل. 

(5) كذا فى ل» وهو الانسبء ولفظ غيرها: «جعلهاء. 

(۷) في كون الامر اسما للصيغة الدالة على الطلب» أو اسماً للمعنى القائم بالنفس 
خلاف بين العلماء . وقد اتخثار المصنف جعل لفظ «الأم» اسماً للصيغة الدالة على الترجيح. 
دون معناه المدلول عليه بالصيغة. والاقوال في هذه المسألة ثلائةء نقلها الأبياري في شرج 
البرهان ‏ الأول: أنه مشترك بين اللفظ والمعنى . والثاني : أنه حقيقة في اللفظ .مجاز في 
المعنى . والثالث: عكسه. وهذا عند الأشاعرة. أما الحعتزلة ومن وافقهم - فلا يرون الكلام 
إل اللفظ, إذ لا يقولون بكلام النفس. راجع: الكاشف(1-181/1). 

(۸) في ن: «على ذلك». (4) لفظ ص: والاول». 

€= 


«اْصرّه» جعلوا نفس الصيغة أمراً. 

وثانيهًا: لوقالٌ: «إنْ أمرث فلاناً فعبدي حه ثم أشار بما يهم منهُ مدلول 
هذه الصيغة ‏ فإنّه لا يعت ولو كان حقيقةٌ الأمر" ما ذكرثّمٌ: لزم 
العتنُ0». . . ولا يعارَض هذا الحكمٌ “١‏ بما إذا خرس وأشاز: [فإنَهُ*] يعيقٌ, 
أن نع هذ المسالة. | ٍ 

وثالثها: أنا لو جعلناه حقيقة في الصيغة ‏ كان مجازا في المدلول: تسمية 
للمدلول باسم الدليل » ولو جعلناه حقيقةٌ في المدلول" ‏ كان مجازاً في 
الدليل: تسمية للدليل: باسم المدلول ؛ والأوُْ أولّى ؛ لأنه يلرم من فهم. الدليلٍ 
فهمُ المدلول . أما““ لا يلزمٌ من فهم المدلول فهمٌ الدليل » بل فهمٌ دليل, 


ورابعُهًا: أن الإنسانّ الذي قامَ بقلبه ذلك المعنّى ولم ينطق بشي لا 
يقالُ: إِنْهُ أمرَ - البَتة ‏ بشي ء ©». | 
وإذا”" قي “: أمرٌ فلا بكذا ‏ تباذ" الذّهَنُ إلى اللفظ دون [مافي””] 


)١(‏ كذا في ن» وهو الصواب» وفي ل. 05 5 ص› e‏ ولا يحتث». 


(۲) في آ زيادة: «على». (۳) لفظ ص : «الحكم». 
(4) آخر الورقة (15) من ص. (ه) هذه الزيادة من ل. ى. 


)١(‏ عبارة ص : «فإنا نمنع من هذه المسألة». ومراده : أننا نمنع حكم هذه المسألة في 
حق الأاخرس» ونقول: إنه لا يعتق أيضاً. انظر الكاشف (781/1-ب). 
(۷) في أ عكس ما ذكر فجعل لفظ «الدليل» بدل «المدلول» و«المدلول» بدل والدليل» . 
(۸) كذا في جميع الاصولء. وكان الأولى التعبير ب «ولايلزم». ودأمّاء ‏ هنا بمعنى 
«لكن»» أو لعل الاصل: «كماء. 
(9) كذا في نء ى» لء آ. وعبارة ص : «يقال له: لم يأمر بشيء ألبتةه؛ وعبارة ح نحوها 
غير أنه استبدل وله بلفظ : «آنه» . 
)٠١(‏ في ل» ى: «فإذا». 
)١١(‏ لفظ ح: «نقل». )١0(‏ لفظ ص : «يتبادر» . 
)٠۳(‏ سقطت الزيادة من ص . 
RC‏ 


القلب؛ وذلك يدل : على أن لفظ الأمر اسم للصيغة» لا للمدلول)]. 


احتجّ المخالف بالآيةء والأثر"» والشعرء والمعقول . 

أ الآ - فقولَهُ :تعالى : إا جاءَڭ المنافقونَ الوا نَشْهَدُ نك َل ا الله 
واش يِعلَمُ 0 إِنْقَ لَرَسُولُه واش يشهدٌ إِنَّ المنافقينَ لَكَاذْبُونَ 20# 

الله () - تعالى -كذَّبهم في شهادتهم. ومعلوم م أنهم ار صادقين ذ في النطق 
النّسانيّ فلا بد من إثبات ا في ] النفسٍ » ليكون الكذْبٌ عائدا إليه. 

زوضمع أما الأثرٌ - فقول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «زوَرتُ .في نفسي 
كلاماً فِسَبْقنِي إليه دس 0 


)١(‏ هذه الزيادة من ص. (۲) لفظ نء لء 1: «الخبره. 

(۳) آخر الورقة (1۳) من 1. (4) الآية )١(‏ من سورة «المنافقون». ٠‏ 
(ه) كذا في جميع الأصول. وكان الأنسب التعبير ب «فالله» . 

(5) لم ترد الزيادة فئ ن» آ. ٠‏ (۷) لفظ ص : «عاديا»» وهو تصحيفا, 
(۸) هذه الزيادة من آ» ح. (4) آخر الورقة (54) من خ: 


)٠١(‏ قد قاله يوم السقيفة . وذكره ابن الأثير في النهاية (174/7) بلفظ : «كنت زورب في 
نفسي مقالة» أي : هيأت وأصلحت . وهالتزويره: إصلاح الشيء. ويقال: «كلام مزوره أي : 

وقد ورد في اللسان (476/5) ط بولاقء بلفظ: «ما زورت کلاماً يوم سقيفة بي 
ساعدة». ۰ 

قال في اللسنان ‏ بعد أن ذكر تفسير ابن الأثير المتقدم -: قال نصر بن سيار:' 

أبلغ امير المؤمنينَ رسالة ٠‏ تزورنُهامن محكمات اللرسائل 

ثم قال في ص (8757): و«التزويره : تزيين الكذب, والتزوير: إصلاح الشيء. وسمع 
ابن الأعرابي يقول: كل إصلاح من خير أو شر فهو تزوير. ومنه شاهد الزور: يزوركلاماًء وقد 
ذكر الزبيدي في التاج )۳٠۷/۳(‏ اللفظ الأول الوارد في اللسان» وانظر الكامل (۲۲۲/۲) 
ط . المنيرية وسيرة ابن هشام )٠٥۹/۲(‏ ط. الحلبي تجد فيها حديث السقيفة كاملا وفيه أثر 
سيدنا عمر رضي الله عنه ‏ هذا . 1 


- ۲ - 


. وأما الشْعْرٌ - فقول ا 
إن الكلامٌ لَفِي الفُؤاد وإئما ٠‏ جُجعِلَ اللّسانُ على العُاد دَليلا”؛ 
وأا المعقول”" - فهوّ: أن هذه الألفاظ مفرداتٌ2», فلو سُميثٌ كلاماً - 
لكانت” إنما سُمَيَتْ بذلك لكون نها“ معرّفات للمعنى النفسانيٌ - فكان ست 
ية الكتابةء والإشارة كلاماً. وأنّهُ باطل. 


والجوابٌ عن الأول : أن الشهادة هي : الإخبار عن الشيء د به . 
فلما لم یکونوا عالمينَ به : فلا جرم كذَبهُم الله - تعالى - في ادُعائهم © كرنهُمْ 
٠‏ شاهدين. 
وعن الثاني : [أن)] قول : ات في تيبي كلام - أي : حمر كما 
يقال : قرت في نفسي دارا وہنا" 


)٤۸۳/١( هو: غياث بن غوث التغلبيُ » ويكنى أبا مالك . راجع : الشعر والشعراء‎ )١( 
والموشح للمرزباني (۱۳۲)» ومقدمة ديوانه لأنطوان صالحاني ط. اليسوعية بيروت.‎ 
لا وجود للبيت في دیوانه» كما لا وجود له في تكملة الديوان. وقد ورد البيت منسوباً‎ )۲( 
ط بولاق.‎ )٠١/١( إليه بهذا اللفظ في شرح شذور الذهب (۲۸)ء وتفسير الإمام المصنف‎ 
»)5148( والرسالة العذراء‎ »)۲۷/١( وورد البيت من غير ما عزو له في تفسير النيسابوري‎ 
. )9/41/5( والمصباح المنير‎ ).)5١/١( وشرح المفصل‎ 
وجاء معزواً إليه كذلك في الموشّى (۸) غير أنه فيه (من الفؤاد) بدلا من (لفي الفؤاد)‎ 
وجاء بالرواية هذه من غير ما عزو له في البيان والتبيين (18/1؟).‎ 
. لفظا ص : دالعقل»‎ )۳( 
كذا في نء ىء ل» وهو الصواب. ولفظ آ» ص» ح: «معرفات».‎ )4( 
. (ه) لفظ ل: ولكان»» ولفظ ن: «لما»» وهو تحريف‎ 
. لفظ ض: «لكونه» . (۷) في غير آ: دلا جرم‎ )٩( 
. هذه الزيادة من ح‎ )٩( يم كذا في ,ص» ولفظ ما عداها: «ادعاء».‎ 
كذا في جميع الأصول. و«خمّر الرجلٌ شهاديَهُه بمعنى كتّمها . على مافي المصباح‎ )٠١( 
.)544/1( مادة «خمُر»» وفي الكاشف: وخمّلتهو والأنسب ما أثبتنا‎ 
كذافي ل ی» ص» ح٠ وفي نء آ: «قد زورت»» وهو سهو من الناسخين.‎ )١١( 
لفظ ص: «ويناهاء».‎ )١9( 
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وعن الثالث: آنا لا نسلّم كونَ الشعر عربياً محضاًء ولو سلّمناءٌ ٠‏ فمعناة: : 
أ المقصود ak‏ ما حصل”“ في القلب. 

وعن الراب بع : أنه قياس في اللّغة : فلا يقبل. 

فرعٌ: الأمرٌ: اسمٌ لمطلق اللَفظ الدالٌ على [مطلتق”] الطلب» أو لظ 


العربيّ الال على [مطلق!] الطلب ©6؟ , 
والحى: هو الأول لأنَّ الفارسي إذا طلبٌ من عبده 0 شيعا بلغته - إن 


العربيٌ يميه أمراًء ولو حلفت لا يأمرٌ فأمر بالفارسيّة : يحنت في يمينه". 

وأمًا أنه اسم لمطلقٍ اللَفظ [الدالَ»] على [مطلق"] الطلب» أو لمطلق 
اللّفظ الدالٌ على الظلب المانع من النقيض ؟. 

فالحقٌ ‏ هو: الثاني : وذلك:*" إنما يظهِرٌ ببيان أن الأمرّ للوجوب . 


الما العالئةٌ :- دلا الصيغة المخصوصة على ماهيّة الطلب - يكفي"" في 
تحققها الوضٌ» من عر جاج إلى إرادةٍ أخرى ؛ وهو قول الكعبي”". 
لنا وجهان : أحذهما” : 3 هذه الصيغة اة وضعب لمعنى. بقللا تفتقر : 


(1) آخر الورقة (48) من ن. (۲) لفظ ن ىال : ا 
(۳) لم ترد هذه الزيادة في غير ص )٤(‏ لم ترد هذه الزيادة في غير ص . 
(ه) آخر الورقة (1۷) من ل. 

(3) لفظ ن» آ» ص» ح: «غیره» والأنسب ما أثبتنا ‏ 


(۷) في ح: «ليمينه» . (۸) سقطت هذه الزيادة من ل. ١‏ 
(9) سقطت الزيادة من آء ی. )٠0(‏ عبارة آ: «وإنما يظهر ذلك». ' 
(OY‏ لفظ :١‏ وي يكتفر &. 


(؟١)‏ في النقل عن الكعبي نظر: ذلك لأنه يشترط إرادتين » إحداهما تتعلق بوجود اللفظ. 
والثانية تتعلق بالامتثال ‏ وأما أبو علي وأبو هاشم فإنهما يشترطان ثلاث إرادات إرادة إيجاد 
الصيغة . وهذه متفق على اعتبارها ‏ وإرادة صرف اللفظ عن غير جهة الأمر إلى جهته . وإرادة 
الامتشال. وأما الإمام المصضتف فعنده أن الوضع ‏ وحده ‏ يكفي في دلالة الصيغة غلى ' 
مدلولهاء كما هو مذهب سائر الأشاعرة فراجم : الكاشف (١95/1؟ ‏ ب ۔ 584 -1). 

)١7(‏ :راجع: الممتند لمعرفة تفاصيل أقوال أئمة المعتزلة في هذه ا 

-78- 


في إفادتها لما هي“ موضوعة له إلى الإرادة: كسائر الألفاظ ‏ مثل دلالة0) 
٠‏ السبع والحمار على على البهيمة المخصوصةء فاه لا بحاجةً فيها إلى الإرادة. 
٠‏ وثانيهما”: أن الطلب النفسانيٌّ ا باطنٌ )9‏ فلا بد من الاستدلال 
: عليه بأمر ظاهرء والإرادة أمرٌ باطنٌ مفتقرةٌ إلى المعرّفٍ": كافتقار الطلب 
' إليهء فلو توققت دلالةٌ الصيغة على الطلب على تلك الإرادة" - لما أمكنَ 
الاستدلانُ* بالصيغة على ذلك “١‏ الطلب لبي . 

احتجٌ المخالفٌ : بأنا نميّرٌ بِينَ ما إذا كانت الصيغةٌ طلباًء وبين ما إذا كانت 

: تهديدا ولا مير إلا الإرادة. 


والجوابٌ : أنْها حقيقة في الطلب » مجازٌ في التهديد . 
1 نكما ان الال في كل لاا إجرايها على جا پا إلا عند فام ذل ذلالة 
صارفة: : فكذا ها هنا. 


المسألةٌ الرابعةٌ : ذهب أبوعليٌ وأبو هاشم : [إلى: "] أن إرادة المأمور به 
ٍْ تور في صيرورة صيغة «افْعَل» أمراً. 
وهذا خطأ من وجهين: 
الأول : أن الآمريةً"“لو كانت صفةٌ للصيغة ‏ لكانتٌ [إِمّا أنْ5"] تكون 
حاصلة لمجموع ٠”‏ الحروف؛ وهو محال ؛ لاله لا وجوذ لذلك المجموع . 


= (5-۹/۱). 
)١(‏ كذا في صء حء وعبارة ن» ی ل 1: «لما وضعث». 
(۲) لفظ ح: وإرادة». (۳) لفظ ن: «وثانيهاء . 
(4) في ص : «باطل»» وهو تحريف. (ه) لفظ ن: «عليهاء وهو تصحيف. 
(5) في نء آ: «العرف»» وهو تحريف. (۷) لفظ آ: «الإفادة» وهو تصحيف . 
(۸) لفظ آ: «الاستقلال»» وهو تحريف. ْ 
(4) كذا في ص» وعبارة غيرها: «البتة غلى ذلك الطلب». 
)٠١(‏ سقطت الزيادة من ل. )١١(‏ عبارة ص» ح: دلو كانت الآمرية صفة». 


(۱۲) سقطت الزيادة من ن» ى» ل )١5(‏ لفظ ی: «بمجموع». 
- ۹“ 


واا لآحادها): فيلزم أن يكونٌ كل واحدٍ من الحروف ‏ التي اتتلفث9© _ 
مك ة الأمر منها ٠‏ [أمراً] علي الاستقلال ؛ a‏ 

الثاني : أن صيغةً «افعل» دال بالوضع على ٩‏ معن وذلك المعتى أهو 
إرادة0 المأمورء فإذًااك كانت الإرادةٌ نفس المدلول : وجبّ أن لا تفيد ' 
الصيغة الدالَةٌ عليها صفةٌ : قياساً على سائر المسميات والأسماء©). ْ 


المسألةٌ الخامسةٌ : قال جمهور المعتزلة : الآمر يجب أن يكو أعلى د a‏ 
من المأمور حتى يُسلمّى الطب أمراً: 
وقال أبو الحسين [اليصريٌة'"'] : المعتبرٌ هو الاستعلا لا العلر55 
وقال أصحاينا: لا يُعتير 0" العلوٌ ولا الاستعلاء. 
)١١ ٠‏ لفظ ن آ: والآحاد». 
(۲) كذا في ص» ح» وهو الصواب ولفظ ن. ی» ل آ: «انتقلت». 


(۳) سقطت الزيادة من ح.. (4) خر الورقة (47) من ى. ' 
(ه) كذا في ص» ح» ولفظ غيرهما: «المعنى». (7) في غير صن؛ ح: «إرادته» . 
)۷( في غير ص: «وإذا» , A)‏ لفظ ح: 0 i‏ 


(9) هذه المسالة نوع من المسألة الثاليةء ووجه التفريع ظاهر. وقد ضعف الأصفهاني . 
دليل المصنف فيها ‏ قال: لأن الأمر صفة ذهنية والدليل المذكور إنما ينفي كونها خارجة؛ , 
والخصم لا يدعيه . فراجع الكاشف (66/1١-ب). aC‏ 

. عبارة ص : ويجب أن يكون الآمر أعلى من المأموره‎ )٠١( 

1 لم ترد هذه الزيادة في ص» ح.‎ )1١( 

)١١(‏ الاستعلاء : هيئة تلحق الأمر ‏ أي العبارة -: كرفع الصوت » وإظهار الترفع . والعلو 
هيئة للآمر: كالسلطان مع رعیته» والأب فع ابنه . انظر النفائس (١/٠۲۹-ب)‏ هذا وقذ:قال 
أبو الحسين في المعتمد  )44/1(‏ بعد أن ذكر اشتراطه للاستعلاء: «وهو أولى من ذكر علو : 

| الرتبةء لان من قال لغيره دافعل» ‏ على سبيل التضرع إليه والتذلل » لا يقال إنه يأمره»؛أوإن : 
كان أعلى رتبة من المقول له ومن قال لغيره: دافعل» ‏ على سبيل الاستعلاء علية.لا على ٠‏ 
سبيل التذلل لهء يقال إنه آمر لهء وإن كان أدنئ رتبة منه . ولهذا يصفون من هذه بْبيله بالجهل ' 
والحمق : من خيث أمر من هو أعلى رتبة هنه» . : 

(۱۳) في صء ح رزيادة : ولا . 
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لنا: : قَولهُ الى کان عن فرعونٌ [أنه قال لقومه]()۔ : مادا 
تأمرُون» ”امع أ نه كان أعلى رتبة منهم» وقال عمروبن العاص' 9 لمعاويةٌ9): 
0 امرك أمراً حازماً [فَعَصيتبِي!] 
[وكانَ من ن التوفيق تل ابن هاشم ]٩‏ 
وقال دريدٌ”" بن الضّمّة لنظرائه» ولمن هم فوقة : 


)١(‏ ما بين المعقوفتين لم يرد في ن. 

(۲) الآية (”) من سورة «الشعراء», 

(۳) .هو عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيذ القرشيّ: السهمئن. صحابيّ 

جليل» أسلم قبل الفتح وهو ممن عرفوا بحسن الرأي والدهاءء افتتح مصر وولي إمارتها ‏ زمن 

7 المؤمنين عمربن الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ توفي سنة (۳٤ه)‏ راجم : الإصابة 
/-(. 5 

)٤(‏ هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن غبد شمش بن عبد مناف 
القرشي الخليفة الأموي توفي سنة (٠٠ه)‏ درضي الله عله- راجع: الإصابة 
١ :- ١/5‏ 4). 

(ه) سقطت الزيادة من ن 

)١(‏ هذا الشطر لم يرد في غير ص» ح» والشطر الأول من البيت هو شطر بيت 
,«الحصين» أو الحضين ‏ بالضاد ‏ بن المنذر الرقاشي : 

أمرتك أمراً حازماً فعصيتني ٠‏ فأصبحت مسلوب الإمارة نادما 

وقد ورد البيت معزو إليه في شرح الحماسة للمرزوقي (814/1): وحماسة البحتري 
(74؟)ء والوحشيات (لاه) ‏ مقطوعة  »)۷١(‏ ومجموعة المعاني (76). كما ورد البيت 
معزواً للشاعر المذكور في معجم الشّعراء (155): غير أنه فيه «مغلول الامارة» . 1 

ويبدو أن عمراً تمل به مضمناً الشطر الثاني ما ذكرنا بمناسبة حروج أحد من العلويين 
على معاوية . 
١‏ (۷) هودريد بن الصمة؛ من جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن. ويكنى بأبي فرةء قتل 
مع من قتل من المشركين من هوازن وثقيف - يوم حنين . راجع : الشعر والشعراء (۷۹/۲) . 


(۸) لفظ ص : وهوة. 
-#”#١-‏ 


أمرثهُم أمري بمُنْعْرَج الى 
فلم يستبينوا» الرشد 9 ضحى الد 
وقال حباب© بن المتذر يخاطب يزيد»بن المهلب أمير خراسان 
والعراق: , 1 1 
امرك أمرا حازم" حَصيتبي فاصبَحتَ مسلوبَ الإمارّة ناذما 0 ` 
نهذه الوجوة دال على أن «العلوًه غيرٌ معتبر. 
وأمًا [أن] «الاستعلاة» غير معتبر - لاهم يقولونَ : فلانُ أمرٌ فلاناًء 


)١(‏ كذا في ص» ح» ولفظ غيرهما: «وهل يستبان». وهو تصحيف. 

(۲) هذا البيت من جيد شعر دريد. ومن أبيات مرثيته المشهورة لأخيه عبد الله . وقد ورد 
معزواً إليه في الأصمعيات (115). والشعر والشعراء (۲ / ١١۷)ء‏ والاغاني ٠١‏ /8)» وديوان : 
المعاني (۱۲۲/۹)»'وشرح الحماسة للتبريزي  )”05/1(‏ الحماسية رقم »)٠١(‏ شرح 
الحماسة للمرزوقي )۸٠٤/۲(‏ - الحماسة رقم (۲۷۱)ء حماسة البحتري :4)1١8(‏ وزهر 
الآداب »)۲٠٠/۲(‏ وشرح المفضليات (*”)» وجمهرة أشعار العرب (70؟)2 وجمهرة 1 
خطب العرب (1/1؟)» وفيهما «النصح» بدل «الرشده . ا 

(۳) احر الورقة (95) من ن. 

| هو: الحبات بن المنذر بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن‎ )٤( 
' سلمة الأنصاريء الخزرجيّ صحابيٌ » بدري» توفي في خلافة سيدنا عمر - رضي الله‎ 
٠ راجع : الإصابة (۳۰۲/۱)» ومع وروده في جميع الأصول فإننا نستبعد أن يكون‎  امهنع‎ 
مخاطب اين المهلب بهذا هو الحباب بن المنذرء بل هو يزيد بن الحصين بن المنذر الذي‎ 
.نسب هذا البيت إلى أبيه کما تقدم . فراجع :. الرفيات (؟ /758): ازو الحصنين لفل‎ 
كما في الوفيات كل فلعله كذلك وصحفه.النسّاخ إلى الحباب.‎ 

)٥(‏ هو يزيد بن 'المهلب بن أبي صفرة الأزدي» توفي عن تمع :وارتطين نة :في في سنة 
(۱۰۲)ه. راجع : الوفيات .)۲۷۹-۲۹٤/۲(‏ وله و التاريخية . 

(5) في ن» ی رح“ 0 : «جازما» وهو جي 

(۷) راجع : هامش (0) ص(٠۳)‏ من هذا القسم من الكتاب 


(۸) سقطت الزيادة من ح (9) في ح: «فعبر» . 
كد 


على وجه الرفق(٠‏ واللّين . 
نعم إذا بالغ ذ في التواضعٍ - يمتنت إطلاقٌ الاسم عرفا وإِنْ ثبت ت [ذلك“] 
لد 7 


ا د - في العرف أن 
يقولٍ القائل : «أمرث الأميرَ أو نهيتة». ولا يستقبحون“ 7 أن يقال : : «سألتةُ أو 
طلبتٌ منهُ ولولا أ الرتبة معتيرة و إلا لَمَا كَانَ كذلك. 


وأا أبو الحسين ‏ فقالٌ: اعتبارٌ الاستعلاء أولى من [اعتبارا"] العلوٌ؛ لآنَّ 
مَنْ قال لغيه : «افعَلُ» - على سبيل التضرّع إليه ‏ لا يقال: إِنْه مر وإ كان 
أعلى رتبةٌ من المقول إليه. 


ا ا التذلل 
'- يقال : إِنْهُ أمرّهُ [وإنْ كان المقولٌ لهُ أعلى رتبة ۳ منة]ء ولهذا يصفون مَنْ هذا 
سبي بالجهلٍ والحمق ؛ من حيثٌ أمرَ مَنْ ُو أعلى رقبةٌ من" 

[واعلم : أن .دار هذا الكلام على صحّة الاستعلاء. وأصحايُنا يمنعونَ 
من ] والله أعلم . 


)١(‏ عبارة ن: «اللين والرفق». (1) لم ترد هذه الزيادة في ل. 


(*) أحر الورقة (114) من . (4) هذه الزيادة من آ. 
)٥(‏ لفظ ن: «يستقبح». (1) آخر الورقة (58) من ح. 


(۷) سقطت الزيادة من ص» ح. 
(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من ن. ى» ل» آ» وعبارة ح: «وإن كان أعلى رتبة من 
المقول له؛؛ وهو تصرف من الناسخ» وعبارة المعتمد: «وإن كان أدمى رتبة منه» . 
)٩(‏ لفظ 1: وشأنه». 
)٠١(‏ راجع : المعتمد .)٤۹/١(‏ 
)۱١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من أ ولفظة «صحة» أبدلت في غير ص بلفظ «منع»» 
! ولفظ «الاستعلاء» في ل» ى» ص : «الاستعمال». 


ولحل مراد المصنف: أن مدار الكلام على صحة اعتبار قيد «الاستعلاء» أو «العلره 
ا 


المسألةٌ السادسةٌ : لفظٌ:) 0 مقام الخبز». وبالعكس : 

أمَا أن الأمر [قد] يتام م مقام الخبر - فكما في قوله - مَل الصللاةٌ : 
والسلامٌ :- «إذا لم تتح فاصتمُ ما شت مغناه: وصتحتٌ© ما شعت 

وا أنَ :ع الخبرٌ يقامُ مقا الأمر - فکما في قوله تغالى : :¥ والوَالذَاتُ 


رضن أُولادَهُن خولین َاملين 0 #والمُطلَقَاتُ یترصن بأشُبهنٌ لاه : 
روء e‏ 


> ومذهب الأشاعرة : : المنع من اعتبارهء لان الخبر يسمى خخبرأء سواء أكان صادراً عن أعلى أو.. 
أدنى : فكذلك الأمر. والله أعلم . هذا ولم يكتب الشارحان» القرافي والأصفهاني يناعن ! 
هذه المسألة , ٍ 

(1) عبارة آ: «لفظة الأمر قد تقام» . 
(۲) لفظ نح ل: أن . 
. (م) هذه الزيادة من ص . 
)٤(‏ هو بعض حديث متداول أخرجه عن خذيفة بن اليمان أحمد في المسندء وأخرجه , 
عن ابن مسعود أحمد والبخارييٌ وأبو داود وابن ماجة ‏ بلفظ : إن مما أدرك التاش من كلام ش 
النبوة الأولى : إذا لم تتح فاه..نع ماشئت» . على ما في الفتح الكبير (411/1) وقد ورد في ' 
الكثير من كتب الأصول: في ...ب الأوامر عند الكلام على كون صيغة «افعل» تسنتعمل بمغنى١'‏ 
الخبر. 0 
وقد رؤاه ابن عتاكر في تاريخه -عن أبي مسعود البدري بلفظ : «اخر ما أدرك الناس ' 

من كلام النبوة الأولى : إذا لم ت تستح فاصنع ماشئت» . . على ما في الفتح الكبير /١(‏ )0 

وفي كشف الخفا )11/١(‏ موزالة لحري هذا لحرو ابه الجزيد من SS‏ . ولكنه 

وقع فيه بعض التصحيف . وانظره في ط . حلب .)٠١4/1١(‏ 

وقد ورد الحديث أيضاً بلفظ : «إذا لم تستحي وهو لفظ آخر صحيح -. فأضنع ما ! 

شئت؛. قال في التمييز ص(9١)‏ اي تدمع البخاري بق سليته ليمنت اندي ا 

(ه) آخر الورقة (54) من ل 


(5) لفظ ل: «فاما»: (۷) سقطت الزيادة من ج: 
(8) ني ص: وكماع. (4) الآية (۲۳۴۲) من سورة '«البقرةة: 


)٠١(‏ الآية (۲۲۸) من سورة اللقرة» 
”د 


واسيب في جواز هذا 2 ا الأمرّ يدل على وجود القعل, » كما أن 

لخبرٌ يدل عليه [أيضاً] : فبينهما”9) مشابهةٌ من هذا الوجة : : فصحّ م المجارٌ. 

وأيضاً : تجو إقامة لين مقامٌ الخبر» وبالعكس : 

أمّا الأوّلُ) _ فكقوله عليه الصلاءٌ والسلامُ : دلا نْكَحُ اليتيمةٌ حى 
ستا۵ معتاه لا تنكحوها(") إلى غاية استثمارها . 

[وأمًا الشاني - فكقوله - يي -: «لا تكح المرأة المرأة ولا تكح المرأ 
نفسها»» وكما في قوله تعالى : : طلا مه إل الْمُطهُرُونَ 04] : 

)١(‏ لم ترد الزيادة في آ. 

(5) لفط :١‏ «وبينهما». 

رم لفظ :١‏ «يجوز»» وفي ح: «فيصح1. 

(؟) قال القرافي : كشفت عدة نسخ فوجدتها ‏ هكذا: «أما الأول»؛ واللائق أن يقول: 
أما الثاني . فإن هذه المثل وردت في الأحاديث مرفوعة الأواخر, لا مجزومتها والرفع لا يكرن 
في النهي.: فتكون هذه المثل مثلا لإقامة الخبر مقام النهي. لا إقامة النهي مقام الخبر وقد 
خاول القرافي أن يمثل لهذا القسم فذكر أمثلة فيها من النظر أكثر مما أخذ على مثال الإمام 
ولذلك لم يقتبسها الإسنري. كما هي عادته. 

راجع : النفائس (1-188/1). وقال الإسنوي ‏ عن هذا القسم ‏ وقد ذكره الإمام في 
المحصول. ومثل له لكن بمثال فيه نظر. راجع : شرحه على المنهاج (17/3) وبحاشيته : 
«الإبهاج؛ ط التوفيق . وعلى هذا فيكون هذا مثالا للخبر القائم مقام النهني . وقال البدخشي 
ومجيء الخبر بمعنى الأمر والنهي مما لا.دخل له في بيان مدلولات الأمر. لكنه ذكرة لانجرار 
الكلام إليه. انظر: سلم الوصول .)٠٠٠/۲(‏ 

(8) قد ورد في صدر ر حديث أخرجه عن أبي هريرة البخاري وأبو داود والنسائي . بلفظ : 
لا تنكح الأيم حتى تستأمز» وأخرجه عنه أيضاً الترمذي وابن ماجه بلفظ : «لا تنكح الثيب 
حتى تستأمر. ٠٠‏ على ما في الفتح الكبير (/0841). وانظر .منتقى الأخبار 
لاله لمعه ١‏ 

(5) لفظ : ولا تنکحوا» . 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط كله من ن. وأما الحديث: فقد أخرجه ابن ماجه والدارقطني 
من طريق أبي هريرة - بلفظ : «لا تزوج . . ولا تزوج. . » مع زيادة: «فإن الزائية هي التي تزوج ٠‏ 


نفسها» على ما في منتقى الأخبار )٥۰۹/۲(‏ . وقد ذكره صاحب الفتح الكبير (۳۲۲/۳) بهذا - 
0 


ء : ع 0 8 
]و[ وجه المجاز: أن النهيّ يدل على عدم الفعل » كما أن [هذا"] 
الخبرٌ يدل على عدمه» فبِيَهُمًا مشابهة من هذا الوجه. والله أعلم . 


= اللفظ مع هذه الزيادة» ومن طريق أبي هريرة . عن سنن ابن ماجه فقط . وأما الآية : فهي (9/4) 
من سورة «الواقعة». 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ح. 
(؟) هذه الزيادة من ح» ص . 


كد 


المت الاول 
بے امامت الا لين 4 


وفيه مسائلٌ 


)١(‏ كذا في صء ح. وعبارة نء ی ل آ: «مباحث اللفظ» 


١‏ المساألودة الأول : : قال الأصوليُونٌ : غه ١‏ انت مله في خمسة 
عشْرٌ وجهاً: 
بک ونه 

.الأول ] : «الإيجاب"»» كقوله تعالى : #واقيموا الع 

الثاني : «الندبٌ8 كقوله تعالى : #فكاتبوهم إن عَلِمْتُم فيهم م یرای 
روا)۵ 

ويقربٌ منهُ «التأديبُ»» كقوله عليه الصلاة والسلامٌ): 

كل مما يَلِيك)""؛ فان الأدبَ مندوبٌ إليه ‏ وإِنْ كان قد جعلّهُ [بعضهم""] 
فنا مغايزاً للمندوب 

الشالثٌ: الإرشاه» کقوله تعالى : إواشتشهدوا شهیدین 4“ 
فا كو والفرق بين ن الندب والإرشاد: أ الندت08 لواب الآخرة. 
والإرشاد لمناقع الدنياء فاه ل يَنقص الشوات بترك الاستشهاد”'[في 
المداينات]٠‏ 0 ولا يزيد بفعله . 


)١(‏ سقطت الزيادة من ص. (؟) سقطت الزيادة من ن. 

(۴) لفظ ن: «للإيجاب» . )٤(‏ الآية (4) من سورة «البقرة» . 
(ه) في نء ىء أء ص: «ب» , )١(‏ في ى: «والندب» . 

(۷) الآية (۳۳) من سورة والثون . (۸) الآية )۱۹١(‏ من سورة «البقرةه . 


(4) في صء زيادة: «لابن عباس رضي الله عنهما»» ولعلها زيادة من الناسبخين. 

)1١(‏ هو آخر حديث مروف أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه» عن عمر بن أبي 
سلمةء بلفظ: ويا غلام سم الله وكل بيمينك, وكل مما يليك». على ما في الفتح الكبير: 
4/5 

وقد اسنشهد به الكثيرون من الأصولين على أن صيغة «افعل» ترد للتأديب. وانظر سببه 
في التعريف بأسباب ورود الحديث الشريف: .)۷۲-۷١/۲(‏ 

)١1(‏ سقطت الزيادة من 1. ولعل المصنف يعني بهذا البعض الإمام الغزالي . فراجع 
المستصفى ,)۲٠۷/١(‏ ولعل الحجة الغزالي جعله قسماً خاصاً: لانه أخص من الندب. 

(۱۲) كذا في ل» ح» وفي غيرهما: رج"٠ )٠5(‏ الآية (۲۸۲) من سورة «البقرة». 

. لفظاى: «المندوب» . (16) لفظ ص : «الأشهاد»‎ )1١4( 


.() ساقط من ن. 
- ۳۹ - 


الرابع”: «الإباحةٌ كقوله تعالى : كوا واشربواي. 

الخامس": «التهديد». [كقوله“ تعالى]: «اعْمَلُوا ما شِكّْم 04 
وزز مَنِ ا بصوتك04©. 

ويقربُ منهُ: «الإنذاره» كقوله تعالى : طقُلْ تَمتعُوا04©: وإن انوا قد 


السادس: «الامتنانو طفكُلُوا مما ررقم اله .٠‏ . 
السابعٌ 29: «الإكزام»» بإ اوخلوها«“ بسلام آمنينَ) 29" . 
الثامن“٠:‏ «التسخير» [كقوله”']: «كونوا قد 
التاسع”٠:‏ [«التعجيز9'] : ناوا يسُورَة)09. 

العاشره 0 : والإهانة, دق إِنْكَ اق العزِيرٌ الكريمٌ ه”. 
الحادي شر" : «التسويةٌى «فاضيروا أولا تصبرٌوا» 0" . 
الثانى عشر*": «الدعائ رب اغفْرٌ ليه . 

الثالث عشر *": [التمئى 9"]. كقوله : 


. 42 : في نء 0333 َء ص‎ )١( 
من سورة والحاقة». (م في ن» ی» آ: ص: وهم‎ )۲١( الآية‎ )۲( 
, من سورة «فصلته.‎ )٤١( لم ترد الزيادة ني, ن۲ . (ه) الآية‎ )٤( 


30( الآية (14) من سورة والإسراء . (۷) الآية )۳١(‏ من سورة دإبراهيم» . ا 


(۸) لفظ ص: «كان» ‏ (۹) في ن ی» أء ص: دوه . 
)٠١(‏ الآية )1١85(‏ من سورة والنحل». )١١(‏ في غيرحء ل: «ز». 


)١١(‏ آخر الورقة )١9(‏ من ن. (؟1) الآية (4) من سورة «الحجره. 


)١4(‏ في غيرحء ل: «ح». )١5(‏ سقطت الزيادة من ح» ل 
)١١(‏ الآية (8) من سورة البقرة. (۱۷) في غيرحء ل: «ط». 
(14) سقطت الزيادة من ح. (15) الآية (۲۳) من سورة «البقرقة. ' 


.. (١1)الآية )٤۹(‏ من سورة «الخان». 
55 الآية (13) من سورة «الطون . 
(ه؟) الآية (181) من سورة «الأعراف». 
(۲۷) سقطت الزيادة من ح. 


(۲۰) في غيرح» ل: 50000 
(۲۲) في غیرح» ل: (يه1, 
(14) فى غيرحء ل: قيب0. 
(۲۹) في غيرح» ل: ويج 


الا ايها اليل الطويلٌ ألا انجلي 

الرابع عشر"): «الاحتتاره كقوله :. «القُوا مَا اشم مُلقونَ 24 

الخامس عشر): «التكوينْ»» كقوله: #إكن فيكون4/. 

إذا عرفت هذا - فتقولٌ : 

اققا على أن ص ا ل ليت فة في [جميع | 0 [هذ] 
الوجوه ؛ لأ خصوصية «التہ .خير»؛ وداتعجيزء و«التسوية»» غير مستفادة 0 
من [مجرد] هذه الصيغة» بل إلّما تفه "تلك من القرائن 

إنًا الذي وقمَ الخلاف فيه أمورٌ خمسةٌ: اة و«الندبٌ. 
ودالإباحةٌ». و«التنزية»» و«التحريم». 

فمن الناسٍ : من جعل هذه الصيغةٌ مشتر كد بِينَ هذه الخمسة. 

[ومنهم : مَنْ جعْلَها مشتركة ؛ بين الوجوب» والندب» Es‏ 

ومنهم : من جعلها حقيةة لاقل المراتب .. وهو: «الإباحةٌ؛ . 

والحقٌ: نها لمت حقيقة في هذه الأمور. 

(1) هذا صدر بيت لامرىء القيس» عجزه : «بصبح وما الإصباحٌ منك بأمثل » وهو البيت 
0 عشر من معلقتة ا التي اهتم بشرحها كثير من المتقدمين: كالأنباري 

لزوزتي. والتبريزي. وبعض المحدثين: كالسيد مصطفى الغلاييني في كتابه - «رجال 
المعلقات العشر». وهو موجود في ديوانه ص (1۸) ت أبي الفضل. ط. المعارف سنة 


يححقن. 
(۲) في غير ح» ل: «يد. (۳) الآية )٤۳(‏ من سورة «الشعراء . 
(؟) في غيرح. ل «يه. ٠‏ (9) الآية (۸۲) من سورة «يس». 
(1) سقطت هله الزيادة من ح . (۷) لم ترد هذه الزيادة في ل. 


(۸) لفظ آ» ی: ومستفاد . 
ر سقطت هذه الزيادة من 1. 
ىن لفظ آء ح: «یفهم» ٠.‏ 
)١١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط كله من ن» ولم ترد كلمة «مشتركة» في ل . 
- ا 


لنا: أنا ندرك التفرقة اللات كلّها - - بین قوله : [افمَل0)] واب 
قوله : «إنّ شعت فافعل, وإِنَْ شعت لا تفعَلٌ» . حتی [إذا9»] درن انتفاء القرائن 
كلّهاء وقدّرنا هذه الصيغة منقولة على سيل الحكاية عن ميت أو غائب ل 
في فعل معيّن حتى يتوم فيه قرينة دالَة بل في الفعل مطلقاً ان | 
فهمنا اخحتلاف معاني هذه ٠‏ الصيغ 0 وعلمنا - قطعاً - أنها ليث أساميّ0© ْ 

مترادفةً على [معنیٰ] واحد. : 

کا ندرد التفرقةٌ 9) بين قولهم : «قام زیدٌ» ويقوم زيئا". [في”"] أ 
الأول للماضي, والشاني للمستقبلٍ . وإن كان قد يعبر" عن الناضي ٠”‏ 
بالمستقبل » وبالعكس 0" ؛ لقرائنَ تدلٌ عليه.. : 

فكذلك مَيّزوا الأمر عن النهي ٠”‏ فقالوا: «الأمر ٠“‏ : أن تقولً"٠:‏ امل 
ودالنهي”"» أن تقول : «لا تَفعَل» : فهذا [أمر"“] معلومٌ بالضرورة من اللُغات لا 
پشگگنا فيه “00 إطلاقةُ مع قرينة”":. على «الإباحة» A‏ ْ 

فان قیل: تذعي الفرق بين «افعل ودلا تفعَل» - في حنٌّ منْ يَعتقدٌ كو 
اللّفظ موضوعاً لكل" حفيقةً» أو في حقٌّ من لا يعتقدُ ذلك؟!. 

)١(‏ سقطت الزيادة من ن» ى» ل. (۲) سقطت الزيادة من ن. 


(۳) سقطت الزيادة من ن. ل» وزيد في 1 - قبلها -: رأئل . 
:(؛)عبارة ن» ى» ل: وأو عن غائب». 


(ه) في ح زيادة: «من» ‏ ر لفظ ص: «أسماء. 

(۷) سقطت هذه الزيادة من ص . (۸) في ن» ى: توكماء. 

(4) لفظ ص: «تفرقة» . )۱١(‏ في ص: «عمرو؛ . 

. لفظ ل: «يعتبر»‎ )1١( سقطت الزيادة من ح.‎ )١١( 

(19) كذا في ص. 1 ش )۱٤(‏ في : «أو بالعكس».. 
)٠١(‏ آخر الورقة )1١(‏ من ح, 05 لفظ ص: «للام.. 
(۱۷) في حء آ: ديقول» . (۱۸) لفظ ص: دوالمنهی». 
(19) سقطت هذه الزيادة من ون». (۲۰) أبدلت في ح بلفظ و«فيتم». 
(11) آخر الورقة (58) من 1م (۲۲) في آ زيادة: «تدل». 
(۲۳) فياح: «والتهديد». ٠‏ (14؟)في ص: ولكل». 


-45- 


[الآيلُ مس والثاني © مُسلم] . 
بيانة: : أن كل من اعتقد کون هذه اللّفظة وة ة لهذه المعاني - فإنه 


نحصّلُ في ذهنه الاستوا 9 . 

أمَا مَنّ لا يعتقدٌ ذلك - فإنّهُ [] يحصلٌ ‏ عنده ‏ الرجحانٌ . 

سلّمنا الرجحانّ؛ لكن: لم لا يجورٌ أن يكونَ ذلك للعرف الطارىء, لا 

في أصل الوضع. > كما في الألفاظ0”» [العرفية0)]؟ ! . 

سلّمنا أن ما ذكرتة "يدل على قول > لك معارَض بما یدل على نقيضه”" 
' -وشُو: أن الصيغة [قد] جاءث بمعنى التهديد, والإباحة : والأصل في 
ش الكلام الحقيقةٌ . 

[5""] الجوابٌ”" عن الأول : أت مُكابرة؛ فنا نعل" عند أنتفاء كل 

القرائن بأسرهًا أنه مع یکونٌ فهم الطلب من لفظ «افْعل » راجحا على فهم: 
التهديد والإباحة. 

وعن الثاني : أن الأصل عدم ا 

وعن' الشالث: أن [قذ*'] عرفت أن المجارٌ أولى من الاشتراك. ووجة 
المجاز": أن هذه الأمورٌ الخمسة - أعني : «الوجوبّ؛ والندبٌء والإباحة» 


(1) كذا في ذ» لء وفي صء ح: «الأول عء والثاني م». وفي ي: الأول ع» مك 
: وفي : دع م 

(5) آخر الورقة (58) من ل. 

() سقطت هذه الزيادة من ص» ح» وإثباتها هو المناسب للمعنى . 

)٤(‏ في ى: «في العرف». 

() في آ: والأسماء». 3 سقطت الزيادة من ح. 

(۷) لفظ ص : «ذکرتم»» ولفظ ح: «ذکرتمو؟ ٠‏ (م) لفظ ى: «النقيضة». 


(4) هذه الزيادة من ص )٠١(‏ لم ترد الواو في غير ص» حم 
)١١(‏ انحر الورقة )٤٤(‏ من ى (۱۲) في غير ص زيادة: وأن». 
(17) هذه الزيادة من ص. )١5(‏ لفظ ى: «التعيين»» وهو تصحيف. 


(16) هذه الزيادة من ص. (15) لفظ ل: «الاشتراك»» وهو تحريف. 
: ۳“ ۰ 


والتنزيةء والتحريم» - أضدادٌ؛ وإطلاقٌ اسم الْضْدٌ على الضد أحل ونخواه : 
المجاز. والله أعلم . ! 


المسألةٌ الثانية : الحقٌ - عندنًا: أن لفظة «افغل» حقيقةٌ في الترجيح 29 
المانع من. النقيض -- وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين”). 


وقال أبو هاشم 9 : إنه فيد الندت © 


ومنهم من قال : بالوقفب. وهم فرق ثلا عار 0 
ا الأولى : الین ] يقولون 3 حقيقة ت في القدر المشترك ب جن 
00 0 الندب: امتتاع الترك» والندبُ» يمتارٌ عن 
ا بجواز البرك ولس في الصيغة إشعار بهذينٍ القيدين . 
يلي بمذهب هؤلاء أن ل > 7ات يحب مَل على الندب؛ لأنّ 
الَف يفيدُ رجحانَ الفعل على الترك وليس فيه ما يدل على المنع من الترك» 
وقد كان جور الترك معلوماً بحكم الاستصحابء وإذا كان كذلك : كان جوارٌ 


٠ آخر الورقة (944) من ن.‎ )١( 
في ل زيادة:: «والمسلمين». وتعبير أبي الحسين في المعتمد (01/1): «وعند‎ )۲( 
. جمهور الناس. . (۳۴) لفظ ل:.«هشام»‎ 

)٤(‏ والذي نقله 2 الحسين عنه في المعتمد (١/لاه-مه)‏ أنه قال: .إنها تقتضي 
الإرادةء فإذا قال القائل لغيره: «افعل» أفاد ذلك أنه مريد منه الفعل. فإن كان :القائل لغيره : 
دافْعَلُ» حكيماً: وجب كون الفعل على صفة زائدة على حسنه ينتحق لأجلها المدح» إذا . 
كان المقول له في دار التكليف. وجاز أن يكون واجباً. وجاز أن لا يكون واجبأء بل يكون 
ندباً. فإذا لم تدل الدلالة على وجوب الفعل: وجب نفيه» والاقتصار على المتحقق. وهو , 
كون الفعل ندباً يستحق فاعله المدح. j.‏ 

وانظر: الكاشف (۸/۱١۲-ب)‏ . 

(ه) كذان؛ء ى» 4 وفي ص» ح: تلات . 

)١(‏ كذا في 5 واستبدلت في ن۰ ی لح بلفظ «إحداهام» وفي ص وأحدهاء. 

(۷) لم ترد الزيادة في آ. 1 (۸) هذه الزيادة من صء ح. 

E 


الترك بحكم الاستصحاب. ورجحادٌ الفعل. بدلالة الف . ولا معنّى للندب 
إل ذلڭ. 


الفرقةٌ 9 الثانيةٌ : الَذينَ قانُوا : إل صيذة أل موضوعة للوجوب والندب» 


1 على سبیل, الاشتراك اللفظيّ - وهو: قول المرتضنن ٠‏ من ن الشيعة . 


الفرقةٌ©» الثالثةٌ : : الَذينَ قالوا: إنّها حقيقةٌ إمّا في الوجوب فقطء أو في 
الندب فقط أو فيهمًا معأ( بالاشتراك ؛ لكثالا ندري : ماهو الحقٌ من هذه 
الاقسام الثلاثة : فلا جرم تقفنا في الكل داوهو: ا الغزاليٌ مالع 


نا وجوة: 1 

[الدليل”ع الأول : التمسّكُ بقوله تعالی لابين : امك ) ألا سد إذ 
امرك ولس المرادُ منهُ الاستفهام بالاتفاق. بل الذمٌ» فإله لا عذر لَه في 
الإخلال بالسجود بعد ورود الأمر [بددكا] - هَذَا هوا"] المفهوم من قولٍ 
اميد لعبده: وما منعك من دخول الدار رذ أمبتك؟, إذا لم يكن مستفھم ا 

(۲) كذا في أ وفي النسخ الأخرى: «وثآنيها». ١‏ 

(۳) هو: أبو القاسم أو أبو طالب علي بن الطاهر _ذي المناقب ‏ أبي أحمدء 
الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد 
الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب . رضي الله عنهم . كان إماماً 
في علم الكلام والآداب والأدب والشعرء وله تصانيف كثيرة . توفي في بغداد سنة (١۳٤)ه.‏ 
راجع : الوفيات .)٤۷۸/١(‏ وتاريخ دول الإسلام.(1994/1).» والعبر »)١85/7(‏ والمنتظم 
(4/١٠١).؛‏ قال: وكان يميل إلى الاعتزال. ونقل جملة من أقواله. ومرآة الجنان (/هه). 


٠‏ والشذرات (*85/7؟)., والبداية (۵۳/۱۲). والنجوم (ه/8"). 


)٤(‏ كذا في أ وفي ن» ی» ل» ص» ح: «وثالتهاء». 

(0) انحر الورقة (79) من ص. 

. لمعرفة قرول الإمام الغزالي‎ )٤۲۳/١( هذه الزيادة من ص . وراجع : المستصفى‎ )١( 
من سورة «الأعراف».‎ )١۲( هذه الزيادة من صص» ح  (۸) الآية‎ )۷( 
لم ترد الزيادة في ح‎ )٠١( . لم ترد الزيادة في ح‎ )9( 

)١١(‏ كذا في غير آء وفيها: «إذا لم ير منه استفهام». 


E كر‎ 


ولو لم يكن الأمرٌ دالا ] على الوجوب الما ذال - تعالى ‏ على الترك 
ولكانَ لإبليسٌ أن إيقول : : إنكَ ما الزمتني السجوة . : 
فان قلت : لعل الأمر في تلك الل كان فيد" الوجوبٌ قُلنم": | 
في هذه اللَمَة ة للوجوب”)؟! . 

قات: الظاهرٌ يقتضي ترتيت ب الذم على مخالفة الام فتخصيصة بأمر 
خاصٌ خلاف الظاهر“ . 

[الدليله] الشاني: التمسك بقوله تعالّی : ر قي 2 اركعوا لا 
يرَكَعُن04" ذمهم على أنَهُمْ ترکوا فعل ما قيلّ لهم : افْعَلُو ولو کان الأمريفيدٌ 
الندبٌ ‏ لما حسّنّ هذا الكلام . كما إذ"" قيل لهم : الأولى أن تعلو ويجودٌ 
لكم ترک ؛ فته لیس ّا أن نذمهم”علی تركد”". ْ 

(1) قلطت هل الزيادة من ن» ی ل. صء دكا كما آبدات لفظة على 
- بعدها ۔ ب واللام». 
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(۲) لفظ آ: «ذم». 

۳( كذا في ص» ج» ى» آء وعبارة ل: «مفيد للوجوب». وعبارة ص : «كان لا يفيدا 
الوجوب»» وهو تحريف . e‏ 

(4) في غير ص: «قلت» . 

)٥( .‏ في ل الوجوب»» وعبارة ى: و دلا للوجوباء؛ وهو 
تحريف. 

. لفط .غير ص : «قلت»‎ )٦( 

(۷) لمعرفة وجه الاستدلال بهذا الدليل - بشكل أوسع. وللاطلاع على أقوال العلماء: 
في كلمة «لا» في الآية» هل هي صلة زائدةء أوهي كلمة مفيدةء ولمعرفة أقوالهم في 'المراد 
ب «المنع» راجع : التفسير الكبير (4 / )١84‏ ط الخيرية . 

(۸) سقطت هذه الزيادة من ص . ر الآية )٤۸(‏ من سورة «المرسلات»: 

 :»لاقول«‎ : كذا في آ» وعبارة غيرها‎ )1١( عبارة آ: «على ترك فعل قيل لهم».‎ )٠١( 
يبح : «يذم»» وعبارة ن : «ليس له أن يلومهم»» وعبارة ل: اليس يجوز له أن‎ 
يذمهم».‎ 


( ۳ عبارة ل: «على اا د : «فعل قيل لهم افعلوا» , 
٤ 5‏ - . 


فان قلتٌ: إِنّما ذمّهم لا لأنّهم تركوا المأمورَ به. بَلْ لنم لم يعتقدُوا حقيقة 
الأمر. | 
والدليلُ عليه : قولهُ تعالى : ول َع للْمكَذينَ04. 
. وأيضاً: فصيغة وَافْعَلُّه قد تفيدٌ الوجوبٌ - عند اقتران بعضٍ القرائن بهاء 
فلعلهُ - تعالى - إِنّما ذمّهم؛ لأنّه كان قد وُجِدْثُ! " قريئةٌ دال على الوجوب . 
والخرات عن الأول :أ المكذَّبِينَ في قوله : یل يومئلٍ بین 
إِمَا أنْ e‏ م الَذِينَ تركوا الركوع ‏ لما قي [لهم” ¢[ : «اركعوا»» أو غيرهم. 
فن كان الأوّلَ: جار أنْ اشقا( 6 لدم بترك الركوع . والويل يسيب 
التكذيب؛ فان عندنا ‏ الكافر كما E‏ العقابٌ”" بترك الإيمان. يستحقٌ 
الذم والعقاب”" - أيضاً شير العبادات: 
وإِنْ كان الثاني 0 يكن ٩‏ إثباتٌ الويلٍ 9 [لإنسان'"] تسب التكذيب 
- منافياً بوت الذم لإنسانٍ آخرٌ بسب ترك المأمور به . 
وعن الثاني : : أنه تعالى”” إِنْمَا دهم لمجرّد”" أنهم ترکوا الركوع ' “لما قيل 
لهم : «اركعُواء ندل على أن متشا الذم هذا القدنُ لا القرينةٌ: ٍ 
[الدليلٌ""] الثالتٌ: لوْلَمْ يكن الأمرٌ ملزماً للفعل - لَمَا كانَ إلزامٌ الأمر“٠‏ 


)١(‏ الآية )٤۷(‏ وايات أخر من سورة «المرسلات». 


(۲) لفظ آ: «وجد . 
(۳) الآية (/41) من سورة «المرسلات». 
)٤(‏ سقطت الزيادة من ص. . ١‏ () لفظ ص: «يشتحق» . 

(5) في غير ص : «العذاب». 0 (۷) في غيرآ: «والعذاب». 
(8) عبارة آ: «بسبب العبادات أيضاً. (4) آخر الورقة (55). من آ. 
)٠١(‏ آخر الورقة (44) من ن. )١11(‏ سقطت هذه الزيادة من ص 

. كذا في ص» ح» وفي غيرهما: دأن الله تعالی» (۱۳) لفظ ص” «بمجرد»‎ )1١( 
من ل.‎ )۷١( آخر الورقة‎ )٠١( . ٠ : أخر الورقة (1۷) من ح.‎ )١4( ٠ 


(1) راجع : التفسير الكبير (۳۲۱/۸) ط الخيرية للاطلاع على على المزيد من كلام الإمام 
المصنف عن هذا الدليل. 


'(17) لم ترد هذه الزيادة في ص . (۱۸) لفظ :١‏ «الفعل». 
١‏ د لاع - 


سيا لاوم 8 لته سببٌ للزوم: المأمور به: فوجبّ أنْ يكونَ [الأمر“] ۰ : 
ملز" للفعل . ١‏ 
بيان الشرطية : أن بتقدير أنْ لا يكون الأمرُ ملزماً للفعل ‏ كان إِلزام م الأمر 
إلزاماً لشيءِء وذلك الشيء لا وجب فعل المأمور به : فوجبٍ أن لا يكون هذا , 
القدرٌ سبباً للزوم المأمورا" به. 
(و9)] يان أن إلزا م الامر“ سب للزوم. المأمور به» قر تعالى : وما كان 
ومن ولا وة ذا َضَى اله ورسوله مرا أن يون لَه اليه من أمرهم 04 


والقضاءً زهو"] : «الإلزام» ؟ فقوله تغالى : «إذًا قَضى اش وز مر 
معناه: إذا ألزم الله وسو أمراً - فَإِنهُ لا خيرة للمؤمنين © في المأمور به . 

[ویجب ۔ هاهنا - حمل لفظ الأمر على المأمور به إذ لو أجريناةٌ على ' 
ظاهره ‏ لصارٌ المعتى أنه لا خيرة للمؤمنينَ في صفة الله - تعالى و 
بر ملي ْ 

وإذا موي ع سن الأمر: وت خم علن المأمور بي ضير 
التقديرٌ: أن الله تعالى ‏ إذا زم المكلّف أمراً ‏ فإنه لا خيرة لهُ في المأمور . 
بە“] . : 9 i‏ 
> 7 وإذا انتفت الخيرةٌ ‏ بي : إمّا الحظرٌء وإمّا"" الوجوبٌ» والحظرٌ نتف ٠”‏ ' 
بالإجماع : فتعين الوجوبٌ . 


)١( ..‏ لم ترد الزيادة في نء ل. (۲) لفظ آ: «ملزوماء . 
(") كذا في ص؛ ح» وهو امنا وفي غيرهما: «الأمر به». 
(4) هذه الزيادة من ح. 00 

(0) في آ زيادة: «به». (5) الآية )۳١(‏ من سورة «الأحزاب». ' 
(۷) هذه الزيادة من ل. (۸) لفظ ل: وللمؤمن». .ا 
(4) ما بين المعقؤفتين ساقط کله من آء وقوله : «لفظ» في ن» ل : «اللفظ» وسقطت لفظة . 

«الأمر» - بعدها - من ص. وقوله : «للمؤمتين» أبدلت فيْ صنء ح ب «المكلف:. وسقطت | 
كلمة «التقديرا من ص . 1 


. 1 في غيرل: «منقي‎ )۱١( . في غيرى: دآ‎ )٠١( 
4غ = ش‎ 


فلن قِيلٌ : القضاءً هو: الإلزام . والأمر قد پر بمعنى شيء» فقولَهُ : : إا 
قضی الله ورا انر اي : [إذا ألزم الله ورسولة"] شيكاً. 
ونحنٌ نعترفٌ بأ ال - تعالى إذًا َلرَمَنا شيعا فاه يكونٌ 9 واجباً عليناء 
51 “] لكنّ لم قلت : إِنهُ بمجرّد “أن يِأمُرَنا بالشيء ‏ فق أَلرَمَنَا؟ ! فإنَّ ذلك عينٌ 
المتنازع 0 [في]!!. 
والجواب : قد با أن لفط الأمر حقيقةٌ في القولٍ المخصوص » ولیس *. 
حقيقة في الشيء: دفعاً للاشتراك. ولا ضرورة ‏ هاهنا ‏ في صرفه عن" 
باهر 
إذا ثبت هذا فقول : إا قَضَى الله ورسوله امراج معنا : إذا ألزم لله أمرأ 
وإلزام الأمر هو: توجيههُ على المكلفب [شاء أمْ ا 
وإلزامٌ الأمر غيرٌ''إلزام. المأمور به؛ فإنَ القاضيّ إذا قضّى بإباحة شيءٍ 
- فقد ثبت [إلزام م الحكم : ولوَلم د يثبت ]0 المحكوم به فكذا هاهُنًا : إلزام 
الأمر عبارة : عن توجيهه على المكلّف» والقطمٌ بوقوع ذلك الأمر. 
ثم الام" إن لم يقتضٍ کک إلزام الأمر إل زاما للمأمور به 
وإ" كان مقتضياً [للوجوب""] - فهو الذي قلناه ٠«‏ 


. لفظ ص : «ورد» . (۲) ساقط من ن‎ )١( 

(۳) في ١‏ زيادة: وذلك. )٤(‏ لم ترد الواو في ص . 
(0) في ح: «أن مجرد» . )١(‏ عبارة ى: «غیر متنازع» . 
(۷) لم ترد الزيادة في ل٠‏ ی. (۸) في نء ىء ل: «فلیس». 
)٩(‏ لفظ ح: «الظاهر . )٠١(‏ ساقط من ن. 


)۱١(‏ في ص» ل: «عين٠»‏ وهو تصحيف. 

. ماب بين المعقوفتين سقط كله من ح. ولفظ ولره لم يرد في غير ص‎ )1١7( 

(۱۳) عبارة ن: «ثم الأمر لم» بحذف حرف الشرط» وعبارة أ: «ثم إن لم يحذف لفظ 
الأمر . 

. لفظ ل: «فإن»‎ )١5( في ن: «فلم».‎ )۱٤( 

(15) سقطت الزيادة من ص» ح. 


(107) راجع : التفسير الكبير )٥۷1/١(‏ لمعرفة ما قاله الإمام و ار 
-45- 


[الدليل“] النرابع : تارك ما أمرّ الله أو رسولهُ به مخالفٌ لذلك الا 
ومخالفٌ ذلك ار مستىحقٌ للعقاب : فتارڭ ما آمر الله او به مستحقٌ 
للعقاب©: ولا معنى لقولتا: : الأمرٌ للوجوب» إل ذلك . 

> ]9 نما قلا إن تارك ما أمرٌ الله أو رسولة به مخالفٌ لذلك الأمر؛ لان 
موافقة الأمر عبارةٌ: عن الإتيان بمقتضاك والمخالفةٌ ضدٌ الموافقة : : فکانتٌ 
مالف الأمر عبارة: :عن الإخلال بمتقضاه ‏ فتبث: أن تارك ما أمرّ الله أو . 
يدول به مخالفٌ لذلك الأمر. 

٠‏ وما قلناً: : [iJJ‏ الف و الأمر يستحقٌ ٠‏ العقات"؛ لقوله 
تغالى 0 الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ مره أن تُصيبَهُمْ فتن أو يُصِيبَهُمْ عذابٌ : 
ليم دي أ مرّ مخالفت هذا الأمر بالحدر عن العذاب و[ الأمر0" ب ] الحثر عن 
العذاب إِنْما يكونٌ بعد قيام. المقتضي لتزول العذاب : فدلٌ على أن محالت ` 
أمر الله أو أمر رسوله - - قد جد في ج - مايقتضي نزول العذاب [بە“ .` 


فان قيل: لا شك أ تارك المأمور [به"''] مخالفٌ للأمر. 
قولهُ: «موافقةٌ الأمر عبارة : عن الإتيان بمقتضاة» 


= الدليل. ط الخيرية . 
)١( ٠‏ سقطت الزيادة من ص. 
(۲) كذا في ص» ح» وهو المواقق لعبارة التفسير الكبير »)۲۹۷/٩(‏ عبارة ذ» ى؛ ل» 
|: «يستحق العقاب». 


(۳) راجع : الفقرة السابقة. )٤(‏ في نء آ زيادة: دأن. 

(5) لم ترد الزيادة في ض» ج (1) ني ن» ى ل: «ورسوله» . 

(۷) لم ترد هذه الزيادة في ل» ن. (۸) هذه الزيادة من ص 

(4) آخر الورقة )٠٠٠١(‏ من ن. )٠١(‏ عبارة صء ح: «مستحق للعقاب». 


. من سورة «النور». وراجع : التفسير الكبير (791//5؟ - ۲۹۸)ء فإن‎ )٦۳( الآية‎ )١١( 
الإمام المصنف قد قرر هذا الدليل فيه بألفاظ «المحصول» ذاتها.‎ 
لفظ ح: «فقط».‎ )18( ١ سقط ما بين المعقوفتين من آ.‎ )٠۲( 
لم ترد هذه الزيادة في ن.‎ )١6( . هذه الزيادة من ص‎ )14( 
9“ 


قلنا: لا لم أن مواة فة[ الأمر] عبارة عن الإتيان بمقتضاة. وما“ الدليل 
عليه؟ . , 


]#1[ : إثر نَفسَرٌ «موافقة الأمر» [ب90)] تفسيرين آخرين . 

أحذهما: أنَّ موافقة الأمر «عبارة : : عن الإتيان بما يقتضيه > الأمرٌ على الرجه 
الذي يقتضيه الأمرّء إن الأمرّ لو اقتضاءٌ علين سبيلٍ الندبء وأنت( “تأتي به 
على سيل د الوجرب : كان هذا مخالفةً للأمر. 

وثانيهما: أن «موافقة الأمر» عبارة : عن الاعتراف بكون ذلك الأمر حقاً 
واجب القبولٍ > ومخالفتة [ عبار ] : : عن إنكار كونه 80) حا واجبٌ القبول . 

ستلمنا: أن ما ذكرنم يدل على أن مخالفة الأمر عبارة gs‏ 
لكن ‏ ها هنا"'» - ما يدل على أنه ليس كذلك . 

فإنّه لو كان ترك المأمور به [عبارة ع“] مخالفة الأمر"" ‏ لكان ترك 
«المندوب» مخالفة لأمر الله - تعالى - وذلك باطلٌ ؛ ۽ لن وصفٌ الإنسان َال 
مخالفٌ لامر الله - تعالى - اسم ذم : فلا يجوز" إطلاقةٌ على تارك المندوب. 

لمت أ تارك المندوب مخالفٌ للأمرء فلم قلت : إن مخالفٌ الأمر 
د ن للعقاب*»؟ . 

أمّا قولهُ تعالى : فيدر الّذينَ بُحالفون عَنْ مره“ [الآية] ٠‏ 


)١(‏ في 1: «الموافقة»» ولم ترد لفظة «الأمر فيهاء. 
(۲) كذا في ص» وهر الصحيح » ولفظ غيرها: «وأما»» وهو تحريف. 


(۳) سقطت الزيادة من 1. )٤(‏ لم ترد الباء في ن» ی» ل. 
(ه) عبارة آ: «وأن يأتي به»» وهو تصرف من الناسخ . 

() سقطت هذه الزيادة من نء آء ل. (۷) لم ترد الزيادة في ح. 

(4) عبارة ص : «الإنكار لکونه» . (9) في غير ص : «ذكرته. 
0١‏ في آ: «معناه . )١١(‏ هذه الزيادة من ح . 

(۱۲) لفظ ن: وللأمن . )١17(‏ أخر الورقة )۷١(‏ من ل. 


. كذا في صيبحء وعبارة ن ى» ل» : #يستحى العقاب»‎ )١4( 


)٠١(‏ الآية (16) من سورة «النور». (15) هذه الزيادة من ذ» ى؛ ح. 
O‏ 


قلنا: 0" لا نسلّمُ أن هذه الآية دالَة على أمر منْ يكونُ مخالفاً للأمر: 
بالحذر, بل هي دال على 7 الأمر بالحذر عن مخالف 7 الأمر ١‏ . فل لا يجو 
أن تكون كذلك؟ . 

سلّمنا ذلك ولكنها دالَةٌ على أ المخالف عن الأمر: يلزمة ") الحذر.. 

فلم قلتّ: إن مخالف لامر يلزه الحذرٌ؟ . 

إن قلت : لفظهٌ اعَنْ 6 صلة زائدةٌ . 

قلت : الاصل في الكلام. [الاعتبار”] لاشيم في م الله تعالى -: 
فلا کن زائداً. 

سلّمنا دلالةً الآية: على أنَّ مخالف الأمر مأمورٌ بالحذر عن العذابد“ 
فلم قلت : يجب عليه" الحذرٌ [عن العذاب""7؟ . ّْ 

أقصى ما في الباب [أت*"]: ورد الأمرٌ به لكنْ لم قلت : إِنَّ الأمر 
للورجوب؟ فإن ذلك أول المسالة!!. 

فإنَّ قلت : هَبْ أنه لا یدل على وجوب الحذرء لكنْ لا بد وأن دل على 
حسن الحذر وحن الحذر: إِنَمَا يکود بعد قيام المقتضي لنزؤلا. 
العذاب""!! , 

قلت“: لا EE‏ أن حسن الحذر مشروطٌ بقيام ما يقتضي ا 


)١(‏ آخر الورقة )٠۷(‏ من 1, (۲) في نء آزيادة: «آن». 

(۳) لفظ ن» ل: «مخالفة» . (4) آخر الورقة (1۸) من ح . 

(ه) لفظ آ: «تلزم» . (3) لفظ آ: «قیل» . 

(۷) سقطت هذه الزيادة من ن» ل» ص» وفي ح - بدلها ‏ «الحقيقة» والمناسب ما 
ذكرنا. 

)^( كذا في آ» وهو الملائم لما قبله» وفي النسخ الأخرى: «أن لاه . 

(4) في نء آ زيادة 'وأن». 0 )٠١(‏ لفظ ص ح: «العڌاب».: 

)١١(‏ في أ: والحذر عليه». (۱۲) ساقط من ص. 


(1) لم ترد هذه الزيادة في آ» وكلمة «ورد» جاءت بلفظ : «ررود] . 
(14) لفظ آ: والعقاب». )٥(‏ لفظاى:. «قلناء. 


(11) عبارة ى: «المقتضي لنزول العذاب». 
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العذاب بل الحذرٌ يسن . عند احتمال نزول العذاب. . 
وعندنا : مجردٌ الاحتمال . قائم ؛ لأنَّ هذه المسألة اجتهاديّة» لا قطعيّةٌ سلَمْنًا 
دلالةً الآية على قيام ٠”‏ ما يقتضي نزول العذاب؛ لكنْ لا في كل أمرء بل في 
أمر واحلٍ؛ لأن قوله : لعن أمره» لا فيد إلا أمراً واحداً. 
٠‏ وعندنا : أن أمرأواحداًيفيذٌ الوجوبٌ» فلم قلت : إن كل مر" كذلك؟!. 
[سلّمنا أن كل أمر كذلق*], لكن الضميرٌ في و «إعن ن أمرو#ء 
يُحتَمَلُ *» عودة إلى الله تعالى -» وعودة إلى رسوله : فالآيةُ لا تد على أنَّ 
الأمرّ للوجوب إلا في حى أحدهماء فلم قلت : نه في حقٌّ الآخر كذلك؟ . 
والجواب: قول : «لم قلتَ: إن موافقةٌ الأمر عبارة: عن الإتيان 
بمقتضاه»؟ . ١‏ 
قلنا: الدليل عليه : أنَّ العبد إذا امتثلَ أمرّ السيّد حمسن أنْ يقال : هذا العبدُ 
موافقٌ للسيّد. [و"] يجري على وفقٍ أمره”: لولم يميد أمرّه يقال : إن ما 
وافقُء بل خالفة؛ وِحْسْنْ هذا الإطلاق - من أهل اللّغة ‏ معلومٌ بالضرورة. 
فثبت أن «موافقة الأمر غار : عن الإتيان بمقتضاه . 
قول ر :عن ا ا] بف الأمر e‏ الذي 


| يقتضيه [الأمر“]». 


قلنا: لم٠‏ سل أنْ موافقةٌ الأمر لا تحصّلٌ"" إلا عند الإتيان بمقتضى 
الأمر - فنقول : لا شك أن مقتضى الأمر هو الفعلٌ؛ لان قولّهُ «افعل» لا پد 


. في ص: وباحتمال». . (۲) لفظ ص» ح: «وجود»‎ )١( 

(”) آخر الورقة )٠١ ١(‏ من ن. ا )٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ح. 
(0) لفظ ن: «محتمل». 

(5) عبارة ص : «فالآية لا تدل إلا على أن الامر للوجوب في .حق أحدهماء. 
(MW‏ لم ترد الواو في 0 00 (۸) في ص زيادة : «وقوله» . 

(4) في | وضع بدلا مما بين القوسين كلمة: «عما» . 

)٠١(‏ لم ترد هذه الزيادة في ن. (١١)عبارة‏ ن» ی» ل: «قلت لم». 


)١١(‏ لفظ ل: ويحصل». 


رن 5 


إلا على اقتضاء الفعلٍ ؛ فإذًا لم يوجّد الفعل : الالو i‏ لذا 
یوج مقتضی الأمر“] لم تود الموافقةٌ . وإذا لم توجد") موافقةٌ الأمر: 1 
حضلتٌ مخالفتة؛ ؛ لأنهُ ليس بِينَ الموافقة والمخالفة واسطة. 

وله : «الموافقةٌ عبارة : عن اعتقاد كون ذلك الأمر حقاً واجبٌ القبول ٠‏ 

قلنا: : هذا لا يكو موافقةً للأمرء بل موافقة للدليل ١‏ الدالٌ على أن ذلك 
الأمرّ حر ؛ فإنَّ موافقة الشيء ء عبارة : عمًا يستلزم تقريرٌ مقتضاهُ فإِذًا دل الدليلٌ ٠‏ 
على حقية الأمر, : كن الاعترافٌ بحقيّته0"" مستلزماً تقريرٌ [مقتضى] ذلك 
الدليل . 3 

0 - فلَمًا اقتضى دخول [ذلك:6] الفعل في الوجود ‏ كانت موافقتة . 

: عمًا تقدّرة» دخوِلهُ في الوجودء وإدخاله: "١‏ في الوجود ي يقرر ٩‏ 

ل مه الأمر [عبارة : عن فعلٍ مقتضاه . 

قوله : ولَوْ كانت مخالفةٌ الأمر' قبارة : عن ترك المأمور به لكنًا إذا تركنا 
المندوبَ فقد خالفتا الأمر . 

قلنا: هذا الإلزام © إِنْما يصح : : لو کان المندوبُ مأموراً به ؛ وإنما يكرت 
المتدوت تامور به -. لو ثبت :أن الأمر اليس للوجوب ؛ وهذا عينٌ المتازع: 
[فيد ']. 


.١ ما بين المعقوفتين ساقط من‎ )١( 


(۲) لفظ ح: «يوجدء , ش (۳) لفظ ح: «يوجد» , 

. في ل: «الدليل». (ه) لفظ ح: «حقيقة»» وهو تصحيف‎ )٤( 
. عبارة ل: «بحقية الفعل»» وهو تصرف من الناسخ‎ )5( 

(۷) سقطت الزيادة من١1.‏ (۸) هذه الزيادة من ى 

(4) لفظ ح: ويقرره. , )٠١(‏ لفظ نء آ: «فادخاله». 

(۱۱) في ن : «تقريرة. (15) سقطت هذه الزيادة من ن.. 


(۱۳) سقطت هذه الزيادة من ن ووضع بدلها: «ره. 
)٠٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من . )١(‏ لفظ آ: «اللازم». 


)١١(‏ لم ترد هذه الزيادة:في آ» صء ح. 
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قوله: «لِمّ لا يجوزُ أنْ يكونَ قولَهُ تعالى : طفَلْيَحْذَرِ آلّذينَ يُخالفونَ عن 

أمره 07:4 أمراً بالحذر عن المخالفب©, لا أمراً للمخالف بالحذر,؟ . 
قلنا: الذليل عليه وج 1 

أحدّمهًا: أن النحويينَ تفقوا على أنَّ تعلق الفعلٍ بفاعله أقوى من تعلقه 
بمفعوله ؛ فلو جعلناه ؛ أمرا. للمخالف بالحذر - ]%3[ كنا قد أسندنا الفعل إلى 
القاعل » ولو جعلتاة مرا بالحذر عن المخالف [ل] كنا قد أسندنًا الفعلَ إلى 
المفعول ٠١‏ فيكونٌ الأوّلُ أولى . 

وثانيهًا: لو جعلناه أمراً بالحذر عن المخالف ‏ لم يتعين المأمور زبدمع ` 

فإِنّ قلتٌ: : 0 المأمور [به ])50‏ هو ما تقدّم وهو قوله اولسار 
منم اذأ" 

قلت: قلت: المتسلّلونَ منهم لواذاً - هم : الذي خالقُواء فلو مروا بالحذر عن 
المخالف لم ا : وهولا يجوز. ' 

وثالثها: أن لو جعلناة هُ أمرأ بالحذّر عن المخالف”» لصار"" التقديرٌ: 
ار المتسأَلُونَ لواذاً*٠‏ عن الَذينَ يخالفون مره وحينئل : يبقى قوله : أن 
صم فتئةٌ َو يُصَييَهُم عَذاتٌ ليم" ضائعاً ؛ لان الحذر ليس فعا يتعدّى 
إلى مفعولين . 


. الآية (*) من سورة «التور»‎ )١( 
لفظ ل: «المخالفة».‎ )( . 


(۳) في غير ص»ء جح دأمر . 


)٤(‏ لم ترد اللام في ل ص» ح. (0) لم ترد اللام في غيراً. 
(5) في ذ» ىء ل» آ: «مفعوله». (۷) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(۸) آخر الورقة (۷۲) من ل. (9) سقطت الزيادة من ص» ح. 
)٠١(‏ الآية )٦۳(‏ من سورة «النور» . )1١(‏ في ص: «ولاناء. 
)١۲(‏ لفظ ل: «المخالفة» . (۱۳) في ح: ملكان». 
)١٤(‏ آخر الورقة )1١1(‏ من ن )٠١(‏ الآية )٠۳(‏ من سورة «الو. 


00 


قوله : «الآيةٌ دة على وجوب الحذر عم حالف عن الأمر, لا عمّن 
خالت 0 الأمرّه . 0 5 

قلنا: قال النحاةٌ»: كلمةٌ «عَنُه [للبعد و#] المجاوزة؛ يقال : «جلس عن 
يمينه) دأق:: متراخياً عن بدنه“ في المكان الذي بحيال يمينه؛ فلما كانت 
مخالفةٌ [أمرد] الله تعالى ‏ بعداً عن أمر الله تعالى -: لا جرم ذكرّهُ [بلفظ“]. 
(عن) . 7 
وله : الم قلتّ* : إن قونّهُ تعالى : [فَلْيَحْذَر*]: يدل على وجوب 
الحذر عن العذاب"'»؟ , ش 

فلنا: لا ندّعي وجوبٌ الحذر [عن العقاب””]. [059] لكنّه لا أقلَّ من أنْ 
یدل على جواز الحذر. وجوارٌ الحذر عن الشيء مشروطً بوجود ما يقتضي 
وقوغه ؛ لأنَهُ لولم ا المقتضي لوقوعه ‏ لكان ٠"‏ الحذر عنهُ حذراً عا م 
يُوجَذُ [ولم يوجددم المقتضي لوقوعه . وذلك سف وعبثٌ: فلا" يجورٌ ورود 
الأمر به. 


)١(‏ عبارة ص : «على من يخالف»» وعبارة ح: «عن من يخالف». 

(۲) لفظ ح: «يخالف». ا 

(۳) في صء ح : «النحويون». وراجع أقوالهم في مغني اللبيب (۱۲۹/۱)» وجواهر' 
الأدب  )١54(‏ وقال: هي حقيقة في «المجاوزة» مجاز في غيرها. 

(4) كذا في ص» ح» وعبارة ى: «للمجاوزة واليعد» وعبارة ن» ل: «للمجاوزة 
والتعدي». ولم ترد الزيادة في 1 1 

(ه) كذا في ص» ح» ولفظ غيرهما: «یدیه» . ويمكن أن تكون في نحو هذا المثال اسماً 
- بمعنى : «جانب». انظر جواهر الأدب ص(157). 


)١(‏ سقطت الزيادة من ص . (۷) لم ترد هذه الزيادة في آ» ح» ى. 
(۸) آخر الورقة (1۹) من ح. (۹) في ح: «قول الله . ش 
(۱۰) سقطت من ی» آ. (11 في ل ىء آ. ح: «العقاب». 
)١١(‏ هذه الزيادة من ض ‏ (۱۳) لم ترد «الوار» في ص . 

. أخر الورقة (45) من ى. (16) لفظ ن: ولاه‎ )١5( 

(17) سقطت هذه العبارة من ن. (۱۷) كذا في ص» وفي غيرها : «ولا . 


مكمه 


قوله : «دلّت الاي على أن مخالف مر“ الله ي يستحقٌ "0 العقابٌ. أ و على 
ان مخالف کل أمرٍ يستحقٌ © العقابٌ؟ . 

قلنا: : لت“ على الثاني لوجوه : 

الأول : أنه يجورُ استثناء كل واحدٍ من وع المخالفات ©9‏ نحو أن 
يقولٌ : «فليحذر الَّذْينَ يخالفونَ عن أمره إلا مخالفة [الأمر"] الفلانيّ» 
والاستثناء يُخْرِجٌ من الكلام. مالولاة - لدخل [فيه]0) وذلك يفيد"» العموم . 

الشاني: أنه تعالى رتب استحقاق العقاب على مخالفة الأمر. وترتيبُ 
الحكم على الوصفف مشعرٌ بالعليّة . 1 

الشالث: أن لَمَا ثبت أن مخالفَ الأمر في بعض الصور يمتح نام 
العقابٌ ‏ فنقول : إنما استحنٌّ”" العقابٌ ؛ لأنَّ مخالفةً لامر تقتضي عدم المبالاة 
بالأمر؛ وذلك يناسبة 5" الزجرٌ)؛ 1 ر“] هذا المعنى قائمٌ في کل المخالفات: 
فوجبٌ ترب العقاب ب على الكل 

قولهُ : وه أ اَم الله أو أمرّ رسوله للوجوب - فلم ق : إِنَّ [أمركم] 
الآخر كذلك؟ . 


قلنا: لات٥٠‏ لا قائل بالفرق”". 
(1) في صء ح: «الآمره. (؟) عبارة صء ل» ن: «مستحق للعقاب» . 
(۳) عبارة ى: «أن كل مخالف أمر مستحق للعقاب»» وهو تصرف من الناسخ . 


(4) هذه الزيادة من ص . 


(ه) لفظ آ: «أحدهاه. ( لفظ ل: «المخالف». 

(۷) سقطت الزيادة من ص . (۸) هذه الزيادة من آ. 

(9) عبارة ن: «ذلك في العموم». 2 )٠١(‏ لم ترد هذه الزيادة في غير ص. 
)1١(‏ لفظ ن: «مستحق». )1١(‏ في ل» آ» ص: «يستحق». 


(۱۳) في ی» صء ل: «یناسب» . (14) سقطت الواو من ن. 

(16) في غير صص» ح: «ترتیب» . )۱١(‏ لفظ آ» ص: «قلت» . 

(۱۷) سقطت هذه الزيادة من غير ل. )١4(‏ في ل. ن: «لأن». 

(14) قلت: هذا الدليل تمسك به أبو الحسين في المعتمد (18/1 - .)۷١‏ وارتضاه وقد 


هدّبه الإهام المصنف. وقرره بالشكل الذي رأيت» ورتب الأسئلة والأجوبة المتعلقة به. 
دلاهة - 


الديل الخامس: تارك المأمور به عاص ء وگل عاصٍ 0 يستحقٌ 
العقابٌ : : فتارڭ المأمور ]4[ يستحقٌ العقابٌ؛ ولا معنى للوجوب إلا ذلك 
بيان الأول ا : را أغصي لَك اراچ وأفتضيتَ 
ل J}‏ يَعْصونَ الله ما مَرَهُم 04 


مهم 


بيان الثاني : قوله 0 تعالى : ومن يَعصٍ الل وَرَسوْله ينعد حدُودةٌ يُدخلَهُ 
ناراً خالداً فيا . ` 

فان فيز j‏ ك أن نَّ تارك pl‏ امن واه من وجوه : 

:الأوّل: قوله تعالى 00 يَعصُون الله ما مرم ولون ما يوْمَرونَ 4" فلو فلز 
كان العصيانٌ عبارة: : عن ترك المأمور'به لكان [ معنو ”“] قول : J}‏ يَعصونٌ 
الله ما ار أنْهم يفعلون ما يؤمرون" به . فكان قوله : لويَمْعَنُونَ ما مرون 4 
تکراراه» 

الثاني : أجممٌ المسلمون على أنَّ الأمرَ قد یكونُ يجاب '» وقد يكو 
9 ا استحباب 3 وتاركُ المندوب غير عاص 2 ول - لاستحون"" الا لما 
ذكرئموة 0 : فعلمنا أن المعصيةً ليست عبارة عن ن تر المأمور 1ب" . 


)١(‏ عبارة ى : «والعاصي يستحق». 


(۲) آخر الورقة (۲۸) من ص . (۴) لم ترد الزيادة في ص . 

: لفظ ن: «بقوله»» وفي ح : «لقوله؛». (ه) الآية (14) من سورة «الكهف»‎ )٤( 
الآية (۹۳) من سورة «طه» . (۷) الآية (3) من سورة «التجريم».‎ )5( 
, في ن: «بقوله» : 1 () الآية'(4١) من سورة والتساءى.‎ )۸( 
: . لم ترد هذه الزيادة في ص‎ )۱١( لفظ ل ن: «قلت».‎ )٠١0( 
من سورة «التحريم». (۱۳) سقطت هذه الزيادة من غير ص‎ )١( الآية‎ )1١( 


. كذا في ح» ولفظ ن ىء 'لء 1: دما أمرواء وفي ص : «ما أمرهمء‎ )۱٤( 
كذا في ص» ح» ولفظ غيرهما: «تكريرا».‎ )١6( 


(15) لفظ ل: «ندب». (19) سقطت هذه الزيادة من ن. 
(م1) لفظ.ل: «إيجاب» . (۱۹) في آل ن زيادة والتاركه. 
(۲۰) لفظ ح: «سلمتموه» . (71)لم ترد هذه الزيادة في ص 


5 0-5 


سلّمنا أن المعصية عبارة عن ترك المأمور به لكنٌ”©: إذا كان الام أمرّ 
إيجاب أو مطلقا؟ . 

[الاول: ملم والثاني : ممنوع9]. 

بيائة : أن وة تعالى : YF‏ يَعصونٌ الله ما نم4 کا حال ؛ 
: فيكفي في تحقيقها©» تنزيلها على صورة واحدة . فلعل ذلك الأمرّ كان أمرّه» 
إيجاب : : فلا جرم كان تركةُ معصية . 

سلما أن تارك ارو ن [مطلقً"] - فلم قلت : [إ0] العاصي » 
س العقات» والآيد المذكورة مخف بالكما لقرينة الخلود؟ . 


0 الجوات : [قد"] بيّنا : أن تارك المأمرر [به""] عاص . 
: «لو كان كذلك ۔[لد”)] کان قول د ارون ا 
٠ 1 E‏ 
فلا لا ن بل مين الاه ولك أعلم 2 ولا عون اشنا 
رمم 74ب في الماضي» لاوتَفَْلُونَ ما مرون به في. المستقبل . 
قولهُ : «الأمر قد يكونٌ أمر استحباب». 
قلنا: لا تسل کون «المستحبٌ» ارا به حقَيقَة» بل مجازاً؛ لن 


€ 
يۇمرون‰ - 


)1١(‏ في ى: «ولكن». 

(؟) آخر الورقة )٠١۳(‏ من ذ. 

(۳) كذا في لء وفي غيرها: «م؛ ع2. 

(4) كذا في صء وهو المناسب وفي غيرها: «أنهو وهو تصحيف, 

(ه) لفظ ح: وتحتقهاه . 

(5) عبارة ن: «كان إيجابا» من غير لفظة وأمره وعبارة ل: «أمر إيجاب» بحذف لفظ 


«کان». 
(۷) سقطت هذه الزيادة من ن. (۸) هذه الزيادة من آ. 
(9) لم ترد الواو في ل ح» 1. )٠١(‏ هذه الزيادة من ل. 
)١١(‏ لم ترد الزيادة في ح. (۱۲) سقطت من ن 
(۱۳) لفظ آ: «تكريراء». )١4(‏ هذه الزيادة من ص. 
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الااستحباب لازم للوجوب ”2 وإطلاقٌ اسم السبب على المسبّب جائرٌ. 

فان قلت لسن لحك ب [كون"] هذه الصيغة للوجوب - محافظة على 
عمرم قوله : من عص الله ورسولة يه 475 اوا من القولٍ أن المستحت 
مأمور به : : محافظة على صيغ الأوامر الواردة في المندوبات . 

قلتُ: [بَلٌ] e‏ أولى ؛ للاحتیاط» ولأنّا لو حملناءٌ على ش 
الوجوب . د کان صل الترجيحِ داح فيه ؟ فيكونٌ لازماً لعشم : 
نيجول جعله جانا في أصل الترجيح . 

أما لو جانا e‏ الترجيح. - لم يكن الوجوبٌ لازماً لدع : فلا90 يمكن 
حل مجازاً عن الوجوب : فكان الأول أولى . 

قول : وهاه اليه كاي حال». 

قلنا: الله - تعالى SER‏ فک المقتضي , 
لاستحقاق [هذا الاسم "] هذا المعنى : فيعم الاسم لعموم ما يقتضي ٠‏ 
استحقاقه . 

قول : «الآيةٌ ميختصّةٌ بالكفار بقرينة الخلوده . 

قلنا الخلودٌ ‏ هوّ: المكتٌ الطويل”“[لا”"] الدامٌ . واه أعلّم.. 

واعلم : أن" هذا الدليل قد يُقرُّه على وجه آخر - فيقال : 

إما قلنا: إن تارك المأمور به عاص ؛ لأنَّ بناء لفظة العصيان على ' 


)١(‏ كذا في ص» ح» وني غيرهما: «الوجوب». (1) لم ترد هذه الزيادة في غير ل. 


(۳) الآية )١١(‏ من سورة «التساء» , (4) آخر الورقة (۷۳) من ل. 
(0) سقطت هذه الزيادة من ص . (5) في 1: «بالاحتياط». 

(۷) لم ترد الزيادة في ص . (8) سقطت هذه الزيادة من ص . 
(4) لفظ ص: «فلم». 5اطنت 


. لفظ ص : «يقتضیه»‎ )۱١( 

(۱۲) راجم: الاشتقاق »)٥٩(‏ (1575).؛ والمصباح (۲۷۳/۱). 

(17) سقطت هذه الزيادة من ص. )١٤(‏ آخر الؤرقة (1۹) من آ. . 
)١5(‏ لفظ آ: «تقررة. (15) أبدلت في ل ب «دمن؛. 


ام 3 e‏ ميت «» العصا «عصاي؛ لأنه د يمتنع بها» Ee‏ 
الجماعة دعصا يقال : 2 شقَقتَ عصًا المسلمينَ ای : جماعتهم ؛ لأنها يُمتنع 
يكثرتها». 
٠‏ وزهذا"] كلام مستعص ١‏ على الحفظ - أي: ممتنع". وهذا 

الطب ٠‏ مستعص على الكسر © 

وقال عليه الصلاة والسلام : ولول iH‏ تعْصي الل لا عصان اي : لم 


: يمتنغ عن إجابتنا . 
فقبِتٌ: أن العصيانَ ‏ عبارة: عن الامتناغ عمًا يقتضيه الشيك. [5"] إذا 


)١(‏ كذا في صء ولفظ ل: «ومنه»» ولم ترد في غيرهما. 


(۲) في صء ح: «سمي» . (۳) لفظ ص» ح: وكقوله. 
(4) في غير ى: «تمتنع بکثرتها» . () لم ترد الزيادة في ى. 
(3) لفظ نء آ: «يستحصي 0 (۷) في غير ص » ح: «يمتلع؛ . 


(۸) في ى زيادة: دهذاء. وما بعدها في آ: (يستعصي ؟ . 
(9) راجع : الاشتقاق ص »)٥٤( »)٥۳(‏ (۳۰۹)» والمصباح .)١۳٤-۹۳۳/۲(‏ 
)٠١(‏ قد ورد هذا الحديث في النهاية )٠١/7(‏ بلفظ : «. . . ماعصانا»» أي : لم يمتنم 
: عن إجابتنا إذا دعوناه. فجعل الجواب بمنزلة .الخطاب: فسمًاه عصياناء كقوله تعالى : 
: ديكروا وَكَرَ الله». أي : من باب المشاكلة . 
وقد ورد أيضاً مع تفسيره في اللسان (۲۹۸/۱۹) ط بولاق. وفي الجامع الصغير بلفظ : 
«ولو عرفتم الله حقٌ معرفته ‏ لزالت لدعائكم الجبال:(14/7١؟)‏ وبهذا اللفظ لا يصلح أن 
يكون شاهداً؛ لما استشهد به المصنف من أجله» وقي معناه ما أخرجه مسلم من حديث أبي 
هريرة بلفظ: درْبٌ أشعث أغبر يطيل السفر مطعمه حرام ومشربه. حرام » ومليسه حرام وعدي 
بالحرام» يرفع يديه فيقول: يا رب يا ربّ فأئى يستجاب لذلك». وانظر صحيح مسلم 
)٠٠١/١( ٠‏ ط. المصرية». ومسند الإمام أحمد (۳۲۸/۲). والدارمي )٠١/۲(‏ والترمذي 
الحديث (۲۹۹۲)ء ونحوه ما أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس وفيه : «اطب 
طعمتك تستجب دعوتك» تخريج العراقي لأحاديث الإحياء بهامشه (۸۹/۲). 


. أخر الورقة (:/) من ح. (۱۲) سقطت الواومن ن‎ )١( 
ا‎ . 


كان لفط «افْمَل» مقتضياً للفعلٍ - كان عدم الإتيان به 4 [والامتناع من ] عضيانا' 


لا محالة . 
وإنما قلنا: إِنَّ تسميةً تارك ل بالعاصي . تدل على أنَّ الأمرٌ 
للوجوب - لوجهين7©: 


أحدهما: أنَّ الإنسانَ إِنّما يكونُ عاصياً للأمرء وللآمر" ‏ إذا أقدم على ما ' 
يحظره [الآمر"/]ء ويمع منه . ١‏ 
ألا ترى أنَّ الله تعالى - او أوجبّ علينا فعلا [فلم”:] نفعلة - 01 كنا 
عصائٌ ولو ندبّنا إليه") فقالٌ: الأولى أن تفعلر: تفعلوة. ولم أن لا تفعلوه. فلم نفعله: 
-: لم نكن عصاةً. ْ 
ولهذا يُوصفبٌ تارك الواجب أنه عاص لله - تعالى - ولا يُوصففُ) ا 
النوافل بذلگ. 
الثاني : 3 الاي لفوت :" مُقدِم على مخالفته !"2 وترك موافقته: 
فلیس ٥‏ تخلو مخالفتة إا أن تكون بالإقدام. على ما يمن منه”" الأمرٌ فقط 
أو قل ر نشت" بالإقدام على ما لا يتعرّض لهُ الأمرٌ بمنع, ولا"“إیجاب . 


)١(‏ ساقط من ن» وفي ل. ى» آ: «وامتناع؛ والتصونب من صء ح. 

(؟) لفظ ص ح: «وجهان»» وهو تصحيف. 

(۳) في أء ح: «والآمره وفي ل: «المأمور». 1 
)٤(‏ سقطت هذه الزيادة من ن» ص؛ ح (5) سقطت هذه الزنادة من ص. 


. (5) هذه الزيادة من صص» ح . (۷) لفظ آ: داش . 
(۸) عبارة ح: «ولولا» «لوصف» . (8) لفظ آ: «كذلك». 
)٠١(‏ في ح: «المقول هوه . )١١(‏ آخر الورقة (4 )٠١‏ من ن.!: 


)١١(‏ كذا في ح» وفي ن ی» ل» صء !: أبدلت الفاء بالواو. 
(۱۳) في 1: والأمر منه» . 
)٠١(‏ في جميع الاصول «ثبت» وعلى هامش ل: «تبين»» وهي عن معارضة بلسخة 
أخرى والانسب ما أثبتنا. 
)٠١(‏ عبارة ص : «بالمئع والإيجاب». 
E‏ 


وهذا [الثاني”»] باطلٌ ؛ لأنا لو كنا عصاءً 0 مالم م من - 
الوجبٌ إذا أمرّنا الله بالصلاة -غداً ‏ فقصدًفنا - اليوم أنْ نکون عصاةً ذلك 
الأمر بتصدقنا - اليوم -: فبان [if]‏ اة الآمر إنما تثبت47) بالإقدام على 
ما يمن منهُ ]» فإذا كان تارك ما ا عاصياً للأمرء ا للأمر هو: 
المقدم م على مخالفة مقتضاة؛ [فالمقدمٌ على مخالفة مقتظباة0] مقدمٌ على ما 
یحظره الآمرء ويمنمٌ منهُ : [ثبتَ أنَّ ترك المأمور به يحظُرُهُ الآمر ويمنعٌ منة"] . 
وهذا هو معنى «الوجوب» . 
: الدليل السادس : أنه عليه الصلاةٌ والسلام دعا أبا سعيد“ الخدريّ : 
يجب ؛ لاله كان في الصلاة فقال: ما منعَكٌ أن تستجيبٌ ‏ وقد سمعت قولَهُ 
تعالى۵: یا نينا الَّذِينَ أَمَنُوا استجيبُوا لله ته وللرّسُولٍ 4“ فذمه على ترك 


E 


. لم ترد الزيادة في ل ن. (۲) لفظ ح: «فيصدقنا»» وهو تصحيفا‎ )١( 
. سقطت الزيادة من ن. (4) لفظ ن: «ثبتت»‎ )۳( 
لم ترد الزيادة في ن ل (5) ما بين المعقوفتين ساقط من ح.‎ )6( 


(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من ن» ىء ل آ. ص. 

(۸) هو الصحابِيٌ الجليل سعد بن مالك بن سنان. والخدريٌ ‏ نسبةٌ إلى خدرة بن 
عوف بن الحارث بن الخزرج . توفي سنه (4؛ لاه) أو(54ه) أو و(7كهعأورهده). 
الإصابة ۴۳-۳۲/۲). والاستيعاب بحاشيتها .)4٤/۲(‏ والمختصر (55-58). 

(4) عبارة آ: «وقد سمعت الله يقول» . : 

)٠١(‏ الآية (4؟) من سورة «الأنفال». 

والحديث ذكره البيضاوي في المنهاج خامس الأوجه التي اختارها للاستدلال على أن 
صيغة «افعل» حقيقة في «الإيجاب» . فراجع : المنهاح اج بشرح الإسنري ط السلفية 
.)۲٥٤/۲(‏ وقد أخذه البيضاوي عن «الحاصل» فراجع ورقة (۲۹-ب) ۽ مخطوطة دار الكتب 
(51) أصول : أو ص(۲۲۷) من النسخة ‏ المحققة» المطبوعة بالآلة الكاتة . 

وقد أنكر الإسنوي أن تكون القصة مع أبي سعيد"الخدريٌّ .: وقال: والصواب أنه «أبؤ 
سعيد بن المعلى «كذا وقع في صحيح البخاري - في أول كتاب التفسير وفي سنن أبي داود 


- في الصلاة: وفي جامع الأصول ‏ في كتاب الفضائل وفي غيرها أيضاً. فانظر شرحه على - 
كد 


= المنهاج (؟/71؟) ط السلفية . وقال القرطبي في تفسيره (۷/ :)۳۹١‏ روى البخاري عن أبي . 
سعيد بن المعلىء قأل: «كنت أصلي في المسجدء فدعاني رسول الله - يغ - فلم أجبه» 
ثم أتيتهء فقلت : يا رسول اله إنّي كنت أصلْي». فقال: «ألم يقل الله عز وجل : لاسْتَجيبوا. 

لله وللرْسُول إذا دَعاكمْ ِمَا يُحيكُمْ4:؟ . وقال الشافعي ‏ رحمه الله : «هذا دليل غلى أن 
الفعل الفرض» أو القول الفرضء إذا أتي به في الصلاة لا تبطل» لأمر رسول الله قد 
بالإجابة وإن كان في الصلاة. أ. هم. 
٠‏ ويراجع تفسير القرطبي أيضاً )1١8/1(‏ فقد أورد فيه حديث البخاري هذا مع زيادة 
تعلق بسورة الفاتحة : 

وقال القرطبي في تفسيره :)٠١9-1١١8/1١(‏ ا ا ودين 
المعلى : من جلّة الأنصارء وسادات الأنصار. تفرد به (يعنى ني بالرواية عنه دون مسلم) -, : 
البخارئ. واسمه : راف ويقال: الحارث بن نفيع بن المعلى ويقال: أوس بن المعلى. 1 
ويقال: أبو سعيد بن أوس بن المعلى ‏ (فهو من اشتهرث نسبته إلى جدّه) - توفي : سنة أربع : 
وسبعين . وهو ابن أرنع وستين سنة . وهو أول من صلى إلى القبلة حين حولت. أ.ه. 

ثم قال في ص :)1١9(‏ «. . . عن أبي هريرة» قال: خرج رسول الله - ييه غلى 

أبيّ (بن كعب) وهو يصلي . فذكر (يعني الراوي) الحديتٌ بمعناة - أي بمعنى حديث بي 

سعيد) أ. ه. ١‏ 

وقد أؤره الإمام المصنف الحديث في تفسيره (4 /8) ط الخيرية حيث قال: و. . ' 
روى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه - أن النبيٌ - يق - مر على باب أبيّ بن كعبء 'قناداة وهو في . 
الصلاةء فعجل في صلاته. ثم جاء» فقال: ما منعك عن إجابتي؟ قال: كنت أصلّي ‏ ,قال: 
ألم تتخبر قيما. أوحي إلى : e‏ لله وللرسول»؟ . فقال:. لا جرم لا تدعوني إلا 
أجيبك» .أ ١‏ 
٠‏ وبتحوه ورد في تير الألوسي (41/3ء 2.6 وقد أخرج البخاري a)‏ ْ 
8 :مع فتح الباري ط. مصطفى الحلبي . غن أبي سعيد بن المعلى ‏ رضي الله عنه - 
قال : «كنت أصلي » فمر بي رسول الله ب - فدعاني : فلم آته حتى صلیت» ثم أتيته:فقال: 
ما منعك أن تأتي؟ ألم يقل الل : يا أيُها الّذين آمنوا استَجيبوا لله وللرسول إذا 5عاكم ي؟! 
ثم قال: لاعلمنك أعظمٌ سورة في القرآنٍ قبل أن أخرٌِ».. الحديث. 1 

00 وقد أخرجه أيضاعنه في ..)۲۲٤-۲۲۳/۹(‏ 


“4 


= قال الحافظ في الفتح (۲۲۳/۹): ط الحلبي : ونسب الغزالي والفخر الرازي وتبعه 
البيضاوي ‏ يعني : في المنهاج ‏ هذه القصة لأبي سعيد الخدري . وهووهم» وإلما هو: أبو 
: سعيد بن المعلى». أ.ه. 
' وهو يفيد أمرين : 
أحدهما: أن اعتراض الإسنويٌ على البيضاويٌ : بأن نسبة الحديث إلى أبي سعيد 
الخدريٌ خطاء اعتراض صحيح وارد. 
وثانيهما: أن ورود لفظ أبي سعيد الخدري في كتب الغزالي و«المحصول» و«المتباج». 
: غير مصحف من الطباع أو النساخ كما قد يتبادر إلى الذهن. 
وإن كنا لا نرى مانعاً من تعدد القصة والحادثة » بدليل أن أحمد والترمذي والحاكم قد 
ا ای ای ی نه : ما منعك يا أب َي أن تُجيبني إذا دعرتك؟ ألم تجد فيما 
أوحي إليّ ‏ أن : «استجيبُوا لله وللرسول . إذا دَعَاكُمْ لما يحييكُم4؟ على ما في الفتح الكبير 
(۱۲/۴)۔ وکا 3 بمعناه القرطبي والمصنف والآلوسي . 
وقال الحافظ في الفتج .أيضاً (۲۲۳/۹) ط الحلبي : «واختلف في اسمه يعني : (أبا 
سعيد بن المعلى)ء فقيل : رافع. وقيل: الحارث. وقواه ابن عبد البر» وومّى الذي قبله. 
وقيل : (اسمه) أوس . (وهو وهمٌ). بل أوس اسم أبيه والمعلى جده. ومات أبو سعيد: سنة 
ثلاث أو أربع وسبعين من الهجرة . وأرخ ابن عبد البر- يعني : في الاستيعاب ‏ وفاته سئة أربع 
وسبعين . وفيه نظر بينته في كتاب الصحابة ‏ يعني : الإضابة ب أ. ه. 
وقال في الإصابة ( :(AA/‏ (أبو سعيد» بن المعلى الأنصاري ‏ أخرج له البخاري من 
رواية حفص بن عاصم عنه» وروی عنه عبيد بن حصين أيضاً. قال أبو عمر ‏ (يعني : ابن 
عبد البر) -: من قال فيه رافع بن المعلى فقد وهم : لانه قتل ببدر» وهذا أصح ما قيل فيه: 
الحارث بن نفيع بن المعلى وأرخوا وفاته سنة أربع وسبعين وقيل : سنة ثلاث قالوا: وعاش 
أربعا وستين سنة . 
قال الحافظ : قلت: وهو خطأ. فإنه يستلزم أن تكون قصته مع النبي - بل - وهو صغير 
وسياق الحديث يأبى ذلك : فإن في حديثه الذي في الصحيح : كنت أصلي » فمر بي النبي 
- بب - فدعاني. فلم اته حتى فرغت من صلاتي . . الحديث. 
وقال ابن عبد البر في الاستيعاب )41-4٠0/14(‏ بحاشية الإصاية: (أبو سعيد) بن 
المعلى قيل: اسمه رافع بن المعلى بن لوذان بن المعلى» وقيل: الحارث بن المعلى وقيل : - 
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الاستجابة اك ا ورود الأمرء فلولا“ أن مجرد رد الأمر للوجوب , ول 
لما جار ذلك . 


فن قيل : هذا خبرٌ واحاٍ؛ فلا يجو التمسّكُ به في مسألة علمية©». 
وأيضاً فالنبيُ صلی انه عليه وآله وسلّم هاده ولکنّه( أراد أن يبِيّنَ له : 
د دعاءه01- صلی الله عليه وآله وسلم ممخالفٌ ") لدعاء ء غيره. 


والجواب عن [الأوّل ]: أا بنا أن المباحثٌ اللّفظيّة لا يُرجى نيها 


أوس بن المعلى » وقيل: : أبو سعيد بن أوس بن المعلى ومن قال: هو رافع ب 5207 
أخطأ لأن رافع ب بن الحعلن ككل يدوا صح ما قيل (والله أعلم) في اسمه الحارث بن نفيع بن 
المعلى بن لوذان بن حارثة بن زيد بن ثعلبة من بني زريق الأنصاري الزرقي ؛ أمه أميمة بنت ۰ 
قرط بن خنساء من بني سلمة له صحبة يعد في أهل الحجاز» روى عنه حفص بن عاطم 
وعبيد بن حنين توفي سنة أربع وسبعين وهو ابن أربع وستين سنة. قال أبوعمر لا يعرف في 
الصحابة إل بحديثين. أحدهما عن شعبة عن حبيب بن عبد الرحس عن حفص بن غاصم 
عنه قال: كنت أصلي فناداني رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فلم آته ختى قضيت صلاتي 
فأنيته فقال:. وما منمك أن تجيبني»؟ قلت: كنت أصلي. قال: «ألم يقل الله :: لاسْتَجيبوا 
ل وللرسُول إذا دَعاكُم.لما يُحبِيكُم4؟ قال: ثم قال: وألا أعلمك سورة» الحديث. .نحو , 
حديث أبي بن كعب. 0 

| . كذا في صء وعبارة ن» ی ل آ: «ورود مجرده» وعبارة ح: «وجود مجرد»‎ )١( 

(؟) كذا في ح» ولفظ غيرها: «ولرلا» . 

. (۳) كذا في ص» ح» وهو الأنسب» ولفظ غيرهما: «کان». 

(4) اختلف الأصوليون في هذه المسألة هل هي مسألة علمية, أو ظنية؟ واحتيار الإمام 
المصنف أنها ظنية . قال الأصفهاني : وهو الحق. انظر: الكاشف (۹/۱١۲-ب)‏ :ثم إن 
المسائل الأصلية نوعان: مسائل مقصودة لذاتها. ومسائل هي وسائل لغيرها: كمسائل أ 
الأصول. ١ ٠‏ ۰ 

(ه) كذا في صء ل» ن» ى» وفي آء ح: «ولکن» . 

(5) في أ ص اح: «دعاء النبي؟. 

(۷) لفظ ل: «مخايره . (۸) سقطت هذه الزيادة من ن. 

-- 


اليقينُء وهذه المسألةٌ وإن لم تكن في نفسها عمليّة:' لكنها وسيل إلى العمل 
فيجورٌ التمسّكٌ [فيها"] بائظنٌ ؛ لأنه لا فرق لعا - بِينَ أن يحصلٌ ظن 
الحكمٍ وبين أن يحصل العلمٌ بوجود ما يقتضي : ظنّ الحكم - في جواز 
التمسّك بھما“ في العمليّات © 200 

وعن الثاني : أن بتقدير أن لا يدل الأمر علئ الوجوب - يكونُ المانع من 
الإجابة قائماء وَهُو": الصلامٌ فإنّها تحرم الكلامً. وإذا كان المانع الظاهر 
قائماً: لم يجز من الرسول عليه الصَّلاةٌ والسلامٌ ‏ أنْ يسأل عن المانع ٠‏ بل 
إذا کان قولَهُ تعالى : «اسْتَجيبوا لله ولِلرسُول إذّا دعام يفي الوجوب - 
فحيائل: : يصح السؤال0). 

وأيضاً: فظاهرٌ الكلام يقتضي اللوم -٠"‏ وهو في معنى الإخبارا”"'عَنٌ 
نفيٍ العذرء وذلك لا يكون إل [والأمر”] للوجوب .. 


77 الدُليلُ السابعٌ: إهز٠]‏ [قوله: عليه الصلاةٌ والسلام*"]: مزل أن أشن 
على امي لامْرتهُمْ بالسّواك عند كل صَلاقِ”© 


)١(‏ كذا في ن ح: ولفظ غيرهما: «علمية» وهو تصحيف. 


(۲) سقطت هذه الزيادة من ص. (۴) أبدلت في ح بلفظ: «وهوه. 

. لفظ ن: «بها» . (0) لفظ آ: «العمليات»» وهو تصحيف‎ )٤( 

() آخر الورقة )٤۷(‏ من ى. (۷) لفظ ن: «وهي» . 

(۸) الآية (4؟) من سورة «الأنفال» . (ة لفظاح: وللرسول». 

)٠١(‏ خر الورقة (4/) من ل. )1١(‏ لفظ :١‏ «الذم». 

(۱۲) لفظ آ: «علی» وهو تصحيف. (1) سقطت هذه الزيادة من ن. 

(4١).لم‏ ترد هذه الزيادة في ل. )١6(‏ ساقط من ص . 

۰() أخرجه بهذا اللفظ من طريق أبي هريرة» مالك في لايد اس 
والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. 


وأخرجه به من طريق زيد بن خالد الجهني» أحمد وأبوداود والنسائي . 
وأخرجه مع زيادة: #ولاخمرت العشاء إلى ثلث الليل»» أحمد والترمذي» والضياء 


المقدسيّ في المختارة ‏ من طريق الجهني أيضاً على ما في القتح الكبير (81/7) E‏ 5 
لاك 


وكلمةٌ «لولاء تيد : انتفاء الشيء لوجود غيره؛ فها هنا تيد : انتفاة 
الأمر لوجود المشقة. : ١‏ 

7 فهذا الخبرٌ يذل : على أنه لم يُوجد الآمرٌ بالسواك E‏ 
[والإجماعٌ قائم على أن ذلك مندوبٌء فلو كان المندوبٌ ماموراً به : لكان الأمِرٌ 
قائماً عند کل صلا ] لما لم يُوجد الأمرٌ: علمنا أنَّ المندوب غير ماموز 
ب4[ . 

إن قلتّ: [لم ل ] يجورٌ أنْ يقال: هذا الوجهُ أمارة تدل [على] أنه 
أراة : لأمرتهم [ب"“] على وجه يقتضي الوجوب. وليس يمتنم أن يقتضيّ الأمر 
الوجوت بدلالة:[أخري 9 

3 قلتٌ: كلمةُ «لولا» دخلتٌ على الأمر: فوجبٌ أن لا يكونٌ الأمر حاصلا؛ 

والندب حاصل : فوجبٌ أن لا يكون الندبٌَّ 0" أمرأ وإلا لزم التناقض . 


الدليلٌ الثامرُ”": خبر بريرة”'؟ فإتها قالتُ لرسول الله ين : «أتأمرني 
بذلك2؟ . 


= فيض القدير (۲۳۸/۵ - وم , 

. لفظ آ : «امتناع‎ )١( 

(۲) انظر: المغني (715/1)» وقد ذكر أن معنى الحديث: رلا مخافة أن أشق عل 
أمتي لأمرتهم. أي : أمر إيجاب» قال: وإلا لا تعكس معتاهاء إذ الممتنع المشقة» والموجود 
الأمر. وانظر: جواهر الأدب (195-197) لمعرفة أقوال العلماء في إعراب ما بعدها. 

(۳) ما ب بين المعقوفتين ساقط من نء ىء ل آ۔ 

)٤(‏ سقطت الزيادة من ل» 00 (ه) سقطت الزيادة من م. 

(5) لم ترد الزيادة في ل. (۷) لم ترد الزيادة في ص . 

(۸) سقطت الزيادة من آ» ى» ح۔ 0 

(4) كذا في ص» ح» وهو المناسب» .ولفظ غيرهما: «المندوب». 

. ) في آ زيادة: وروی في6. وزاد في ن : اجن‎ )٠١( 

»)٠٤١/٤( هي مولاة  أم المؤمنين | عائشة د رضي الله عنها, راجع : الإصابة‎ )١١( 
201437 /4( والاستيعاب بحاشيتها‎ 
SLE 1 


. فقال: «لا. إِنْما أنا شَفِيعٌ00» لين افرح ابو الشفاعة الدالّة على 
الندب» ونفي ي الأمر عند بوت الندية یدل على 3 المندوت غير مأمور 
به؛ وإذا كان“ كذلك: وجبٌ أن لا يتناولٌ الأمرٌ الندبٌ © . 


الدليل التاسع : أن الصحابة تمشگوا بالامر على الوجوب» فط يظهرٌ من“ 
أحد ل منهم الإنكار [عليه“ ]» وذلك يدل على انهم أجمعوا : على أن ظاهر الأمر 
, للوجوب. 

[و] إِنْما قلنا: إِنْهم تمسّكوا بالأمر على الوجوب؛ لأنهم أوجبُوا أخذّ 


00 لفظ أ. ص ح: «أشفع» وقد جاء في قصة بريرة في إحدى روايات الصحيح :أن 
النبي - بيد .قال لهاء يرغبها في البقاء مع زوجها بعد أن عتقت - وكان زوجها عبداً -: زوجك 
وأ ا فقالك : يارسول الله تأمرني بذلك؟ قال: لا إنما أنا شافع . فقالت لا حاجة لي 
فيه». انظر: هامش منتقى الأخبار (071/5). 

وحديث بريرة هذا من الأحاديث الجامعة الخطيرة التي تناولت مسائل هامة مختلفة وقد 
رويت أجزاء منه متناثرة في مسائل متنوعة» وأبواب متفرقة من كتب السنة والفقه . واهتم 
العلماء قديما به على اختلاف مذاهبهم , وتباين مشاربهم . فليراجع الكلام عنه: في اختلاف 
الحديث للشافعي ص(۳۳)ء (157): بهامش الجزء السابع من الأم. ط بولاق» ومعالم 
السنن للخطابي )1١7( »)1٤4/٤( :)١515/*9(‏ ط حلب» وشرح مسلم للنروي 
(۱۳۹/۱۰). وفتح الباري (8/ ۱۱۴ - 15# و(۱۲۸ء ۰۱۹۷ ۰۲۰۹ ۲۲۹)ء (۳۲۹/۹ 
- ۷ 4۹۷/۱۱ ). و( ۳۱/۱۲ ۳۷) ط الخيرية » وشرح الموطأ للزرقاني ٤(‏ : 4۰ ط 
التجارية » وشرح العمدة لابن دقيق العيد (۳/ )٠٠/٤( »)٠١١‏ ط المنيرية» وطرح التثريب 
للعراقي (5/؟585؟). وانظر أحكام القرآن للشافعي وهامشه (1/ 214 154/7 - ١١ء‏ 
واداب التافعئ لابن أبي حاتم الرازي وهامش ص (189-184, ۳۰۱). 


(؟) آخر الورقة )٠١8(‏ من ن. 


(۳) لفظ صصء ح: «الندبية». 5 في ح: والأمر به» . | 
(ه) في ل زيادة: «الأمر. )١(‏ آخر الورقة )۷١(‏ من آ. 
(۷) كذا في آء وهو المناسب» ولفظ غيرها. 

(8).لم ترد هذه الزيادة في ص» ح. (9) هذه الزيادة من 1 
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الجزية من المجوس | ؛ لما روى عبد الرحمن” أنه - عليه الصلاة والسلام - 
قال: ارا .بهم ة آهل الكتاب09)» : 
وأوجبوا غل الإناء ء من ورغ الكلب» بقوله عليه الصلاة والسنلام حر ل 
«فَليَعْسِلهُ سبعاًم 09 0 
ا إعادة السّلاة - عند ذكرها - بقوله عليه الصلاة والسلام ِ 
A‏ إذا ذکرها. 


(1) لفظ ص: «كماع, 

(۲) هو: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زمرة بن كلاب القرشي 
الزهري. وكنيته: أبو محمد - أحد العشرة. المبشرين بالجنةء وأحد السئة ‏ أصخات 
الشورى. توفي سنة )۳١(‏ أو (١۳)ه‏ وقيل : سنة (۳۲) عن (۷۲) عاماً. راجه ٠:‏ الإصابة 
»)٤۱١ - ۲5‏ وبحاشيتها: الاستيعاب (48/7" - افده . وانظر: اداب الشافعي 
لابن أبي حاتم بتحقيق شيخنا عبد الغني هامش ص (85) . 
- (7) ورد في مجوس هجر. فقد روى الشافعي : أن عمر ذكر المجوس» فقال: ما أدري 
كت اصع أن أمزهم؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله - يل 
يقول: : «سُنُوا بهم سه أهلٍ الكتاب». على ما في منتقى الأخبار (85/5). وراج جع :الام 
(011/8) ط الفنية والتلخيص (0"07/5). 

)٤(‏ إن حديث : «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليفسله سبع مرات» فقطء ٠‏ أو بزيادة 
«أؤلاهن بالتراب» أو بزيادة «وعفر وه الثامنة بالتراب» أو نحو ذلك قد أخرجه ‏ من طرق عدةٌ 
وبألفاظ مختلفة _ أحمد والشافعي ومسلم وأبو داود والنسائيٌ وابن ماجه والدارقطنيٌ وغيرهم . 
فانظر: الفتح الكبير (۰۱۹۲/۱ 2711/75 ۳۲۸) والتلخيص الحبير )١4/1(‏ وما بعدها طبع 
الهند» ونصب الراية (۱/ ۰۱۳۳-۱۳۰ و١١٠)»‏ ومعالم السئن (۱/١۳)ء‏ وطرح التثريب 
۱14/9 - 15)» والسنن الكبرى (۱۹-۱۸/۱ و۲-۲۳۹٤۲. ۲٤۷‏ ۲۵۱). وسنن 
الدارقطني (755-74/1): وسنن أبي داود :)۱۹/٩(‏ وسنن الترمذي (۲۰/۱) أو (161/1) 
وسنن ابن ماجه (١/5لا-لالا).‏ وسئن النسائي (7/1ه-1ه. ۱۷۸-۱۷۸). ونيل الأوطاز 
(۳۲-۳۰/۱)» وسن الدارمي (148/1): ط ا وغير ذلك . وراجع : كشف الخفا 
4/1١‏ 0). 


(5) حديث «فليصلها ذا ذكرها». هو جزء من حديث أخرجه بو داود والترمذي وابن - 


۷ 


وأمًا أنه لم يظهرٌ من أحدٍ ‏ منهم ‏ إنكاز' عليه » [و] أنه متى کان كذلك 
-: فقد حصبل الإجماحٌ  )”‏ فتمام' تقريرهما“ مذكورٌ في كتاب”" القياس" . 

فان قيل : كما اعتقدُوا [الوجوب] عند هذه الأوامر ‏ فإنْهم لم يعتقدُوا عند 
غيرهناء نحو قوله تعالى : لِوَأشْهدُوا ذا يّنم 04 وقوله : #فكاتبوهم إن 
عتم یم خي رأ وقوله : طفَانكحُوا ما طَابَ لكُم مِنّ المْساءِ 74" وقوله : 
ودا حَلَكُم فاضْطادُوا4”". 

وإذا ثبت هذا: فليس القولٌ بأنهم لم يعتقدُوا الوجوب في هذه"'الأوامر 
لدليل منفصل -: [بأولى من القول : بأنّهم إِنّما اعتقدوا الوجوبٌ في تلك 
الأوامر لدليل متصل ٠]‏ 
والجواب: أن نقولٌ: لَوْلُمْ يكن الام للوجوب ‏ لامتنمٌ أن يُفِيدَ الوجوبَ 


= ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنهء بلفظ : دمن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة 

لها إلا ذلك ؛ على ما في الفتح الكبير (/47؟)2 وذكره في التعريف »)۲۳٤/۲(‏ عن 
الشيخين من هذا.الطريق بزيادة في آخره هي : «أقم الصلاة لذكري» وراجع فيه سيبه. 

وأخرجه الترمذي والنسائي . عن أبي قتادة» بلفظ : «إذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنهاء 
فليصلها إذا ذكرها» وصححه الترمذي . على ما في التعريف في أسباب ورود الحديث 
الشريف )۷۸/١(‏ وذكره في الفتح الكبير )٠١۷/١(‏ عن الترمذي فقط من هذا الطريق 

1 في غير صء ح: «الإنكاره. (۲) سقطت الواو من‎ )١( 

(۳) اخحر الورقة )۷١(‏ من ح. )٤(‏ في غير صء ح : «وتمام» . 

(ه) لفظ ن: «تقريرها». 

(5) كذا فى أ وهو المناسب. ولفظ غيرها: «مسألة» . 

(۷) راجع كتابنا هذا: الجزء الخامس ص (27) وما بعدها. 

(۸) سقطت هذه الزيادة من ن. ى» ل» آ۔٠‏ (4)الآية (۴۸۲) من سورة «البقرة». 

٠0‏ الآية (6*) من سورة «النور» . )١١(‏ الآية (۳) من سورة «النساء». 

(؟١)‏ الآية (۲) من سورة «المائدة». (16) لفظ ح: «تلك». 

(۱۶) ما بین المعقوفتين ساقط كله من ح» وقوله : «بأنهم اعتقدوا» وردت في ل» ى بصيغة 
«بأنهم إنما اعتقدوا»» وسقطت كلمة والوجوب» ‏ بعدها ‏ من آ» ولفظ «لدليل» في ى: 
«بدليل»» ولفظ «متصل» قي ن: «منفصل»» وهو تصحيف. 

سالاد 


في صورة أصلاء ول“ لَمْ يمد الوجوب في شيء” من الصور أصلاً ‏ لكان . ّْ 
دليلُهم على وجوب أخذ الجزية شيا غير خبر عبد الرحمن» ولو كان كذلك: . 
لوجبٌ اشتهارٌ ذلك الدليل وخيثُ لم يشتهز: غلاا لم يركذ لما لم يُوجدٌ: 
كان دليلُهم على وجوب [أخذ"] الجزية ظاهر الأمر. 


اناده لوق : ُد ار اوو - لم يلزم من عدم الوجوب - في بعضنٍ 
الأوامر أن لا يفيد الوجوت اأص ؛ لاحتمال أن يقال : الحكم لف 
- هاهنا”»- لمانع : فثبت أن الاحتمالٌ الذي ذكرناة أولى . 


الدليل العاشر: لفظ «افْعَلْ» ما أنْ يكن“ حقيقةٌ فى «الوجوب» فقطء أو 
في «الندب» فقطء أو فيهمًا [معأً]"» أو لا [في] اح منهما”". 
| ولاقام الثلائةٌ الأخيرة باطلة : فتعيّنَ الأول - وهو: أن يكون للوجوب فقط . 
[] نما قلنا: إِنَهُ لا يجوز أن یکو للندب فقط ؛ [ل"] أنه لو کان للندب 
فقط - لما کان الواجبٌ مأموراً به : فيمتنمٌ أن يكون الأمر للندب فقط: 
بيانُ الملازمة :“أن «المندوبٌ» ‏ هو: الراجح [[فعلة"] - مع جواز الترك ؛ 
و«الواجبٌ) ‏ هو: الراجحٌ فعلَهُ ‏ مع المنع من الترك : فالجممٌ"" بِينهُمَا محالٌ؛ 
فلو كان الأمرٌ للندب فقط : : لم ي يكن الواجبُ مأموراً به. 
فن قلت : لو کان الأمرٌ للوجوب فقط لما كان المندوبٌ مأموراً به . 


(1) لفظ ن: «وأن»» والمناسب ما ائبتناه . 
(۲) كذا في ص» ولفظ غيرها: «صورة» ‏ 
(۳) لم ترد هذه الزيادة في ن» ص٠‏ خ. 
)٤(‏ عبارة ح : «أما.قرله لو قلنا» » وهو صرف من اتاخ . 
)٥(‏ كذا في i‏ ص ح۰ وعبارة نذء ىء ل «الحكم هاهنا تخلف لماتع». > : 


(5) لفظ آ: دتكون».. ١‏ (۷) لم ترد الزيادة في ح< 
(۸) لم ترد الزيادة في ل» 0 )٩(‏ لفظ ن ى: «منهاء: 
ر٠٠‏ هذه الزيادة من ح» 0 )1١(‏ سقطت اللام من خ . 


(؟1) هذه الزيادة من ص» خ. (۳) في غير صء ح: «والجمع» . 
: 000 9 


قلت :. التزم هذاء أن كثيراً من الأصوليّين صرحوا : بأنَّ «المندوب» غيرٌ 
مأمور به ولا يمكئك أنْ تلترم [ب"] أن «الواجبٌ» «غير مأمور به ؛ لآنَّ أحداً 
من الم لم يقل به . 

فثبث: : أن الأمر ر لا يجودٌ9) أن یکونْ قا في «الندب» [فقط] . 

وإِنْما قلنا: إِنْه لا يجورُ أن يكون حقيقة في «الوجوب 0 ا 
لاله لو كان حقيقة فيهمًا لكان: : إما أن يكونَ [كونة”] حقيقةٌ فيهما - بحسب 
معنىٌ مشترك بينهما ٠‏ كما يقال : Ea‏ [جانب2")] الفعلٍ على 
الترك فقطء من غير إشعار بجواز الترك أو بالمنعٍ من أو يكونَ حقيقةً 


[فيهما''] لا بحسب معنىٌ مشترك. 


الأول باطل» لأا لو جعلناءُ حقيقةً في أصل الترجيح : لم يُمكنْ جعله 
مجازاً في الوجوب؛ لال الوجوب غيرٌ ملازم ٠”‏ لأصلٍ الترجيح - أعني القدر 
المشترك 5 ن «الواجب والمندوب»”", ولو جعاناء حقيقة في الوجوب :کان 
الترجيح جزءاً من مُسمَا ولازماً له > فیمکیٌ ٠“‏ جعلُةُ مجازاً عن أصل الترجيح ؛ 
وإذا كان كذلك : كان جعلَّهُ حقيقةً في الوجوب ليكونٌ مجازاً في ال 
الترجيحٍ : أولى من جعله حقيقةٌ في أصلٍ الترجيح مع أنه لا يكونُ حقيقةٌ في 
الوجوب . ولا مجازاً [فيه] "0 

والثاني» وهو: أن يُجِعل حقيقةً في «الوجوب والندب»» لا بحسب معن 


)١(‏ في ن» ى» ل: «الآن». (۲) هذه الزيادة من ص. 
(۳) آخر الورقة (ه/) من ل. )٤(‏ آخر الورقة )1١5(‏ من ن. 
(ه) سقطت الزيادة من نء آ. (5) لفظ ص» ح: «الواجب» . 


(۷) سقطت هذه الزيادة من ن. ح» آ, 
(۸) كذا في صء وهو المناسب لما سيأتتي ولفظ غيزجا :: نيپ و 
(4) هذه الزيادة من آ. 10ح سقفت الزيأفة من صن 
)0١(‏ لفظ ن آ: «لازم». (؟١)‏ كان الأولى أن يعبر ب «الوجوب والتدب» . 
(۱۳) لفظ ح: ولأن»» وهو تصحيفا. )٠6(‏ في ح: دفلا یمکن». 
)٠١(‏ لم ترد الزيادة في ن. . 
VT‏ 


مشترك بينهما ‏ فهذا: يقتضي كونّ الَفظ مشتركاً. وقد عرفت أن ذلك حلاف 
لأصل . 
وإنْما قلنا: إِنّه لا يجو أن يقال: إِنّه لا يتناولٌ «الواجب» ولا ] 
والمتدوت ٠‏ أصلا؛ لأنّ ذلك على حلاف E‏ 
ولما ثبت فساد هذه زه الأقسام الثلاثة : تعينٌ نّ القول بالوجوب . والله أعلم. ٠‏ 


الدليل الخادي عشر: أنَّ العبڌ إذا لم يفعل ما أَمْرهُ [به] سِيّدُه : اق 
العقلاء من أهلٍ الل - في( تعليل, حسن ذمُهء على أن يقولُوا : : مره سيد 
بكذاء فلم يفعلهُ - فدلٌ"© کون ذلك علة في حسن ذمّه : على أن ترک لما مر 
به ترك للواجب© . : 

فإن قيلّ: لا نسلّمْ أنهم إنما موو لمجرد الترك» بل لأجلٍ أمور أخَرٍ 

أحدها: أنهم عَلِموا من سيْده أله كر ترك ذلك الفعل . 

وثانيها: أنَّ الشّريعة جات بوجوب طاعة العبد لسيّده . 

وثالثها: أنَّ اليد“ ٠لا“‏ يأمرٌ إلا بما فيه نفع ودف ضر ا 
[أيضاً""] يِلرَمُهُ”"إيصال المنافع إلى السيّدء ودفعٌ المضارٌ عنه. 

سلّمنا أنْهم*" موه“ لمجرد الترك» لكنْ لا نسلَمٌ أن فعلَهُم صوابٌ 
وید" عليه أمران: 


أحدّهما: [أنه”0 لو كان المأمورٌ به معصيةً ‏ لما استحقٌ" العبدُ الذمٌ 


)١(‏ لفظ :١‏ «عرف»: (۲) سقطت الزيادة من ى» ص 
(۳) لفظ ص : «التدب». )٤(‏ سقطت الزيادة من ى. 

(ه) لفظ صن: «على». (5) زاد صر : «علی». ١‏ 
(۷) في ى: دأمره . (۸) في غير ص» ح: «الواجب».' 
(4) عبارة ن: «ذموا لمجرد» . 0 لفظاى: «لې. 1 

)١١( ٠‏ آخر الورقة )۷١(‏ من ١‏ (19) هذه الزيادة من ص. 

(19) لفظ ن: «يلزم». )١4(‏ آخر الورقة (۲۹) من ص. 
)1٠6(‏ لفظ نء آ: وا . (15) في ن» ی» آ: «ودل». 
(۷) لم ترد الزيادة في ص (۱۸) آخر الورقة )٤۸(‏ من ى. 


“Vf 


بتركه : فدلٌ على أ مجر الترك ليس بعلة*" للدم . 
وثانيهما: أن كثيراً من الأوامرء ورد في كتاب الله - تعالى - وسنة 41١‏ زسوله 
کد بجعت رالندپ اء فلو کان ترك المأمور به علَةٌ للدم 0: لكان «المندوبٌ» 
«واجبا» ؛ وهو محال . 
فت بهذين الوجهين : أن مجرّد تر المأمور بی لا یمک جعلة 31 
للذم ؛ وإذا ثبت ذلك : علمنا فساد ما ذکرتموه: م م أنَّ العقلاءَ يعللرن خش 
ذمه(6 بمجرد ترك المأمور به. ا 
والجواب: أن السيِّدَ إذا عاتب عبده [عند“] اعم الامتثال » فالعقلاءُ 
يقولون : إنما عانّبهُ؛ لأنه ام يمتثل الأمرّء ولولا أنَّ عله حسن العتاب“ نفس 
مخالفة الأمرء وإلا ما صح هذا الكلام . 
وبهذا يظهر"": أن كراهية الترك» لا مدخلٌ لها في هذا الباب. 
أما"“ قوله : «الشريعة جاءت بوجوب طاعة العبد لسيّده» . 
زقلا الشريعة اا ارت على المي طاعة ا ذيما اة 
على العبد. 
ألا تَرى أنَّ سيِّدَهُ لو""قالَ له : الأؤلى أن تفعلٌ كذاء ولك أن لا تفعلهُ لما 
رمه“ الشريعةٌ فعلَهُ؟ . 
والأمرٌ عند المخالف يجري مجرى هذا القول . فينبغي أنْ لا يجب به على 
العبد شي 009024. 
(7) ورد في ی - بدلها: «وكتب رقوله». (”) في ن آ: دالذم». 


(4) لفظ نء أ ص : «ترکه . (ه) آخر الورقة (۷۲) من ح. 

(5) لفظ :١‏ «الذم». (۷) لم ترد الزيادة في ل. 

(۸) عبارة 1: لعدم «الامتثال» . )٩(‏ لفظ ح: «العقابى وما أثيتناه أنسب. 
)٠١(‏ لفظاى: «ظهر» . )1١(‏ آخر الورقة )٠١/(‏ من ن. 

(۱۲) ساقظ من ن. (؟1١)‏ لفظ آ: وإذاء. 


: عبارة ى: «على العبد به شي‎ )١١( لفظاح: «التزمه»» وهو تصحيف‎ )١4( 
5-0 


وأما قله : «السيدٌ لا يأمر [عبدٌة0")] إل بما فيه [جر0)] نفع > أو دف 
مضرَةا «f‏ وذلك واجبٌ0. 

قلنا: مجرَدُ هذا القدر ۵ لا يُفيدُ الوجوبَ. إل إذا أوجِبَهُ اليد 5 
يرخص في تركه . ش 

ألا ترى أنه لو قال لهُ: الأولى أنْ تفْعَلَ كذات» ويجورٌ أن لا تفعَلهُ - : جار 
[لد”ع أن لا يفعل؟. 

وكذلك : لوعلم أنَّ غير يقو مقامهُ في دفع, المضرّة 1 

قوله : ليشترط في جواز هذا التعليل : أن لا يكونٌ المأمور به عصية 40 

قلنا: هب د [هذا“] الشرط [معتير ولکنْ یجب فيمًا راء إجراءٌ اللَفظ 
على ظاهره . 
ا قوله : «لوكانَ ترك المأمور به علَة للم" : لَمَا جار ترك «المندوب» . 

قلنا: [هذ'] إِنْما يصح » لو كان «المندوبٌ» مأموراً [به""]. وهذا ول 
المسألة5" , لله والله أعلم . 


الدليل الثاني عشر: لفظ ْمَل دا “على اقتضاء الفعلٍ ۽ ووجوده : 
٠‏ فوب أن يكونٌ مائعاً من نقیضه؛ قياس على الخبر - فإنّه لمَادلٌ على المعننّ : 


كان مانعاً من نقيضه . 
والجامم ب ين الصوردين ؛ أن اللّفظ لمّه"' وضع ل [إفادة:”'] معني - فلا 'بدٌ 
)١(‏ سقطت هذه الزيادة من ص» 354 


(۲) لم ترد الزيادة:في ل. (۳) لفظح: «ضرر . 
(4) في ح: «القول»» وهو تصحيف . (ه) لفظ ح: دولاء. 
)١(‏ كذا في ی» وقي نء آء ل» ص٤‏ خ: : تلك + 
(۷) لم ترد الزيادة في ن» أ ص. )%( لفظ ن: «مقتضيه»» وهو تحريف . 
(4) لم ترد الزيادة في ن. 0 )٠١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من آ.. 
)١١(‏ لم ترد هته الزيادة في ل )١7(‏ سقطت الزيادة من ن» 1. ش 
(۱۳) آخر الورقة (93) من ل 0 لفظ آ: دالت 000 
)٠٥(‏ في آ: تإذاف. ٠‏ - (11) لم ترد الزيادة في 1. 


۷ EE 


أنْ يكون مانعا من النقيضٍ : تكميلاً لذلك المقصود. وتقؤية ة لحصوله . 

فإن قيل : لا نز في ا لکن 
ِمّ لا يجورٌ أن يقال: مدلولُ قزله : دافْعَل» ‏ هو: أن الأؤلى إدخالُ في الوجود؛ 
فلا جرم يمع" من عدم هذه الأولوية . . 

والجوابٌ: أنَّ الفعلّ مشتقّ من المصدر” فإشعارُهُ لا يكونُ إلآْ0) 
بالمصدرء والمصدرٌ في قولنا"»: «ضرب» يضرب, اضرب - هو: [الضرب“ 
لا] أولويّة الضرب» فإشعارٌ لفظ الخبر والأمر بالضرب» لا بأولوية الضرب . 

وإذا كان إشعار الأسر والخبر ليس وا الفظبراتةء بل بنفسٍ 
«الضرب »۳ يبت : أنَّ المشعرٌ بالشيء مانعٌ من نقيضه -: وجب أنْ يكونَ لفظٌ 
«اضْرِبْ» : مانعاً من عدم 0 لامن عدم «أولوية الضرب» ؛ ولأجلٍ 
هذا كان الخبرٌ مانعاً من التقيض . لله أعلم . 


اليل الثالث عشر: الأمرٌ يفِيدُ رجحانَ الوجود على العدم ؛ وإذا كان 
كذلك: وجب أن يكون مانعا من الترك . 

[و0] إِنّما قلنا: إِنّه يميد الرجحانٌ؛ لأنّ المأمورٌ بهء إن لم تكد 
مصلححيّهُ”'راجحةً ‏ [لكان٠]‏ إمًا أن يكونَ خالياً عن المصلحةء أو تكون 
مصلحتُهُ”" مرجوحةٌ أو [تكون""] مساويةٌ'اللمفسدة. 


)١(‏ كذا في ص» وعبارة ح: «وهو يمنع». وعبارة ن ی» لء أ: «فهو مانع». 

(5) في ص ح: «منعه. 

(۳) أي : عند البصريين. لا الكوفيين: فعندهم المصدر مشتق من الفعل . راجع 
الإنصاف (167-144). 

. عبارة ح: إلا ما يصدر من المصدر»‎ )٤( 


(ه) لفظ ل: «قوله». () سافط هنن 

(۷) في ص : «فثبت . » (۸) لم ترد الواو في صء لياح 
(ة) لفظ آ: «یمکن». )٠60(‏ في ل: ومصلحةع. 

. لفظ ل: «مصلحة»‎ )١۲( . سقطت الزيادة من ح‎ )١١( 


(19) لم ترد الزيادة في ص » ولفظ : '«یکون» . (15) لفظ آ: «مساویا) . 


لالد 


إن [كانَ0] خالياً عن المصلحة ‏ كان محض المفسدة: فلا يجوز ورود 
الأمر به. 

وإن كانت مصلحتةُ وجوحة : [فذلك القدر من المصلحة يصيرٌ معازضاً 
بمثله من المفسدة: فيبقى القذر الزائد من20] المقسدة خخالياً عن المعارض:: 
فيكو [ورود] الأمر به أمرأً بالمفسدة الخالصة؛ فيعود إلى القسم الأول . 

إن كانت مصلَحيهُ معادلةً لمفسدته : كان [ذلك9] عبثاً؛ وهو غير لائق 
ا ١:‏ 

وإذاً بطلتُ هذه الأقسامٌ: لم يبق" [ إل أن تكون مصلحة خالية عن 
المفسدة إن كان فيه شي من المفاسدء ولكنٌ تكرنُ مصلحتهُ*)]زائدة . 

وغلى اتقدیرین: يا يثبت رجحانٌ ©) المصلحة . 

.: وإذا ثبت هذا فنقولٌ: وجبّ أن لا یرد إن بالترك ؛ لأنّ لذن ف في 

تفويت المصلحة الراجحة - إِذنُ في تفويت المصلحة الخالصة""؛ لأنَهُ إِنْ 
وُحدثُ فة وة - فتصيرٌ هي معارضة بما يعادنُها من المصلحة : فییقی ۰ 
القذز الزائدٌ من المصلحة مصلحة [خالصة”]. 


: سقطت الريادة من ص» ح.‎ )١( 
ما بين المعقوفتين ساقط كله من أ ولفظ «فذلك» في ص: «فذاك»» وقوله والزائذ»‎ )۲( 
في ل: «الزائدة» وسقطت من ح» آء ی‎ 
. في ل ح زيادة: «الزائدة»» وفي ن: «الزائد‎ )۳( 
لم ترد الزيادة في ن.‎ )٤( 
«فتعود».‎ :١ (ه) لفظ نء‎ 
لم ترد الزيادة في 1. (۷) لفظ ن ل» ح: «تبقى».‎ )5( 
ما بين المعقوفتين ساقط كله من نء وقوله : «المفاسد» في ح: «المقدار»» وهو‎ )۸( 
. . تصحيف. ولفظ «تکرن» في ی : «تکن»‎ 
لفظ نء !: «یراده.‎ )٠١( من ن.‎ )٠١4( آخر الورقة‎ )4( 
لفظ آ: «الحاصلة». (۱۲) في ن: «فبقي».‎ )01١( 
سقطت الزيادة من ل.‎ )٠۳( 
كلاد‎ 


وإ لم توج مفسادة أصللٌ : كانت المصلحةٌ 7 نخالصةٌ ؛ فيكونُ الإ 
في تفويته إذْنا في تفويت المصلحة الخالصة عن شوائب المفسدة ؛ وذلك غير 
جائزٍ «عرقا» : يت ب أن لا يجوز «شرعاً ؛ لقوله ‏ عليه الصلاةٌ ة والسلام -: [«ما 
راه المسلمون حسناً - فهو عند الله حسنْ)]» وما راه المسلمون قبيحا - فهو: 
عند الله قبح" [فمقتضى هذه“ 9 : أن لا يُوجِدٌ شيءَ م e‏ 
[ألْبنَة] ترك العمل [به*] [في حي البعض"] تخفيفاً من الله تعالى © 
على العباد: فوجبَ أن يبقى اااي على [حكم 9"] الأصل . 

فان قيلٌ : ما ذكرئُوهُ معارض بوجو آخر- وهوّ: أنّه كما أنَّ الإذنَ في تفويت 

المصلحة الخالصة"" قبيحٌ عرقاً: فكذا إِلرَامُ المكلّف استيفاء المصلحة 


 »دجوي« في غير ص» ح: «فان». (۲) لفظ ص» ح:‎ )١( 

(۳) آخر الورقة (۷۲) من 1. )٤(‏ ساقط من نء ىء ل آء ح. 

(5) هو بعض حديث مشهور اختلف في رفعه أو وقفه على ابن مسعود : وهو ما رؤاه أحمد 
في كتاب «السنة» من حديث أبي وائل عن ابن مسعود» بلقظ : «إن الله نظرٌ في قلؤب العباد 
٠‏ فاختار محمداً ‏ يل - فبعثه برسالتهء ثم نظر في قلوب العبادء فاختارٌ له أصحاباً فجعلهم 
انار دين :ووززاء نه :فماآراة المسلمونَ حسناً فهو عند الله - حسن» وما رآه المسلمون 
قبيحاً فهو عند الله - قبيح». وهو موقوف حسن . 

وكذ! أخرجه البزّار والطيالسي والطبرانيٌ » وأبو نعيم في ترجمة ابن مسعود من الحليةء 
ل ا ا انظر المقاصد الحسنة 
, للسخاوي ص (۳۹۷) ط مصر. وذكر نحوه العجلوني في كشف الخفا(۴ /188)» وذكر أن 
العيني ذكره في شرح الهداية ببعض اختلاف عن ابن مشعود أيضاً . ثم نقل عن الحافظ اين 
٠‏ عبد الهادي أنه قال: (وقد روي) مرفوعاً عن أنس بإسناد ساقط والأصح وقفه على ابن 


(5) أبدلت هذه العبارة في ح بلفظ : ويقتضي؛. (۷) لم ترد هذه الزيادة في ح 
(۸) لم ترد الزيادة في ن» ص» ل. (4) ساقط من ح. 
)۱١(‏ لفظاى: وعن». . )١١(‏ لفظ ص : «وفق»ء ولم ترد في آ. 


(؟١)‏ كذا في صء ح» وفي غيرهما: «الخاصة»ء وهو تصجيف .. 
- ۷۹ 


- بحيث لو لم و - لاستحقٌ العقاب”" ‏ قبح [أيضاء ‏ لأنه عد 
الأمر أنْ يقو الضّرعٌ : استوف هذه المنافع لنفسك» وإ عاقبتّك؛ وهذا 
قبي 27]. 
ا : ما ذكرتموة قائم في كل التكاليف9), فلو كان لهم 
لما ثبت شيء من التكاليف. 


الدليل الرابع عشر: لا شك أن الأمر يدل على رجحانٍ طرف الوجود على 
طرف العدم - فنقول: : هذا الرجحانٌ لا ينفك عن قيدّين: 

أحدهما: : المنع من الترك. 

والآخر: الإذنُ في البرك 

ولا شك أن إفضاءَ المنع من الترك إلى الوجود ‏ أكثرٌ من إفضائه 4 إلى 
العدم . 

ولا شك ان ا الإذن في الترك إلى العدم ‏ أكثرٌ من إفضائه إلى 
الوجود. 

ولا شك أن الذي يكونَ أكثرٌ إفضاءً إلى [الشيء“] الراجح - [راجح] 

فى الظنّ على ما يكوثُ أكثرٌ إفضاءً إلى المرجوح ؛ فإذن: شرعيةٌ a‏ من ` 
الترك راجح في الظنْ على شرعيّة الإذن في الترك . 

والرابيخ ي الظنٌ واجبٌ العمل به ب «النص» و ٤‏ 

أمَا النص - فقولةُ ‏ عليه الصلاةٌ والسلامٌ -: رأ فضي بالْظاهر». 


. آخر الورقة (۷۳) من ح‎ )١( 


(۲) ما بين المعقوفتين شاقط من آء ولفظ دوهذاء» في غير ص» اح: «وهر» . 


(۳) لم ترد الوار في ل )٤(‏ لفظ ح: «والتكليف» . 

(0) لم ترد الزيادة في ن. (1) لم ترد الزيادة في ص» ح 

(۷) سقطت هذه الزيادة من 1. (۸) عبارة ن : «شرعيته في الترك» . : 
() قال الرافعي في الشرح الكبير: «روي : أنه هة قال: دإنما نحكم بالظاهر» والله يتولى 


السرائر . > 
- عقمه ش 


ع قال الحافظ في التلخيص :)4١06/7(‏ «هذا الحديث استتكره المزي قیما حكاه ابن 
كثير عنه في «أدلة التنبيه» . 1 
وقال النسائي" في سئنه: «باب الحكم بالظاهر». ثم أورد حديث لم سلمة الذي. قبله 
ش يعني : قبل حديث وإنما نحكم. . ٠)».‏ وقد ذكره في الشرح الكبيرء يلفظ: .وإنما أنا'بشر 
وإنكم تختصمون إلي. ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض . .» الحديت. وقال الحافظ 
1 في التلخيص :)٠٠١/۲(‏ «متفق عليه من حديث أم سلمةء وله ألفاظ).2. 
«وقد ثبت في تخريج أحاديث المنهاج للبيضاوي. سبب وقوع الوهم من الفقهاء في 
سوقهم (أو جعلهم» كما في نسخة أخرى) هذا حديثاً مرفوعاً. وأن الشافمي قال في كلام له 
«وقد أمر الله نبيه أن يحكم بالظاهر, والله متولي السرائر» . وكذا قال ابن عبد البر في التمهيد: 
«أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهرء وأن أمر السرائر إلى الله . 
وأغرب إسماعيل بن علي بن إبراهيم بن أبي القاسم الجنزوري في كتابه: «إدارة 
٠‏ الأحكامى فقال: دإن هذا الحديث ورد في قصة الكندي والحضرمي اللذين اختصما في 
, الأرض» فقال المقضي عليه : قضيت علي والحنٌ لي فقال ا : «إنْما أقضي بالظاهرء والله 
' يتوبى السرأئره . 
«وفي الباب حديث عمر: «إنما كانوا يُؤخذون بالوحي على عهد النبي هة وإن الرحي 
قد اتقطع. وإنما تأحذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم». أخرجه البخاري . وحديث أبي 
سعيد» رفعه: «إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس»» وهو في الصحيح : دفي قصة الذهب 
الذي بعث به علي . . .۲ .ه. 
وحديث أم سلمة أخرجه أيضاً الشافعي » وقد ورد في ترتيب مسنده (۱۷۸/۲). 
وقال اا السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص‌۹۲-۹۱). 
وحديث مرت أن أحكمٌ بالظاهر. والله يتولّى السرائر»» اشتهر بين الأصوليين والفقهاء 
بل وقع في شرح مسلم للنووي - في قوله يق : «إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس» ولا 
م معناه: أني أمرت بالحكم 0 والله يتولى السرائر. كما قال 
». انتهى . ويراجع شرح صحيح مسلم (157/7). ثم قال السخاوي : 1 
0 وجود له في كتب الحديث المشهورة؛ ولا الأجزاء المنئورة» وجزم العراقي بأنه لا 
أصل له» وكذا أنكره المزي وغيره» . 
«نعم : في صحيح البخاري عن عمر: إنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم . بل - 


امد 


= وفي الصحيح من حذيث أبي سعيد رفعه : إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس . وفي المتفق 

عليه من حديث أم سلمة : إنكم تختصمون إلي . . . . فلا يأخذ منه شيثأه . 

قال ابن كثير: إنه يؤخذ معناه منه . وقد ترجم له النسائي في سننه وباب الحكم بالظاهزه. 

«وقال إمإمنا ناصر السنة أبو عبد الله الشافعي ‏ رحمه الله - عقب إيراده (يعلي : حديث 
أم سلمة) في كتاب الام : فأخبرهم يلإ : أنه إنما يقضي بالظاهر, وأن أمر السرائر إلى الله . 

والظاهر ‏ كما قال شيخنا (الحافظ ابن حجر) ‏ رحمة الله أن بعض من لا يميز ظنَّ هذا 
حديئاً آخر منفصلاً عن : جديث أم سلمةء فنقله كذلك» ثم قلده من بعده» ولأجل هذا يوجد 
في كتب كثير من أصحاب الشافعي دون غيرهم» حتى أورده الرافعي في القضاء. 

«ثم رأيت في الأم بعد ذلكء قال الشافغي : روي أنه بي قال: «تولى الله منكم السرائرء 
ودرأ عنكم بالبينات». كذا قال ابن عبد البر في التمهيد: 

أجمعوا. . . الخ. 

قال شيخنا: «ولم أقف على هذا الكتاب» ولا أدري أساق له اسماعيل المذكور إسنادا 
أم لا. قلت: وسيأتي في «المسلمون عدول» ۔ أي في كتابه المقاصد: ص(850") د من 
قول عمر: «إن الله تعالى. تولى عنكم السرائر» ودفع عنكم بالبيّنات». أ.ه. 

(أقول: ولا يبعد أن أيكون عمر قد اقتبسه في كتابه من حديث رسول الله - يل) . 

وفي كشف الخفا (۴۴۳-۴۲۱/۱) ط حلب: قال في اللالىء: هو غير ثابت بهذا 
اللفظ» ولعله مروي بالمعنى من أحاديث صحيحة ذكرتها في الأقضية من «الذهب اإبريزه 
ثم نقل عن المقاصد ما ذكرناه مع فوائد أخرى تحسن مراجعتها فيه. ٍ 

وقال ابن الديبع الشيباني في كتابه ‏ «تمييز الطيب من الخبيث» ص(١۳)‏ ط محمد ُ 
صبيح :.حديث«أمرت أن أحكم بالظاهر, والله تعالى يتولى السرائر» اشتهر بين الأصوليين : 
والفقهاء» بل وقع في شرح مسلم للنووي في قوله ‏ ب -: «إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب 
الناس الحديث» ولا وجود له في كتب الحديث المشهورة» ولا الأجزاء المنثورة . وخزم 
العراقي بأنه لا أصل له.: وكذا أنكره المزى. 

قلت: وقول السيوطي في «الدرر المنتثرة» -: هو من كلام الشافعي في الرسالة خطأ 
بل هو في كتاب القضاء من الأم» فإن الإمام ‏ رضي الله عنه ‏ بعد أن أورد حديث أم سلمة : 
«إنما أنا بشر. . . الحديث» ‏ قال: وفي هذا الحديث دلالة على أن الأئمة إنما كلفوا القضاء 
على الظاهر. . . الخ . فانظر: الأم )١199/5(‏ ط الفنية. : 03 
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۰ وأمًا المعقول - فمن وجهين: 

الأول : 7د أحد النقيضين ذا كان راجحاً على الآخر - في الظن فلم ١‏ 
يعمل بالراجح -: لوجبٌٍ" العمل بالمرجوح -: فيكون ذلك ترجيحاً 
للمرجوح على الراجح ؛ وإنه1» غير جائز بالضرورة . 

الثاني : أنه وجب العمل بالفتوى» والشهادة» وقيم .المتلفات. وأروش * 
الجنايات» وتعيين" القبلة ‏ عند حصول الظنٌ. 

[] إِنَمَا وجب العمل به: ترجيخاً للراجح على المرجوح » وذلك 
المعنى حاصل ها هنا: [ف™] وجب العمل [به"] . 


الدليل الخامس عشر : «الوجوببًا '') [ينيغى أن تكون”0] ل ن مفردةٌ في 
اللّخة [وتلك الصيغة هي : «افعل»؛ وجب أن تكونَ «افعل» للوجوب . 
نما قلا :إل الوجوت ل ا رد في الت" ] ؛ أن الوجوت””] معنىٌ 


= قلت: وقول الإمام النووي : «كما قال بيذ مرتبط بما بعده» فمقوله هو: «فقد عصموا 
مني دماءهم» وهو حديث صحيح لا كلام فيه» فلعل الحافظ السخاوي ظن أنه مرتبط يما 
قبله» وتعقيب عليه فنسب الإمام النووي للغلط » وهومن لا يحفى قدره. انظر صحيح مسلم 
بشرح النوري (۱۹۳/۷). 


(۱) سقطت الزيادة من ى (۲) آخخر الورقة (۷۷) من ل. 
(۳) في ١‏ زيادة: «ترك»» وهو تحريف. )٤(‏ في نه آ: «فانه». 
(ه) في نء ی» :١‏ «وأرش». (5) آخر الورقة (44) من ى. 
(۷) لم ترد الواو في أن . (۸) سقطت الفاء من يح 


(9) سقطت الزيادة من ن . 

)٠١(‏ مراد المصئف ‏ رحمه الله ب «الوجوب»: «الإيجاب» فإنُ «الوجوب» أثر 
«الإيجاب»: وتسامح .المصنف بالتعبير. وانظر هامش ص (1۹) من القسم الأول من هذا 
الكتاب . 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من ح. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من : ح ولفظ «تكون» ورد بالياء في ن. 

)١17(‏ سقطت الزيادة من ن. 

مل 


تشد“ [الحاجةٌ"] إلى التعبير عنة [والناس قادرون5] على الوضع » 
[والمنانمٌ 9»] زائل - ظاهرأء والقادرٌ إذا دعاءُ الداعي إلى الفعل ‏ حال عدم 
المانع : وجب حصولٌ الفعل [منها»]: ثبت أن الوجوبٌ له صيغةٌ مفردة في 
وإنما قلنا: إن تلك الصيغةٌ هي : صيغة «افعلَ»؛ لأنَّ تلك الضيغة إا 
[أنْ تكن صَيعَة0"] «افغل», أو غيرها؛ والثاني باطلٌ بالإجماع 9" . ش 

أمَا عند د الخصم ' - فلأانه يكلم ذلك على الإطلاق. 


وأمّا ‏ عندنا -: فلاا لا ] تقول بها مي 


وإذا بطل هذا القسمٌ : ثبت [القسم) الأولُ» ولل : لكانت””اللَّةُ خالية 
عن لفظة مفردة دالّة ة على الوجوب» مم "" أن الدليل ة قد دل على وجودها. 

فن قي" لا نسَلّمُ أن الوجوبٌ له فة في اللّغة . 

قوله : «الداعي قائم». 

قلنا: لا شل أن لدا ا 

ول : «الوجوبٌ معنى تشتدٌ الحاجة إلى التعبير عنٌ». 


قلنا: لا نسلُم. ' 


: لفظ ن: ويشتد‎ )1١( 


(۲) سقطت من: ن.. (م) في ن: «والقادرون». 

)٤(‏ سقطت من: ن. . () لم ترد في غير: ل. 

)١(‏ لم ترد الزيادة في : آ جملةء وفي : ص» ل» ح» ى» وردت كلمة : وصيغة» فقط. 
(۷) لفظ ی: «للإجماع». ذم لفظ نء آ» ى: «منکر» . 

(ة) ساقط من: ى. ' )٠١(‏ في نء آ: «لأنه» وهو تحزيف. 
(11) لم ترد في غير: ص. )1١‏ لفظ نء آاى: «كانت». 


(19) في ل» ی زيادة: «ما) . 
)۱٤(‏ عبارة ن: «قلت». 


)١6(‏ لم ترد في «ن۲. 
4- 


سلمناء٠؛‏ لكنْ لِم قلت: إن لا بذ من تعريفه(" باللَفظِء ولم لا تكفي 
فيه9؟) قريئةٌ ه الحال ؟ . 

سلاا هده الحاجة إلى لفظ يدل عليه لكنّه قد وجد ‏ وهو : قرا 
«أوجبتٌ» و«ألزمتٌ»» E‏ 
فإن اذّعيتٌ: أنه لا بد من [اللفظ] المفردء طالبناك” بالدلالة عليه. 

لما قيام [الدلالة“ وحصول] الداعي 00 قلتّ: إنه لا E‏ 

ثم نقول : [الماثع] هو: أن الات توقيفية لا اصطلاحية ؛ وذ“ کان 
كذلك : کانوا ممنوعين من وضع الألفاظ للمعاني . 

لما قيام الداعي» وزوال المانع - فلم قلت: : [بأتسم فخت الفعل؟ . 

3 نقولُ : ما ذكرتموه من الدليل ”“منقوض ٠<‏ ومعارض . 

أ النقض ؛ فلأل الحاجة إلى وضع لفظ يدل على الحال » ولفظ 
آخر يدل على الاستقبال _ على انين ء شديدة مع أنه لم يُوِجِدُ ذلك - في 

1 1 / 

اللّغة. 00“ 

وأيضاً:: فأصنافٌ الروائح مختلفةٌ, والحاجةٌ إلى تعريفها شديدة”" مع أنه 


)١(‏ کذا في صء ح» وفي غيرهما: «سلمنا». (۲) لفظ آ: «تعرفه». 

(۳) جاءت في ص: آخر العيارة . (؛) لفظ آ: «قرله». 

(ه) لم ترد الزيادة في غير ون» . 

)٩(‏ كذا في آ» ح» وفي ضء ى: «طالبناکم» . ولفظ ل: «طولبت»» وموضعه في ن: 


بياض , 
(۷) لم يرد في غير: له . (۸) لفظ آ: ولا رافع» وهو تصحيف. 
)٩(‏ لم ترد في «ن». 0٠١‏ لفظ ى: «فإذا». 
)۱١(‏ لفظ ص» ح: «عن» . (۱۲) لم ترد في غير ص . 


(۱۳) كذا في : صنء وفي غيرها: «الدلالة». (4١)عبارة‏ ص : «معارض ومنقوض». 
(16) في ىنزيادة: دفلاة. 
(۱۹) ما بين المعقرفتين سقط كله من: ح» وقرله: «مع أنه لم يرجد ذلك»» لم يرد في 
غير: ص. 
«Ao -‏ 


َم و7 لها ألفاظ مفردة . : 

وكذا أصنافٌ الاعتمادات" متميّزة» مع أنه 0 وض لها ألفاظ مفردة . 

وأمَا المعارضةٌ - فمن وجهين : 

أحدُهماد: أنَّ الوجوبٌ كما أنه [معنئ**] تشتدٌ الحاجة إلى التعبير عن 
فكذا أصل الترجيح - أعبي : القذر المشترك بين ا رھ 

و«الندب) معنى ت تشد الحاجة إلى اجر عنةء فوجب أن يضعُوا له 
لفظاً)» ولا الفظ له" سوى «افْعَلُ: فؤجب کون موضوعاً له ٠‏ 

ومن قال: إِنْهُ للندب ‏ وحده ‏ قال: «الندبية معني تشْتِدٌٌ الحانجةٌ إلى : 
تعريفها"“ فلا بذ من لفظء ولا لفظ سبوى هذا: : فوجب كونه للندب». 1 

ومن قال بالاشتراك ‏ قال: .[قد”] يجاح الإنسانُ إلى التعبير عن أحد 
هذين الأمرين - على سبيل. الإبهام - فلا بد من لفظ ؛ ولا لفظ له إل" هذا: : 
فوج كوه موضوعاً لْهُمَا ا 1 

وثانيهما: أن الوجوب معنى تشتدٌ الحاجةٌ إلى التعبير عن - فلو كانت صِيغَةٌ . 
دافْعل» موضوعة له [ل] وجب أنْ يعرف ذلك كل أحد“» ولوعرفة كل أحردة 


)١(‏ لفظ ما عداح: يوضع . ا 

(؟) في : «الروائح» وهو سهو.من الناسخ . والمراد: «بالاعتمادات» في رأي القرافي : : 
الحركات باليد والرجل وغيرهما. فراجع النفائس (18/17-ب) . وقد خطأ إمام الحرمين من . 
فشّرها بهذا على ما نقله الأصفهاني ا ريو قدا كاري ا 
تفسيرها ‏ فراجع الكاشف عن المحصول (١/۲۸۷-ب).‏ 


(۳) لفظ غيرح: ويوضع». . (4) لفظ بجح: «الأول». 

(5) لم ترد الزيادة في : ن. (5) عبارةاح: والندب والوجوب». . 

(۷) لفظ حء ن: «وهو؛ . (۸) أبدلت في نء ب «أنه. 

(9) لفظ آ: وألفاظاء. ' )٠١(‏ لم ترد الزيادة في غير: «. 

)١١(‏ آخخر الؤرقة (۷۳) من آ, (۱۲) لفظ ن آ: «تعريفه». 
(۱۳) لم ترد الزيادة في : ونه. 0 . )۱٤(‏ كذا في ص؛ ج؛ وفي غيرهما: «سوی. 


... سقطت اللام من ص. (15) فيل ن: دواحد. (17) لفط ل¿ ن: وواحد‎ )٥( 
كلم‎ 


لزال الخلاف ؛ فلمًا لم يزل: علمنا آنه غير موضوع,ٍ له. 

سلّمنا أله لا بد من لفظِء وأنَّ ذلك اللفظ -هو: وافعل»» فلم لا يجورٌ أن 
يكون موضوعاً للندب - أيضاً ‏ بالاشتراك؟ . 

ثم نقولُ: الدليلٌ الذي ذكرتموه يقتضي إثبات اللُغة بالقياس ؛ وهو غير 
جائز. 0 

زوع الجوابُ: قولّه0: ولا ت شدةم الحاجة: إلى التعبير“ ع 

معنى الوجوب». 

قلنا: الدليلٌ عليه - أن الإنسان الواح لا يستقل بإصلاح کل ما يحتاجُ 
إليه» مل لاه يدبن العم العظيم ختى عن کل واخد ‏ منهم ٩۱‏ - صاحبه 
في مهمه : لتتنظم *) مصلحة الكل وإذا ٠‏ احتاج الإنسانُ إلى فعل, يفعلّهُ 
الغيرٌ ‏ لا محالة - وأنّ ذلك الغيرٌ لا يعلم'"منهُ ذلك إل إذا عرّفهُ - فحينلٍ : 
يحتاجٌ إلى أن يعر آنه لا بد وان يني بذلك الفعل , وأنه لا يجوز له0"] 
الإخلالٌ [u]‏ : : فثبت أنَّ هذا المعنى » ما تشن الحاجة إلى تعريقه . 

قول هب ب أنه لا بد من تعريفه ‏ فلم قلتّ: إن ذلك التعريفت09 ملا 


يحصلٌ إلا بالنّفظ»؟ 
)١(‏ لم ترد الواو في ح. (۲) عبارة ن: ,دقلناء. 
(۳) كذا فيما عدا اء وفيها: «اشتداد). )٤(‏ آخر الورقة (4/) من «ح». 
(ه) لفظ آ: «عنه» . () لفظ ص : دفلا بد . 
(۷) في ح: «منهما» . 
(۸) في ح «لينتظم»» وعبارة ص : «تنظيم مصلحة الكل من الكل». 
)٩(‏ قي ىء 1: دفإذاء. )٠١(‏ آخر الورقة )٠١١(‏ من ون». 
)١١(‏ عبارة ن: ويسلم» وهو تحريف. (؟١)‏ لم ترد الزيادة في : «ص». 


(۱۳) لم ترد في : «ل». 
)١14(‏ كذا في ى» صء وفي نء ل» آء ح: «التعبير» والصواب ما أثبتناه . 
)٠١(‏ آخر الورقة (۷۸) من «ل» . 

AVY - 


قلنا: لأنْهم إنما!اتخذوا'“ العبارات مُعرّفاتِ لما في الضمائر دون ا 
لاجلٍ أن الإتيانٌ بالعبارات أسهلٌ من الإتيان بغيرها؛ وهذا المعنى قائم 
مسألتنًا: : فوجبٌ القولٌ به. 

قولّه : لم لا يكفي [فيه)] قولهُ : أنعث: والزمتٌ6م؟. 1 

قلنا: [لأنَّ اللفظ0] المفرد أخفٌ على اللّسان من المركب - فيغلبٌ على 
الظنَ أن الواضم وض م لفظاً مفرداً لهذا [المعنى]: قياساً علق سائر الألفاظ 
المفردة . 

قوله لم قلتٌ: إِنّه لا مانع»؟ . 

قلنا: : لأ الموانعٌ م - بأسرها - كانت معدومةًٌ والاصلٌ بقاءُ ذلك العدم : 
فيحصلٌ من هذا ظنٌ أ نه لا مانم ؛ والدليل الذي ذكرناة" ظني : فيكونُ ذلك كافياً 
في تقربره . 

قوله : « اللات توقيفيةٌ عن الوضع ». 

قلنا: [الأصلٌ0] في كل أ مر بقاؤة على ما كان؛ والأصل عدم ا 
وعدم المنع من وت كك : فيحصل ظَنٌ بقاء ذلك . 

1 : «لِم قلتّ: إنه إذا وج الداعي في حقٌ القادرم وانتفى الصارف -: 
وقع ا : 

قلنا: الدليلٌ عليه: أنَّ العادر على الفعلٍ إن لم يكن متمکاً ا 
- [فقد تعيّن الفعل؛ وَإِنْ کان متمكّناً من التركه'''] ‏ فعندٌ الداعي : إا أن 


رجح ألا رج 
ر( لفظ آ: «أعدواء: (۲) لفظ آ: «منه»» ولم ترد في : هح . 
(۳) عبارة ص» ح: «ألزمت وأوجبت6. (4) لم ترد الزيادة في نء ل. 
(ه) لم ترد في : «ل». )١(‏ لفظ نء ل» ح: «ذكرناء». 
(۷) ساقط من ن» ل. (م) لفظ ی: ارح اند 
() لفظ :١‏ «ممنکا) . 


)٠١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من نء ل ى» 5 وهو في ح ٠‏ ص. 
قم 


فان لم يترجح لبتقم لم يكن الداعي داعياً؛ [وذلك محالٌ”)] . 
وإِنْ ترجحَ©): وجب الوقوع . 
وتمام تقرير هذا [الكلام د في كتبنا العقليّة. 
وأمًا التقوض - - فهي مندفعةٌ ؛ لأنا لا نلم [أن] اشتداد الحاجة إلى تعيين 
لحال» والاستقبال» والروائح [المخصوصة". والاعتمادات] 
المخصوصة یا لاشتداد الحاجة إلى التعبير عن معنی «الإلزام ۸+ فن 
الإنسانٌ قد تمر عليه مده طويلة ولا يحتاج إلى التعبير عن تلك الأشياء؛ مع 
أنه - في كل لحظة ب: يحتاجُ”" إلى التعبير عن معنى «الوجوب». 
وأا“ المعارضةٌ الأولى - فجوابّها: أنا لو جعلنًا اللّفظ*٠“حقيقةً‏ ف 
[«الوجوب»: كان «الترجيح» لازماً للمسمئ 9"] - [فأمكنّ جعلَهُ مجازاً عن 
«الترجيح ». 
أنَا لوجعلناهُ حقيقةٌ في الترجيح : لم يكن الوجوبٌ لازماً للمسمّى ”"] ؛ 


)١(‏ لم ترد في : «ص». (۲) ساقط من ن. 

م2 لفظ ح: «درجح )2 . )٤(‏ لم ترد في دن» ولفظ ح: «المقام». 

(ه) «كالمحصل» ص(250) وما بعدهاء ودمعالم أصول الدين» على هامش المحصل 
ص (79) . 

(5) لفظ ح : «تعبير . 


(۷) كذا في ص» ح. وفي غيرهما: «أو الاستقبال». 
(۸) لم ترد في: وح». 

)٩(‏ لفظاى: «على». 

. كذافي ح. ى. وفي غيرهما: «يمر»‎ )٠١( 

)١١(‏ كذافى ن» ل» ص» .١‏ وفي ح» ى: «به». 
(۱۲) لفظ ن» ص: «لا يحتاج» وهو خخطأ . 

)١۳(‏ كذا في «ن». وفي النسخ الأخرى: دأماء. 
)١4(‏ عبارة ى: «اللفظة» . 

. ما بين المعقوفتين ساقط من ص‎ )٠١( 


)١١(‏ ما بين المعقرفتين ساقط من ن. 
- ۸4- 


فلا يمكنُ جعلُةُ مجازاً عن : فكان ذلك أولى . 

قوله : «الحاجة الى التعبير عن الندبية. شديدة . 

قلا : : لكن «الوجرب» أولى ؛ لأ «الواجب» لا يجو الإخلال 0 به 
و[المندوب”"] يجورٌ الإخلالٌ به [والإخلال:*] ببيان ما يجوز ر الإخلال به أولى. 
من الإخلال. ببيان ما لا يجوز الإخلالٌ به. 

وأمًا المعارضةٌ الثانية - فهي : «أنْ اللَفظ لو كان [للوجوب» لاشتهر» . 

قلنا: هذا نما يلرم لو سل عن المعارضٍ ۽ أا إذا كان]0لله 
معارض » ولم بظهر الفرق بينَهٌُء وبين معارضه إلا على وجه [مخصوص, سس 
افيض -: لم يلزم ذلك . 


قوله: رهبٌ» أن لفظ «افعَل» موضوع 5 فلم لا يجوز ر أن يكون 
غا للندب أيضاً بالاشتراك؟ . 

قلنا: لما تقدّمٌ : أن الاشتراك [علی ]0 حلاف الأصل . 

قوله : «هذا إثبابٌ اللّغة: "© بالقياس » . 


)١(‏ لفظ ل» ن: «قلت». 

(۲) آخر الورقة (49) من ي . 

(۳) في جميع الأصول وردت الزيادة بلفظ «الندب» والمناسب ما أثبتنا, ٠‏ 

(4) ساقط من 1. 

(8) ما بين المعقوفئين ساقط من ن» وفي ي نحو ما أثبتها إلا أن قوله: «لو سلم» 
ورد فيها بصيغة: «أن لو شلم» . وقوله : دأما إذا كان» جاء فيها بصيغة: «وأما إذا كان». أما 
قوله: «قلناه (وهو جواب «أماء) فقد سقطت منه القاء في جميع النسخ . 

)١(‏ آخر الورقة (0) من ص 

(۷) كذا في ل وهو الصحيح» وفي صء أء ج» ي : دقلا ولفظ ن: د ٠.‏ 

(8) لم ترد في غير ل. 

(9) لم ترد الزيادة في غيرح . 

)١١(‏ لفظنى: «اللغات». 
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قلنا: () ستبيرة في كتاب ”" القياس إن شاءَ الله تعالى - أنه جائرٌ ©. 


الدل 6 الساد (e)‏ ل ما ب» يميد القطم بعد 
س عشر رجو 0 


1 ا على مخالفة الأمرء وحمله على «الندب» - يقتضي الشكٌ فيه : : فوجبت 
ش حملَهُ على «الوجوب» ؛ وإنما” قلنا : إن حمل على «الوجوب» يفيد " القطع | 


بعدم الإقدام. على مخالفة الآمر؛ لآن المأمورَ به ما أن يكون واجباء أومندوباً. 

فإن کان واجباً - فحملَهُ ع «الوجوب» يقتضي القطمٌ بعدم الإقدام على 
مخالفة الأمر. 

ون كان مندوباً - فالقولُ بوجوبه سعئ في تحصيل ذلك المندوب بأبلغ 
الوجوه: وذلك بيد القطحَ بعدم الإقدام. على مخالفة الأمر. 1 

فإذن ‏ على كلا التقديرين -: هو غير مقدم على مخالفة الأمر. 

اما لوحملا على «الندب» ‏ فبتقدير أن یکول المأمؤرٌ به مندوباً - حصلٌ 
القطع بعدم [الإقدام٠‏ على] مخالفة الأمر. 

أمَا لو كان اننا - ونح قد جوزنا له لتر - : كان ذلك الترك مخالفةً 
للام ا فثبتٌ: : أن حملَهُ على «الندب» يقنتضي الشك في كونه مخالفاً للأمر. 

لذا ثبت هذا فنقول وت تعمل عل «الوجوب» للنصء» والمعقول : 


() لفظاح: وهذا ستبین» . 

(۲) كذا في آ. وفي النسخ الأخرى: «باب». 

(۳) راجع الجزء الخامس ص ٠١۷‏ من هذا الكتاب حيث قرر المصنف - رحمه الله - 
جواز القياس في اللغات» متابعاً في ذلك «ابن سريج» من الشافعية » وأئمة العربية كابن 
جني . والمازني» وأبي علي الفارسي» مخالفاً في ذلك أكثر الشافعية» وجمهور الحنفية 


واخرين. 


(4) آخر الورقة )۷٤(‏ من آ. (ه) آخر الورقة )١1(‏ من ن. 
)١(‏ كذا في آ ص . وفي غيرهما: «وأنماه. ر۷) لفظ ح: «يقتضي». 
(4) لفظ ل: «سمعي» وهو تصحيف. )٩(‏ في ی» !: «كلى». 
)٠١(‏ لفظ ص» ح: «فهر. )١1(‏ لم ترد الزيادة في ص . 


. لفظ ص : «الأمر‎ )١۲( 
اكه‎ 


ما النصٌ - فقوله ‏ عليه الصلاةٌ والسلامٌ -: و«دَعْ E‏ إلى ما لا : 
ریب . 
وأا المعقول فهو : آنه إذا تعارضن طريقان, أُحدُهما0!!آمَنُ - قطعاً - 
والآخرٌ مخوفف -: كان ترجيح الآمن على“ المخوف من موجبات العقول 
إن قل : لان أن حمله على «المندوب» يقتضي الشكُ في الإقدام. 
على المحظور. 


قوله : ولأنّودت بتقدير أن يكو" المأمورٌ به واجباً - كان حمل على *) الندب 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ‏ فقط ‏ أحمد في المسند عن أنس بن مالك» والنسائي عن 
الحسن بن علي , والطبراني في المعجم الكبير عن وابصة بن معبد الأسدي» والخطيب , 
البغدادي في تاريخ بغداد عن ابن عمر. 

وأخمرجه بزيادة: .«فإِنَ الصَّدْقَ طمائينة» وإ الكَذِبٌ ريب أحمدء والترمذي» 
والنسائي . وابن ماجه» وابن حبان؛ والحاكم عن الحسن بن على 

. وأخرجه يزيادة : «فإن الصدق ينجي ٠٠‏ نانم فى الحم ا 

وأخرجه بزيادة: : «فإنك لن تجد فقد شيء تركته لله» أبو نعيم في الحلية؛ والخطيب في 
التاريخ ء عن ابن عمر. 

كما في الفتح الكبير: »)١١١/5(‏ وفيض القدير (78/7ه 9097) وباللفظ المروي عن 
الحسن أخرجه أبو داود والطيالسي وأبو يعلى والدارمي في مسانيدهم . 

وقال الترمذي حسن صحيح . وقال الحاكم : صحيح الإستاد. وصححه ابن حبان أيضاً. 

وهو طرف من حديث طويل . انظر: كشف الخفا (44/1) ط حلب. 

وفي المقاضد الحسنة ص (4١5؟):‏ «. . a E‏ 
كما أمليت ذلك مع ما ورد في الباب في تخريج أربعين التووي» . : 

(۲) لفظ غير صء خ: «فإنه». (5) آخر الورقة )۷١(‏ من وج». , ', 

(؛) كذا في ی آ» أص. وفي ل. ن» ح: «أحدهماء. 

زه) عبارة ح: والمخوف على غير المخوف» . 

(5) كذا ني ح» وفي النسخ الأخرى: «لآن». 

07 كذا ني ص› ج وني ن» ل ی آ: «کون» , 


(۸) آخر الورقة (۷۹) من ول». 
1د 


. سعياً في الترك ؛ وأنه محظور . 

قلنا: لا نسل أنه يمك أن يکود المأموُ به واجبا؛ فنا لو" علمتا بدلالٍ 
لغويّة : أن الأمر ما وضع «للوجوب». وعلمنًا أن الحكية”) لا يجوز ان يجرد 
عن قري إلا والمأمورٌ به غيرٌ واجب: فإذا حملت على «الندب»: : منت 
لتر 

سلمنا يام هذا الاحتمال » ولك“ حملَةٌ على الوجوب فی أيضاً] 
احتمالٌ للضرر؛ لان بتقدير أن لايكونَ الح دمن الوجوب - كان اعتقادٌ د كونه 
واجباً جھاڈ وتكونُ نه ةه «الوجوب» قبح وكراهةٌ” آضد اده قبيحةٌ . 

[و] الجواتٌ0) ذا علمنًا أن لفظ دافْعَلُ لا يجوز ر استعماله إلا في أحد 
المعنيين"“: إا «الوجوبُ»ء أو «الندبُ» فقيل ٠”‏ ن بعلم مايل على كونه 
«للوجوب» [فقط""]ء أو «للندب» فقط""[أُولَّهُما ‏ معا - فإنَا إذا حملتاةٌ على 
«الوجوب» : قطعنا بالا ما الفا الأمرّء وإذا حملناةُ على «الندب» لم افطع 
بذلك. 

تفن لقنم يذل على قري ري قط بلقاي 


)١(‏ كذا في ص. وفي النسخ الأخرى: «لماء. 

(۲) لفظ ل ى: «بأن». (۴) لفظ ح: «الحكم». 
(4) في ن ل» ى: «القرينة». (ه) لفط ل: «فلیکن». 
(5) هذا لفظ . وفي نء ل» ی» آ: «كراهية» . ولفظ ص : «کراهیته» . 
(۷) كذا في ح. وفي النسخ الاحرى: «أيضاً فيه . 

(۸) لفظ ى: «للاضادة»» وهو تصحيف. 

(۹) لم ترد الواو في ص . 

)٠١(‏ كذا في ص. ح. وفيما عداهما: «فإذا». 

(11) كذا في ص» آ. وفي التسخ الأخرى: «معنيين». 

(۱۲) كذا في صء أء ح. وفي ل» نء ى: «لم يقطع بذلك فإن قبل». 
(10) لم ترد الزيادة في ح. 


(14) لم ترد في ح 
-۳- 


فتيل")]-: يقتضي [العقل00]. خملَهُ على «الوجوب»: لی يحص القع 5 
المخالفة . 

ثم بعد ذلك - قيامٌ الدليل على أنه «للندب» إشارة إلى المعارضٍ ؛ من 
اذعاءُ فعليه + الدليل* 

وله : «حملَّهُ على الوجوب يقتضي احتمالٌ الجهل ». 

قلنا: ما ذكرتموة إشارةٌ إلى [احتمال “] الخطأ في الاعتقاد ‏ وهر قائم في ش 
الطرفين.. وما ذكرناة :7 فهو احتمالُ الخطأ في العمل . وهو حاصلٌ" على 
تقدير «الندب». دون تقدير «الوجوب»؛ وإذا) اشترك الطرفان في أحر“ : 
انوعي الخطأ. واختصٌ أَحَدُهُمًا بمزيد خط - : كان الجانبٌ الخالي عن هذا . 
'الخطاً أ الزائد - أولى بالاعتبار. وال أعلم . 


واحتجّ من أنكرٌ کون الأفر «للوجوب» بأمور: 

أحذها: أن الغلم بكون لار «للوجوب» إا أن يكون عتلاً ارقلا 
فالاول باطل؛ لان العقلّ لا مجالّ له في النّغات . 

وأمًا النقل - فما أن" يكون ياد أو آحاداً. 

والتواترٌ باطل ؛ وإلا: لعرف کل واج - بالضرورة - أنه للرجربه: 
والآحاد باطل ؛ ؛ لأ المسألة علميّةٌ روان الآحاد لا فيد العلم . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط كله من «ن» . ولم يورد ناسخ ح كلمة «فإناء من قوله : دفإنا 
إذا حملناه؛. وأسقط ناسخ «ص» كلمة «لم» من قوله: «لم نقطع 'بذلك» وهو سهو. 

(؟) لم ترد الزيادة في نء ى» ل. 

(۳) كذا في «ص» وفي نء ل» ىء حء 1: «كونه». 

(4) لفظ ص. ىء آ: «البيان». 


() لم ترد الزيادة في وح». (3) لفظ ن ل آ: «ذكرناء. 


7ه لفظ ح: «حصل) . (۸) في ص : «فإذا. 
(9) لفظ :١‏ «إحدی». )٠٠١(‏ آخر الورقة (؟١1)‏ من «ن». 


(11) هذا لفظ ص» ح . ولفظ غيرهما: «متواترأ» . 15 لفظ ل: وأحد.. 
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وهذه اله يحت 5 من يقولٌ : لا أدري أن اللفظ موضوع لیر 
- فقط ‏ أو «للندب» ‏ ققط أو لمعا معاً - لأنه لو ادّعى «الاشتراكى أو 
«الندبيّة»: لزمه0© أن يقال : العلم «بالاشتراك» أو «بالندبيّة» نما" يُستفادٌ من 
|العقل , أو النقلٍ ٠‏ إلى أخر التقسيم . 

وثانيها : أن أهل اللغة قانُوا : لا فرق بين الأمر والسؤال إل من حت الرنبة؛ 
وذلك يقتضي اشتراكَهُمًا في جميع الصفات سوّى الرتبة؛ فكما أن السؤال لا 
یدل على «الإيجاب»» بل يفي النديية : فكلك الأمر. 

وثالثها :. أن لظ » «افعل» وارد في. كتاب الله وسئة ة رسوله في «الوجوب» 
و«الندب»؛ ز«الاشتراك»» و«المجارُ [على”] خلاف الاضلٍ : فلا بد من 
جعله حقيقةً في القدر المشترك ‏ وهو: أصل الترجيح, : ؛ والدال على ما به 
الاشتراك , غير الدالٌ على ما به الامتيان لأ بالوضعء ولا بالاستلزام ؛ فلا يكونٌ 
لهذه الصيغة إشعارٌ - ل بالوجوب؟ بل لا دال يها إلاعل ترجيح. خائت: 
الفعل ©؛ وأمًا جوارٌ الترك © - نقذ كان علوم بالعقل » فلم جذ ما يزيل فلك 
الجوازٌ. 
1 فإذن: : وجبٌ الحكم بأنَّ ذلك الفعل راجح الوجود على العدم , E‏ 
جَائرٌ الترك : ولا معنى «للندب“)» إل ذلك 

والجوابٌ عن الأول أنْ نقولَ :لم لا يجوز أن يُعرفَ ذلك بدلیل, مركب 
من القن والعقبل “] - مثل قولنًا : [ تارك ]٠‏ المأمور به ۾ عاص ٠‏ والعاضي 
٠‏ ييستحوٌ" العقاب”"فينلزمٌ العقل - من تركيب هاتين المقدّمتين النقليتين : 


أ الأمر «للوجوب». 

)١( .‏ لفظ ح: «لزم». (۲) في ح» ص: «آما» , (۳) في ح۰ ی: وفكذاء. 
(4) في آ: «لفظة». (5) لم ترد الزيادة في ى٠‏ ح٠‏ .(1) في.ل: «العقلء وهو تحريف. 
(۷) آخر الورقة (فلا) من مآ . (۸) لفظ ص» ح: «للمندوب». 


(9) كذا في آ: وفي النسخ الأخرى: «العقل والنقل». 
(١٠)فيح:‏ دبأن تارك : 5 
)۱١('‏ كذا في آ. وفيما عداها: «مستحق». (۱۲) لفظ ل» ىء ص: «للعقاب». 

: 00 ۰ 


سلمناة01: : فلم لا [يجوز”" آن] بش يثبت بالآحاد؟ . 

ولا نسل أن المسألة قطعيّةٌ وقد ا أله لا يقينَ في المباحث الخو . 

وعن الثاني : أن عندنا ‏ أن السؤال يدل على «الإيجاب»» وإِن كان لا 
يلرم من «الوج وب فلن السائل قد يقو للمسؤول. [منه؟]: لا ُجْلٌ 
بمقصودي » ولا تتركةء. ولا تخيْبٌ رجائي ؛ فهته الألفاظ صريحةٌ في ۰ 
«الإيجاب» وان کان لا يلزم من هذا «الإيجاب»» «الوجوب». 

وعن الثالث: : أن المجارّ ‏ وإِنْ كان [على:] خلاف ب الاصل لكنْهُ قد : 
- يُوجِدٌ إذا دَلَّ الدليلٌ. عليه وقد ذكرنًا: أنَّ الدليل دل على كونها”) رللوجوب» : 
فوج المصيرٌ إليه . والله أعلم . 
المسالة الَاليةه : 


الأ مد" دم [الوارد:"»] عقيبٌ الحظرء والاستطان -: 5-5 حلاف ' 
لبعضٍ أصحاينا١‏ 21 : 
ت لنا: أ اي «للوجوب» قائم» والمعارض"" الموجود لا 8 


معارضاً: و تحققٌ جوتي 


'! في ص: «سلمنا» . (۲) لم ترد الزيادة في غير دص».‎ )١( 


(۳) لم ترد الزيادة في ل» ن . ولفظ ص. ح: «عنه» . 1 
(4) لم ترد الزيادة في «ح». (ه) لفظ ص» ح: «كرئهة. ‏ 
(5) آخر الورقة )۸٠(‏ من «ل». (۷) لفظ ى: «في الأمن . 
(8) آخر الورقة (0) من «ى». . (4) لم ترد الزيادة في «آه, 


٠. القائلون بأن صيغة «افعل» للوجوب» اختلفوا في الأمر بعد الحظر: فمنهم من أجراه‎ )١١( 
. , على الوجوب» ولم أيجعل للحظر السابق أثراً ومن هؤلاء المصنف والمغتزلة ومتاخرو‎ 
المالكية . ومنهم من قال: بأنها للإباحة  وهم أكثر الفقهاء. ومنهم من توقف كإمام الحرمين‎ 
: في البرهان: (۲۹۳/۱) فق (۱۷۲). ومنهم من فصل كالغزالي في المستصفى‎ 
.)۲۹۳-۲۹۲/۱( وراجع : الكاشف:‎ »)4۳/۱( 


(١01)الفظاح:‏ «العارض» . 
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بيان المقتيي ما تقدّمٌ من دلالة ١‏ الأمر على «الوجوب» الك 

بيا 3 المعارض لا بطع اشا وجهان : 

الأول : أنه كما لا يمتنع الانتقال من الحظر إلى الإباحة : فكذلك لايمتنع 
الانتقالُ م إلى «الوجوب» . والعلم بجوازه ضروريٌ . 

الثاني : أنه لو قال الوالدٌ لولده : اخرج من الحبسٍ إلى المكتب فهڌا! لا 
5 «الإباحة» مع أنه مر بعد الحظر [الحاصلٍ تبت الحبسٍ > وكذا أمرٌ 
الحائضٍ »> والنفساء . بالصلا لصلاة والصومٍ - ورد بعد الحظر"']ء وأنهُ «للوجوب» . 

8 احتجٌ 5 المخالف بالآية والعرف: 


١‏ أما الآيهُ ‏ فونه" تعالى : لا طم فانتشروا 4ا “© مووا حل م 
فآصطادُواك 0 0 #فإذا تَطهْرن فا من حيث مر ال 3 للق 


وهذا النوع من الأمر في كتاب الله ما جاء< Ye‏ «للاباحة» : : فوج كوه 
EE‏ ة فيها. 

وأما العرفٌ - فهوً: أن السيّد إذا منمٌ عبدَّهُ من" فعل شي۽» ثم قال له : 
- الهم 3 «الإباحة» . 
١‏ والجوابٌ عن الأول : أنه يُشْكِز" بقوله تعالى : ذا آنسَلَحَ الأشهرٌ 
آلْحَوم فَأفتلُوا المُشركين»4”" قهذا يدل على" «الوجوب». إذ الجهادٌ فرض 
)١(‏ آخر الورقة (5) من ح. (۲) لفظ غير ح» ص: «من الحظره . 
() ما بين المعقوفتين سقط من ح» ل. 
)٤(‏ كذا في آء ولم ترد الراو في ن» ی ل. . وفي ص» ح: واحتجواء. 
(ه) لفظ ص: «قوله»» وإثبات الفاء هو هو الصحيح . 


(5) الآية (۳) من سورة «الأحزاب». ١‏ ولع آخر الورقة )١١5(‏ من ن. 
(8) الآية (۲) من سورة «المائدة . (4) الآية (۲۲۲) من سورة والبقرة» . 
)٠١(‏ لفظ ن: وما ورد . )١١(‏ في ح: دعن». )١١(‏ لفظ ل: «افعل». 
)١19(‏ لم ترد الزيادة في غير ص. )١5(‏ لفظ ل: «مشكل». 

)١6( :‏ الآية (ه) من سورة «التوبة» . (+1) هذا لفظ ص . وفيما عداها: «یفیده . 


-۹۷ 


على الكفاية . وقوله تعالى : چوا تَحُلقُوا يُعُوسَكُمْ خی ل الهڏيٰ محل 
وحلق الرأس سك وليس بمباح محض ٠‏ 

وعن الثاني : أن العرف متعارض ؛ لان من قال لابنه - وهو في الحبس +: 
« احرج إلى المكتب» - فهو فهو: أمرٌ بعد «الحظر»ء وقد يفيد «الوجوب» . . والله 
أعلم . ش ۰ 


تتلبيله: 

القائلون أن الأمر ‏ بعد «الحظر» : «للإباحة» : اختلمُوا ذ في النهي الوارد 
عقيبٌ «الوجوب». 

فمنهم "امن طرد القياس. فقال: إِنَهُ «لاإباحة» . ا 

ومنهم من قال: لا تأثيرٌ - ها هنا «للوجوب» المقدّم » بل النهي يفي , 
التحريم . ْ ّْ 1 
المسألةٌ الرابعةٌ : 


الأمرُ [المطلقٌ0"] لا يُفيدُ التكراز بل يميد طلبَ الماهيّة من غير إشعار لفق 
بالوحدة والكثرة, إلا أن ذلك المطلوبٌ لما حصل بالمرّة الواحدة: لا جم 
يُكتفّى بها. 

والأكثر ون © خالفوا فيه؛ وهم ثلاث فزق : 

ر١)‏ الآية (195):من سورة «البقرة» . ولقائل أن يقول: كيف استشهد المصنف ‏ زحمه 
الله - بهذه الآية لبيان أن فيها أمرًللوجوب » وليس في الآية أمرء بل نهي ؟ والجواب : أنه رحمه. ٠‏ 
الله يرى في الآية حذفاً والتقدير عنده: «حتى يبلغ الهدي محله وينحرء فإذا نحر فاحلقؤاه. ' 
وهذا هو وجه استشهاده بها في هذا الموضع . فراجع تفسيره الكبيز (150/7) ط الخخيرية,. 
هذاء وقد اختلف العلماء فى الحلق» هل هونسك > أوهومما يتحلّل الحاج به بدمن الىك أ 
فالجمهور على آنا تبك يجت رکه دم . وذهب بعضهم إلى أنه مما يتحلّل به : : فلا جب 
بتركه شيء. . راج البداية: )۳۷۷/١(‏ ط مكتبة الكليات الأزهرية والإشزاف: 
(1/.-781), ورحمة الأمة: »)١١4(‏ والإفصاح: : (۲۸۰-۷/۱) ط الرياض. 

(۲) لفظ ص: «ومنهم». وفي ح: «من». ‏ (۳) لم ترد الزيادة في غير آ. 

.. في ح: دالأكثرون»‎ )5( ١ . فيح : «زيادة: ومن‎ )٤( 
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إحداها: الّذين قالوا: إنه يقتضي المرّة الواحدة لفظأً 
والثانية ):: أنه ٠‏ يقتضي التكرار. 
۰ زوثالتها: التوقف إا لادّعاء کون اللفظ مشتركاً بِينَ المرّة الواحدق : 
والتکرار"]. 
أو لأنه لا يُدرى أنه حقيقةٌ في المرّة الواحدة» أو في التكرار. 


نا وجوه : 

أحدُها: أنَّ صيغةً «افْمْلُ» موضوعةٌ لطلب إدخال ماهيّة© المصدر في 
الوجود: فوجبٌ أن لا ندل" على التکرار» [ولا على المرّة]. 
بيانٌ الأول : أن المسلمينَ أجمعواعلى أنَّ أوامرٌ الله تعالى -منها: ما جاء 
| على التكرار» كما في قوله تعالى : [أقيمُوا الصَّلاة". 

ومنها: ما جاءَ لا على التكراره كما في «الحج». 

وفي حق العباد ‏ أيضاً -: قد لا يفيدٌ التكرا فإن السيّد إذا أمر عبدّه 
بدخول الدارء أو بشراء الحم . لَه“ يعقل منهُ التكرار ولو ذمّه السيّدُ على 
ترك ] التكرار: للامة:" العقلاءٌ . 

ولو كرّر العبدٌ الدخولٌ. لحسنّ'" من السيّد أن يلومَهُ ويقول: إِنّْي [035] 

)١(‏ كذا في صء وهو الأولى » ويكون التقدير: والفرقة الثانية الذين قالوا: إنه الخ . وقي 
السبخ الأخرى : «وثانيهاهء أي : وثاني المذاهب للفرقة الثانية. ويمثله يؤول قوله : «وثالئهاء 


الآتي . 
(5) في آ: دأنها». (*) ما بين المعقوفتين ساقط من «أ». 
)٤(‏ لفظ :١‏ «الماهية» . (5) في آ٤‏ ح: «یدل» . 
»( زيادة حلت منها الأصول. ويقتضيهاء ويدل عليها صنيعه في بقية الاستدلال 
(۷) الآية )٤۳(‏ من سورة «البقرة». (۸) لفظ ص: «فلم» . 
(4) لم ترد الزيادة في ح . )٠۰(‏ في صء ح: «لامه» وما أثبتناه أولى . 


)١١(‏ كذا في ل» وفي النسخ الأخرى: «حسن». 


(؟١)‏ لم ترد الزيادة في غير ص. 
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أمرتّكَ بالدخول » وقد:دخلتٌ فيكفي ذلك وما أمرتّك [بتكرارة"] الدخول . 

وقد يُفِيدٌ التكرار؛ فإنّه إذا قال: «احفظ دابتي»» فحفظها [ساعة")] ثم 
أطلقها: يلم . 

إذا ثبت هذا - فنقولُ: «الاشتراك» و«المجاره حلاف الأصل فلا بذ من 
جعلٍ اللفظ حقيقةٌ في القذر المشترك بِينَ الصورتين» وما داك“ إلا طلبٌ: 
إدخال ما هيّة المصدر في الوجود. 

وإذاة» ثبت ذلك: وجب أن لا یدل على التكرار؛ لأنَّ اللفظ الدالٌ على 
القذر المشترك ‏ بين ن الصورتين المختلفتين -» لا دلالة فيه“ على ما به تمتازٌ 
إحدّى 27 الصورتين عن الأخرى ©: لا بالوضعٍ > ولا بالاستلزام . 

قالأمرٌ لا دلا فيه راب“ لا على الكراية ولا على الم الواحدة بل 
وان لذب I‏ من حيتٌ:هيّ هي ؛ إل ته لا يمكنٌ إدخال تلك الماهيّة 

في الوجود بأقلٌ من المرة اراچ فصارت المرة الواحدةٌ [من ضرورات 
الإتيان 9 بالمأمور به : فلا جزم دل على المرة الواحدة:"'.] دهن هذا الوجه . 

أ وثانيها: أنَّ أهل اللّخة قالوا: لا فرق بین قولنا : «یفعل »۰ وبين قولنا 

دافمل» إلا في كون الأول را والثاني طلا 

ثم أجمعنًا على أن ونا يَفعل"» يتح متتضاة بتمايه - - في حقٌّ من 


. سقطت الزيادة من ح. (0) لم ترد الزيادة في غير ص‎ )١( 


(۴) آخر الورقة (9/5م من آ. (4) لفظ ص : «فإذاء.. 
(ه) في ى: «له». , )١(‏ لفظح: وأحدو. 0 
(۷) في ح: «الآخر . (۸) لم ترد الزيادة في ص . 


(۹) آخر الورقة )١114(‏ من ل 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط كله من أ ولم ترد كلمة «به» في ص 
)1١(‏ كذا في ح؛ ولفظ غيرها: «تفعل». ولعل ما اخترناه أنسب إذ على نحوهاايدخل ‏ 
لام الأمر. 
)١١(‏ كذا في ح؛ ولفظ غيرها: «تفعل». 


6ه 


يأتي هامر وانخلة:: فكدًاا" زفي], الأمر” وإلا لحصلَتٌ بينهما؟ تفرقة في 
شيءٍ غير الخبرية والطلبيّة : وذلك يقدح في قولهم . 
وثالئها: أن القول بالتكرار يقتضي ان“ تستغرقٌ الأوقاتٌ . بحيث ثلا يخلو 
وقثّ عن وجوب المأمور به ؛ ! ذ ليس في اللفظ إشعارٌ بوقتٍ معينِ : فليس حملَهُ 
على البعض أولى من الباقي . 
لك حمل على كل الاوقات غير جائز. 
آم" أولا: SS‏ 
ٍ وا ثانياً: فلأنه إذا مر بعيادة. ثم مر بغيرهًا: : زم أنْ] تكون الثانيةٌ 
اة للاولى ؛ ؛ لأنَّ الأول قد ا الأوقات» والثاني") يقتضي 1 
عن بعضها»؛ والنسخ . هو: إزالةٌ الحكم بعد ثبوته إلى بدل, ؛ وقد حصلى ذلك 
' هاهنا ‏ وفي علمنا بان الأمرَ يبعضٍ الصلوات ليس نسخاً لغيرهاء وأن الأمر 
بالحج ليس نسخاً للصلاة -: ما یدل “على فساد ما قالوا. 
وأمّا ثالثا: فلأنّه يلزم أن يكون الأمر*© عسل بعضٍ أعضاء”" الوضوء - 
نسخاً لما بَقدّمهُ"”, والأمرٌ بالصلاة يكون نسخاً للأمر بالوضوء؛ وذلكٌ لا قول 
عاقل . 1 
٠‏ ورابعها: أن نعلمٌ حسنّ قول القائل لغيره: «افْعَلْ كذا أبدأء أو افْعله" 
(0 لفظى: «وكذاء. 0 ' (؟) لم ترد الزيادة في ح . 
(6) آخر الورقة (81) من ل. ٠‏ 
(4) عبازة ص : «لحصلت التفرقة بينهمأًه وعبارة ح : «تحصل التفرقة بيتهما». 
(ه) لفظ ح: ويستغرق» . 
(7) سقطت الزيادة من ى» وسقطت كلمة دلزم» وحدها من ل» ن. 
(۷) عبارةح» ص : «والثانية تقتضي» . (۸) في ى: «کل الأوقات» . 
(9) لفظ ن آ: «أن». )٠١(‏ في آ: «فدل )١١( ٠.‏ آخر الورقة (۷۷) من ح . 
(؟1) عبارة ل: «يعض الصلاة» وهو تحريف. )١1(‏ لفظ ص: «لما تقدم». 


. كذا في ل» آ. وفي النسخ الأخرى : وواقعله‎ )١14( 
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۰ مره ورأحدة» بلا زيادؤة فلو دل الأمرٌ على التكرار. لكان ا والثاني ' 
نقضاً؛ ولَمّا لم يكنْ كذلك: بطل ما قالوا”». 


احتحّ القائلون بالتکرار» بوجوو : 

أحدها: ران الصدَّينَ رضي الله عنهُ تمسَّكَ على هل الردة” في . 
وجو ب( تكرار الزكاة بقوله تعالق : واوا الركاة*» ولم ینکر عليه أحدٌ من 
الصحابة © : فدلٌ على انعقاد الإجماع على أن الأمر للتكرار. 


وثانيها0: 9 الأمرّ طلب الفعل, ٠‏ والنهيّ طلبٌ الترك فإذا كان انه - 
[الذي“] ا الطلبين - يفيدٌ التكرارٌ: فكذا الآخر. 
وثالثها : أن الأمرّلؤلم يمد" التكراز. لا جار روود النسخ عليه 3 


(۱) لفظ ل. ص: «تكريرأ» (۲) لفظ آ: وما قالره» . 

(م) لفظ آ: «أهل الزكاة», )٤(‏ لفظ ص: «بوجوب». 1 
99 الآية (47) من سورة «البقرة» . 00 عبارة ح: «من أهل الصلاةء. 

(۷) روى أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة ‏ رضي الله 


عنه ‏ انه قال : «لما توفي رسول الله e‏ - ركان أبو بكر» وكف رمن كفن 
من العرب ‏ فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله اة : «أمرثٌ أن أقاتلٌ الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قالّها ققد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على اله 
فقال (أبو بكر): والله لأقاتلنٌ من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال والله لو 
منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ لقاتلتهم على منعها. 
قال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال» فعرفت أنه الحق). على ما 
في منتفى الأخبار (۲ / ۰ وقد ذكره ف في المنتقى )١189/1١(‏ عن النسائي عن طريق أنس بن 
مالك مختصراً. ١‏ 
ولفظ مسلم وأبي داود والترمذي : «لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه» بدل «العناق) كما قال. 
ابن تيمية . 1 

وانظر نيل الأوطار  ,)٠٠٤-١٠۲/٤(‏ 

(۸) في آ:. «وثالثهاء وهو خطأ من الناسخ . .(4) لفظ ص: «رإذا» . 


)٠١(‏ لم ترد الزيادة في ل. )١١(‏ في ى: ايقل رعو مسحي ٠‏ (17) لم ترد فيي ص» 
- ۹“ 


الاستثناء؛ لأنَّ ورود النسخ على المرّة الواحدة يدل على البداء "© وورود 
الاستثناء عليها يكون نقضأا 29 . 

ورابعها : أنه ليس في لفظ الأمر تعيينٌ "ا زمانٍ» فلا يکود اقتضأة لإيقاع ٠١‏ 
الفعل في زمانٍ - أولى من اقتضائه لإيقاعه “في زمانٍ آخرّه فإمًا أن لا يقتضىَ 
إِيقاعَهُ في شيء” © من الأزمنة - وهو باطل0©؛ أو في كل الأزمنة؛ وهو 
المطلوبٌ . 

وخامسّها: أنَّ الاحتياط يقتضي تكرارًة*) المأمور به ؛ لأنّه بالتكرار يأمنُ من 
الإقدام على مخالفة أمر الله تعالى "2 ويترك”" التكرار لا يأمنْ [ من" ] ؛ 
لاحتمال 5" أن يكونَ ذلك الأمر للتكرار؛ فوجبّ حملَُهُ على التكرار؛ دفعاً لضرر 
الخوفٍ على"" النفس . 


. وأمّا القائلون بالاشتراك بينَ المرة الواحدة وبين التكرار ‏ فقد احتجوا 


بوجهين : 
أحدّهما: أنه يحسَنٌ الاستفهام فيه » فيال : 00 بأمرك فعل مره واحدة 
م أكفرم؟ ولذلك قال سراق" لنب - امنا لعامنا هذا أم 
(1) لفظ ما عدا لء ى: «البدء». (۲) آخر الورقة (#1) من ص . 


م عبارة ل : «تعين بزمان» . 
فق كذا في ص2 ولفظ ح: دعلى إيقاع»» وفيما عداهما: «إيقاع» , من غير حرف 


الجر. 
(ه) لفظ ل: «إيقاع»» وني نء ى» آ: «لإيقاع الفعل», 
(5) في ص : وشيئأء وحذف لفظ «في». (۷) لفظ صء آ: «قهوة . 
(۸) في ١‏ زيادة: وبالإجماع». (9) لفظ ص: «تكرير» . 
)٠١(‏ آخحر الورقة (1ه) من ى. )١١(‏ في ن: «وترك» . 


(15) لم ترد الزيادة في ح . 
۳( لفظ غير ص: والاحتمال؛ وما أثيتناه الصواب. 


)١4(‏ في ن: «عن». (1) في غير ص: دأو . )١١(‏ آخر الورقة )١١8(‏ من ن. 


- هو الصحابي : سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو بن تيم بن مدلج بن‎ )١۷( 
د١‎ 


للأبد» : وحسنٌ الاستفهام » دليلُ الاشتراك. 

وثانيهما: ورود الأمر قي كتاب الله - تعالى -. وسنة رسوله دسي اعرا 
وسلّم - [على الوجهين"] ؛ والاصلٌ في الكلام الحقيقةٌ : : فكان الاشتراك 
لازماً. 1 
والجوابٌ عن الأول : لعل رسول الله - ية - بين للصّحابة أده قوله: 
«أقيموا“ آلصّلَوة». واوا الرَكَرْة» يفيدُ التكرارٌ؛ فلمًا كانَ ذلك معلوما 
للصحابة : لا جرم تمسّك الصديقٌ بهذه الآية في وجوب التكرار. 


[وعن الثاني : 3 الفرقٌ من وجهين: 


= مرة بن عبد مناة بن. كنانة الكناني المدلجي - وقد ينسب إلى جد يكنى أبا سفيان توفي سنة 
(14ه) في خلافة سيدنا عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ وقيل بعد عثمان. راجع: (الإصابة 
).. وصاحب هذه القصةٍ ‏ هو: الأقرع بن حابس كما سيأتي . 

)١(‏ أخرج أحمد ومشلم والنسائي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال : «خطبنا رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم . فقال: يا أيها الناس» قد فرض الله عليكم الحج فحجواء 
فقال رجل : أكل عام يا رسول الله؟ فسکت» حتى قالها ثلاثاء فقال النبي ‏ صلب الله عليه 
واله وسلم -: لو قلت: نعم» لوجبت. ولما استطعتم». كما في المنتقى .)١١١/5(‏ قال 
المجد بن تيمية : فيه دليل على أن الأمر لا يقنضي التكرار. ه: 

وأخرجه أحمد عن :ابن عباس بلفظ مقارب لما تقدم. وفيه: فقام الأقرع بن حايس . 
ورواه أيضاً النسائي . بمعناه: كما في المنتقى .)۴٠١/۲(‏ 

وانظر: التلخيص (601/1). ونيل الأوطار (٤/۲۳۷)ء‏ والقرى لقاصد أم القُرى ' 
ص(٤۳)‏ . ش 

؟) سقطت الزيادة من ص., وفي غير ح: «على وجهين». 

(") كان الأولى التعبير «بأن رسول الله - م اح عن لبر لازي ا الواقع 
أن رسول الله د - بين ذلك . 

.4 في نءاىء ل: «أنه» . 

رد) ذكر قوله تعالى : : «أقيموا الصلاة» استطراداًء وإلا فموضع الاستدلال: آية الزكاة: 


وكلاهما من الآية .)٤۳(‏ من سورة «البقرة» . 
ا 


الأولُ: أن الانتهاة عن الفعل - أبداً ‏ ممكنٌ”'0] أمّا الاشتغالُ به أبداً - 
فغيرٌ ممكن : : فظهرٌ الفرقٌ . 

٠‏ والثاثي: أن التهيّ كالتقيض للامر؛ لن قول القائل لغيره: دكن فاعلاء 
موجودٌ في قوله : «لا تكن [فاعلا]"02, وإتما زادَ عليه لط النفي - فجرى 
أ مجرى قوله: «زيد في الدار 8 ليس في الدار»؛ وإذا كان النهي مناقضاً 
للأمر: وجب أن تكون فائدةٌ النهي مناقضةً لفائدة الأمر. 

فإ“ ركان قولنا: «افْملُ - «يقتضي إيقاعَ الفعل ؟ في زمانٍ [ما“] 

ي زمانٍ كان [فقوثّنا: لا تفعلّ ‏ وجب أن يقتضيّ المنعٌ من إيقاعه في زمانٍ 
مما أي زمان كان - بل في الأزمنة كلها ]؛ لأنه' "إن لم يفعل اليم وفعل غداً: 

1 كان معلا للام ولا يجوز أن يكونَ ممتثلاً للأمر والنهيٍ ا 0 
نقيضيّن ؛ ؛ فص أ کون" الأمر مفيدا للمرّة [الواحدة"] : يقتضى أن يكون09 
النهي انعا للفعل ٠”‏ في جم الأزمان"'؛ 

ثم نقولُ : كون التهي_ مفيداً للتكرار ل : على أن الامر لا فيد إل الم 
الواحدة ؛ لآنَّ فائدة الأمر رفم" فائدة النهي ٠‏ [وفائدةٌ النهي"“] المنع من الفعلٍ 


(۱) ما بین المعقوفتين ساقط من 1 وفي آ» ل: «أحدهما» بدلا من «الأوله. 
(۲) لم ترد الزيادة في ص . 


(۳) في ح: «ازداده وحذف كلمة «عليه» . (f)‏ في آ: ولفظة» . 
(ه) في آ: دوإذاء. (5) سقطت الزيادة من ن» ح. 
(۷) آخر الورقة (۷۷) من آ. (۸) لم ترد الزيادة في ح 


(4) ما بين المعقوفتين سقط كله من ل» وكلمة (ما) لم ترد في ء ل1 وټوله: وبل 
في الأزمنة كلهاء لم يرد في غير ص 1 


. في ن: ولو‎ 0٠١ 

(11) ساقط من ص. (۱۲) لفظ آ: «یکون»» وهو تصحيف. 
(۱۳) لم ترد الزيادة في نء ى» ل )١5(‏ آخر الورقة (۸۲) من ل. 
)٠١(‏ في غير ص: «من الفعل». )١١(‏ لفظ ص : «الأوقات». 

(۱۷) لفظ ن: «ترقع». (۱۸) سقطت الزيادة من ن» ح. 


1١6 


في كل الأزمان؛ ففائدة الأمر رفع هذا المتع الكليّء ورفع [المنع 2 
[الكلَي”"] يحصلٌ .بالثبوت ولو في زمانٍ واحدٍ ‏ [فوجبٌ أن.تكونَ فائدة الأمر 
اقتضاءً الفعل ‏ ولوفي زمانٍ واحل"] ؛ وإذا كان كذلك : لزم [من:*)] كون الأمر ٤‏ 
نقيضاً للنهيٍ - مع كون النهي, مفيداً للتكرار أن يكونَ الأمرٌ غير مفيدٍ للتكزار. ا 
1 وعن الثالث : أن النسح لا يجوز ورودٌه عليه» » فإذا ورد صارٌ ذلك قرينة في ش 
أنه" كان المرادٌ به التكرارٌ. 
- وعندنا - لا يمتنم حمل الأمر على التكرار» بسبب بعضص القرائن. 
وأمًا الاسناء .. فة لا يجوز على قول من يقو «بالغور». 
1 آنا من لم يقل به. فإنّه يجوز الاستثناة وفائدتة : المنم من إيقاع الفعلٍ 
في بعضٍ الأوقات التي كان المكلفف مخيراً, بين إيقاع. ير .فيه » وفي غيره : 
وعن الرابع :أ لمر - عند القائلينَ - «بالفور» مختصٌ”" بأقزب الأزمنة 
إليهء وعند منكريه: دال على طلب إيقاع. المصدر- من غير بيان الوحدق ' 
والعدد والزمان الحاضر والآتي » بل على القذر المشترك بين المقيّد والمؤقتء 
ومشابليهما". حم 1 1-0 
وعن الخامس"»: أنَّ المكلّت إذا عم أن اللَفظ لا يدل على التكرار. من ! 
مر"] الخوففب2 . على أنه معارض بالخوف الحاصل من التكزار""؛ فإنهُ 
5 كان""ذلك مقسدة: : كما في .شراء الحم 6 ودخول, الدار. 
وأما الاستفهامٌ والاستعمالٌ فسيظه*" إن شاءَ الله تعالى - في ۾ باب : 


. سقطت الزيادة من ن. (۲) لم ترد الزيادة في اح‎ )١( 

(۳) ما ب بين المعقوفتين ساقط من آ. )٤(‏ سقطت الزيادة من ص. 

(5) لفظ ص : «أن» وحذف لقظ «كان». (5) في ل؛ «لسيب». 

(۷) لفظ ن اء ل: «يختص». (۸) في ح: «ومقابلتهما» . ١‏ 

(9) في آ: والاحتياط . )٠١(‏ لم ترد الزيادة في غير ص. ' 
(۱۱) آخر (۷۸) من ح. )1١‏ لفظ غير ن آ: والتكريره :' 
15) لفظاح: ديكرن . )١5(‏ في غير ص : «معصية) . ش 


(1) لفظ ص : وفیظهر» . 
كك 


س : أنه لا يدل واحدٌ منهما على الاشتراك 20 وعلى أن الآوامر”) الواردة 

بمعنى التكرار [بعضها بُفیڈ التكرار]© ذ في اليوم وبعضها في الأسبوع 2 
ا في [الشهر ويعضها في] السَنة : وظاهرٌ“ [أنٌ ذلك ] لا يُستفاد إل 
من دليل منفصل . والله أعلم . 


المسألهُ الخامسةٌ : 


[اختلهُوا”'] في أن الأمرّ المعلّق بشرط أو صفةٍء هل يقتضي تكرار المأمور 
به بتكزارهماء أم 5 ْ 
مال الصفة : قوله تعالى وازن والشارقة قافا 00 
7 ومثالُ الشرط: : إن کان [أو إذا کان ] زایا فارجمه) . 


فنقول: كل من جعلَ الأمرّ المطلقٌّ مفيداً للتكرار : قال به ها هتا أيضاً. 
رو" أمَا القائلونَ بأنَّ [الأمرَ المطلقً"] لا يميد التكران [ف""©] منهم من 


قال : [بأنله هاهنا - فيد التكراز؟"] . م من قال: لا يفيده. 
والمختارٌ: أثة لا يفیده"“ من جهة اللفظ ؛ ويفيلة من جهة ة ورود الأمر 


بالقياس . 
فهاهنا مقامان“©: 
المقام الأول E‏ ويدل عليه وجوة: 
أحدّها: إِنَّ السيّدَ إذا قال لعبده : «اشتر الحم إن دخلت السوقة لايعقل 
)١(‏ آخر الورقة )١١5(‏ من ن. (۲) في آ: «الأمر». 
(ما):منافظ من (4) ساقط من ن. 
(ه) لفظ :١‏ «فطهر . (3) سقطت الزيادة من 1. 
(۷) سقطت الزيادة من آ. (۸) الآية (۳۸) من سورة «المائدة». 
(9) سقطت الزيادة من ن» آء وإثباتها أنسب. 
)٠١(‏ لم ترد الوار في ى- (11) ساقط من 1. ٠‏ 
(17) هذه الزيادة من آ. (17) في آ اسعبدلت العبارة بقوله :. «يفيده؛ . 
)۱٤(‏ لفظ ح. آ: «لا يفيدء. (16) لفظ ن ل: «مقامات» . . 


¥ 


منه التكرارٌ؛ ؛ حتى لو اشتراه دفعة واحدةٌ لا يلزمة الشراء ثانياً. 
وثانیها“: لو قال لامرأته : إن دخلت الدارٌ فأنت طالقٌ» e‏ الطلاق 
بتكزر دخولها [في9] الدار. ‏ , 
وكذلك” [لو قال“ : «إِنْ رد الله [عليّ*)] مالي أو دابتي أو صححتي - قله 
على كذا» : لم يتكرّر الجزاءً بتكرر الشرط . ۰ ۰ : 
٠‏ وكذا لو قال الرجل لوكيله : «طلّق زوجتي - إِنْ دخلت [الدار] لم ينبت 
على التكرار. 0 
وثالثها : أجمعنا على أن الخبرٌ المعلّقٌ على الشرط كقوله: «زيدٌ سيدخلٌ 
الذار. لو دخلَهًا'عمرو». فدخَلّها عمروٌ ودخلها زيدٌ ‏ : فإنه يُعَدُ صادقاً - 
وان لم يتكرّر دخولٌ زيدٍ عند دخول عمرو فوجبٌ أن يكونَ في هذه الصورة 
كذلك . ش 
والجاممٌ : 9 الضرر الحاصل من التكليف بالتكرار”". 
ورابمُها: أنَّ للف ما دلٌ[إلا0] على تعليق شيءٍ على شيء... والمفهومٌ 
من تعليق شي أعم من تعليقه عليه في كل الصورا"' » أو في صورة واحدة؛ لأنه ' 
يصح تقسيمٌ ذلك ا إلى هذين القسمين» ومورة” التقسيم مشترك بين ' 
القسمين فَإِذن: 7 تعليق الشيء ء على الشيءِ لا يدل على تكرار ذلك التعليق . 


)1١(‏ في ل. ی» !:: «وثانيهماء». 

2( هذه الزيادة مل ع (۳) نظ ل ج «فكذلك». 

)٤(‏ لم ترد الزيادة في ن» آء ولفظ ح: دإن قال». 

(ه) هذه الزيادة من ص» ح . 

(1) لفظ غير اء صن : «بتكرير» . (۷) لم ترد في ف آ. 

(م) لفظ ح: «إن. (4) لفظ ح : «فإك». . 

(١٠)فيحء‏ ص : «بالتكرير». ولفظ ل: «تكرير». 
)۱١(‏ سقطت الزيادة من أ ن ج 
01 لفظ آ: «صورة». 5 (۱۳) في ل: «ومروذ»» وهو تصححيف 

A 


المقام الثاني : في أ يِه من جهة ورود الامر بالقياس . 

والدليلٌ عليه :د الله - تعالى ‏ لو قال : إن كان ذائاً فارجمه»» فهذا يدل 
علي آنه" تعالى جعل الزنى عل لوجوب الرجم » ومتى كان كذلك: لزم 

نكر 000 الحكم عند تكرر 004 الصفة 

بيان الأول: أن القائل إذا 2 «إن كان الرجلٌ عالماً زاهداً - فاقتله, وإن 
كان جاهلاً فاسقاً فأكرمه» - فهذا الكلام مستقبحّ في العرف. والعلم بذلك 
ضروري . 

فالاستقباح إا أن کون لأنه يفي أنَّ هذا القائل جعل الجهل والفسقّ 
موجبين 7") تعظيم 2 أو [لأته“] لا يفيدٌ ذلك ؛ والثاني 7 باطلٌ؛ لأنه لولم يفد 
العلنى لاسن ايها ا وبين استحقاق التعظيم [بسبب آخرٌ: 
من كين تیا شياع ر تم ی لمكن ابات اناق 
التعظيم"“] - مع كونه جاهلا"» فاسقاً - على حلاف الحكمة”": فكانَ يجب 
أن لايشبت » وحيثٌ ثيتٌ09: علمنا فسادٌ هذا" القسم 3 وأ ذلك الاستقباح إِنَما 


)1١(‏ في غير ص : وأن الله». 
(۲) لفظ آ: «من تكريره وهو تحريف. وفي ح: «تکریره . 


(م) آخر الورقة (۷۸) من آ. (4) في آ» ح: «تكرير». 
(ه) آخر الررقة (۸۳) من ل. (5) لفظ ح: وإنماء وهو تصحيف» 
(۷) لفظ ى. ح» ص: «موجياء . 1 (۸) سقطت الزيادة من ح» ص. 


(4) كذا في ىء آء وفي نء ل ح: «الثاني». وفي ص. «وهذ0. 

)٠ ١‏ لفظاح :. والعالمية؛ وهو تصحيف. 

(11) ساقط من آ» وقوله: ووی ابا وي وقوله : : «نبيأء لم ترد في 
غير ص».ح» وقوه : «فصیحاً» لم ترد في ص» ح. 1 

(17) في ل: «فاسقاً جاهلا . ۽ (18) آخحر الورقة (817) من ى. 


)١4(‏ لفظ ح: ويثبت». )١16(‏ أخحر الورقة )۱١۷(‏ من ن. 
0 


حصل00؛ لاله يفيدٌ أنَّ ذلك القائل جعَلَ جهِلَهُ وفسقَهُ علّة [ل0] استحقاق ؛ 
الإكرام . ْ ْ 

فثبت : أن ترتيبَ الحكمٍ على الوصف مشعرٌ بكون الوصف علةٌ. . ش 

فإذا صدرٌ ذلك من © الله تعالى - : أفاد©)ظنٌ أن الله - تعالى جع ل :ذلك 
الوصفت عله وذلك يوب تكيرَ الحكم _عند تكرّر الوصف - باتقاق : 
الفائسين . 00 

فبتٌ :أن قول الله تعالى -: «إن كان زانياً فارجمة» فيد تكرارٌ الرنجم ' 
عند تکرار الزنى : 

فإن قيلَ ‏ أولا -: هذا يُشكل " بقوله : ون دخلت الدار فأنت طالقٌ» ؛ نة 
لا يتكرّرُ الطلاقٌ بتكرر الدخول . إن دخلتٌ السوقٌ فاشتر اللّحمَ)؛ فإنه 74 
يتكرّرٌ الأمر بشراء الحم عند تكرّر دخول, السّوق. 

ثم نقول: لا نسلَمٌ أنه يفيك ص ال 

ما قوله : وإ كان الرجلٌ عالماً فاقتله ‏ فهذا الاستقباح انما جار» لن 
كونة I‏ ينافي جوار ر القتلٍ ٠‏ فإشباتٌ هذا الحكم - مع قيام المنافي - بيب 
الاستقباح . سلمنا. أنه فيد ''' العليّة ‏ في هذه الصورة ل" فلم قلت : [إنّ في 
سائر الصور يجب أن يكون كذلك؟ . 


, ويحصل». (0) لم ترد اللام في غير ضء ح»‎ :١ لفظ‎ )1١( 
. لفظ ح: «من»‎ )۳( 

)٤(‏ لفظاح: «فإذا» وهو تصحيف. 

(ه) كذا في ص» وعبارة ن» ل ی : «تكرار الحكم عند تكرار» وفي ح : ررکم 


عند تكررة. 

00 لفظ 1: 1 

(7): عبارة صن :. «التكرار للرجم عند تكرر : الزنى ۾ وفي ح نحوها غير أنه یدل تنظ «نکرره 
ب «نكرير» . 

(۸) .لفظ ما عداا ص ح: «مشكل». (4) في غير ص: وجاء؛ . 

)٠١(‏ في آ: زيادة: دظن». (11) آخر الورقة (۷۹) من خ. 


“١ - 


سلمنا أنه - في جميع الصور- يفي العية - فلم قلت]٩:‏ [ِنَهُ لزم ]من 
تکرر العلّة تكرر”» الحكم ؟ فإن السرقة -.وإن كانت موجبة للقطع ‏ لكنٌ©) 
يتوقفٌ إيجابّها لهذا الحكم على شرائط كثيرة. 


والجواب : أن قولهُ : إن دخلت الدارٌ فأنت طالقٌ» فهذا يميد [ظن 0 أذ 
هذا الإنسان جعل دخول الدار عله لوقوعِ الطلاقء وإذا جعل الإنسانُ شيا علد 
لحكم : لم یزم من تكررة" ما جعلة» نكر" [ذلك”] الحكم . 
آلا ر ترى أنه لو قال : «أعتقتٌ [عبدي] غائماً لسواده. وبعلة ة كونه أسودٌ) 
وكانَ له عبد آخرٌ أسودٌ -: فإنه لا يعت عليه ذلك العبدٌ. 
ومعلوم أن التنبيه””'؛ على العلية لا يزيد على التصريح بها. 
آم إذا علمنا أو ظتتا: أن a o‏ نه يلزم من 
تكرر”" ذلك الشيء ء تك" [ذلك"] و [الحكم«*”] بإجماع القائبيين 
فثبت: أنه الايلزم من عدم تكرر"" 'الحكم [عن*')] تكر نكر" المعلق عليه 
داغندها يكون التعليقٌ صادراً من" العبد ‏ أن لا يتكرّر [عند ]ما يکود 
التعليقٌ ") صادراً من الله تعالى . : 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من آ. (۲) ساقط من ص» ح. 
(۳) عبارة ن» آء ل: دمن تكرار العلة تكرارأ . )٤(‏ في ح: «ولکن» . 
(ه) ساقط من ل ى؛ .١‏ وعبارة ن: دإن الإنسان». 
(1) في حء ل: «تكرير. 


, (۷) لفظ ل. ح: «تكريرة. (۸) لم ترد الزيادة في ى. 
() لم ترد الزيادة في ص. )٠١( ٠‏ لفظ ح: «التنبه». 

٠‏ (11) سقطت الزيادة من آ. 1 )١۲(‏ لفظ صن: والحكم». 
(۱۳) لفظ ل: «تكرير . (15) في ل: «تكرين . 

)١5(‏ لم ترد الزيادة في 1. (1) لم ترد الزيادة في ى. 
(۱۷) لفظ غير صء ح: «تكرير» . (18) لم ترد الزيادة في ل. 
(۱۹) في غير صء ح: «تكريره. (۲۰)لفظن» ىى. ل: وعن». 
(1؟) لم ترد الزيادة في آ. (۲۲) لفظ آ: والتعلق». 


.ا 


إن قلت : : هذا التكرارٌ ٠‏ لآ يكونُ مستفاداً من اللفظ ؛ بل يكون مستفاداً 
م الأمر بالقياس . 
قلتٌ: هذا هر الح ؛ e e‏ لا مخالفة ين هذا المذهبء 
وبينَ ظاهر الحذهب المنقول, عن الأصوليين : من أنه لا بيد التكرار؛ وهو حقٌ : 
:وحن نعني به : أنه يفيدٌ ظَنٌّ العليّة ٠»‏ فإذا انضم الأمرٌ بالقياسٍ : حصل من 
مجموعهما”' إفادة التكرار؛ ولا منافاة بِينَ هذا المذهب. وبين ما.قالوه. 
قوله : «الاستقباحُ نما جار لأنَّ كوب فاسقاً يُنافي -[جواز]) التمظيم .+ 
قلنا: لا 1 حصول المنافاق لا الفاسق [قد] يستحقٌ ی الإكرامَ 
بجهات" خر 
والاصل : : تخريجٌ الحكم على وفق الأصل . 
قوله: «لم قلت : إِنَه لما حصل ظن العليّة - في الصوزة الني 
ذكرتموهًا -: حصل ظنُ العلّيّة في سائر الصوره؟ . 
قلنا: لوجهين: ؛ 
أحدُهما: أن" نقيسٌ عليه سائرٌ الصور؛ والجاممٌ ‏ هو"": أن الحكم:إذا 
كان مذكوراً مع علَتَه: كان أقربٌ إلى القبول » وذلك مصلحة المكلّف: 
فِيْتاسبٌ""الشرعية : 
الثاني : أنا نعدٌّ صوراً كثيرة» ونين حصو ذلك الظن فيهاء ثم نقولٌ: لا 
بد ينها من قذر مشترك» وذلك المشتر ا ان تريب م 
على الوصف» أو غيزه . 
(۱) في نواحء ی ل: دفهذاء. (۲) في صء ح: «التکریر»: , 
(۳) لقفظ ص» ح: «مجموعه» . 00 
)٤(‏ لفظ ح: «چاء». وفي ن ی اء ل: رکان». (ه) لم ترد الزيادة في 2 


)٦(‏ سقطت الزيادة من ص . ۰ 7) لفظ نء ل: «الجهات». 
(۸) لفظ ح: «قلتم». : . (4) في ص : «الصوزه . 
)٠١(‏ آخر الورقة )١14(‏ من ن. (١١)فيح:‏ وهو . 


. لفظ ص: «فناسب». (۳ سقطت الزيادة من ن.‎ )1١١( 
١ -11١7- 


والثاني مرجوح ؛ أن الأصل عددُ سائر الصفات : فتعيّنَ:" الأول -: فعلمنا 
٠‏ أن ترتيبَ الحكم على الوصفب - أينما كان: نه يد ظنّ الع . 
قوله: «لمّ قلت : [إنه:"] لزم من تكرّرة؟) العلّة تكرر الحكم ع؟ . 
قلنا: هذا" متفقٌ عليه بين القائسين -: فلا يكونُ المنمُ فيه مقبولاً . واه 
أعلم . 
الال السادسةٌ : 
فى أن مطلقٌ الأمر لا يفيد «الفوز» : 
أقالت الحنفيةٌ : إل يفيدٌ الفورٌ. 
[و0"] قال قائلون: إنه يميد التراخي . 
وقالت الواقفيةُ © : إنْه مشر بينَ الفور. والتراخي . 
والحنٌ: أنه موضيعٌ لطلب الفعل - وهو: القدرٌ المشتركُ بين طلب“ 
الفعل على الفورء و[بين:”"] طلبه على التراخي ‏ من غير أن يكون - في اللفظ - 
إشعار بخصوصن كونه فورا أو تراخياً. 
لنا وجوه : 
أحدها: أن الأمرّ قد ير" عندما يكونٌ المرادٌ منه الفور تارة -. والتراحي”٠‏ 
أخرى -: فلا بد من جعله حقيقةً في القدر المشترك بين القسمين: دفعاً 
للاشتراك والمجاز. والموضوع لإفادة القذر بين القسمين - لايكونٌ له" إشعارٌ 


)١(‏ لفظ آ: «فيتعين».' 


(۲) لم ترد الزيادة في غيرح»؛ ص . (۳) في ح: «لزم». 
)٤(‏ لفظ لء | : «تكرير». (ه) في ل: «تکریر». 
(5) آخر الورقة (84) من ل. (۷) لم ترد الواؤ في ح. 


(۸) آخر الورقة (۷۹) من أ. )٩(‏ تكررت هذه الكلمة في آ. 
)٠٠١(‏ لم ترد الزيادة في غيرى» ص. )1١(‏ لفظ نء ا ل: «ورده. 
(۱۳) عبارة آ: دلا إشعار لهو. 


(۱۲) في ی: «وعند التراخي» . 
-۳- 


بخصوصيّة كل واحلٍ من القسمين ؛ لا تلك الخصوصية مغايزةٌ لمستى اللفظ» 
وغيرٌ لازمة0' [له0] فثبت: أن اللّفظ لا إشعازٌ له. لا بخصوص ٩‏ كونه فوراًء 
ولا ۔ بخصوص © كونه تراخياً © . 
وثانيها:»: أنه يحسُنٌُ من السيّد أن يقولٌ: «افعّل الفعل الفلانيٌ ‏ في الحالء 
أو غدأ». ولو كان كوه فوراً داحلا في لفظ «افْعَلُء. - لكان الأول تكرارأ 
والثاني نقضاً؛ وأنّه غير جائز. 

وثالثها: أنَّ أهل الخ قالُوا : لا فرق بین قولنًا: دقعل وبين قولنا: 
دافْعَل؛ ‏ إلا أن الأول خبرٌ والثاني أمرٌء لكنّ قولا: عل '' لا إشعار له 
بشي ءِ - من الأوقات - فإنه يكفي في'" صدق قولنا :قعل یال به ۾ في آي 
وقت كان من [أوقات""] المستقبل . [فكذا قولة: دافْعَلُ» - وجبّ أ ن يكفي في 
الإتيان بمقتضاه ‏ الإنيانُ به في أ وقتٍ كان من أوقات المستقبل*]» وإلا 
فحينئذٍ : يحصلٌ بينهما فرقٌ [في أمنة*] آخرٌ - سوى كونه خبراً أو أمراً. 


)١(‏ لفظاح: دلازم. (1) لم ترد الزيادة في آ. 
(۳) في آ: «بخصوصية»» ولفظ ح: «لخصوص». 

. لفظ.!: «بخصوصية». () في ل آ: «متراحیا‎ )٤( 
ف ن: «وهو أنه:. ولفظ ى: «هو أنهو وفي !: «هو أن».‎ 6 

(۷) لفظ ص ل» ی : «تكري رأ . 

(م) كذا في ې ئء آ:» ولفظ ص› ل» ن: «تفعل» . 


(9) في ى: «قوله» . 
)٠١(‏ كذافي » ح: «يفعل»» وفي ص: : «اقعل» وهو تصحيف ولفظ ن» ى» ل: 
«تقعل». ١‏ 


. لفظ ص: «فيه)‎ )1١( 

: «یقعل»‎ a في أ‎ (A 

(15) لم ترد الزيادة في غير 

. ما بين المعقوفتين سقط كله من آ» ولم ترد كلمة «به» في ح‎ )١4( 


(15) لم ترد الزيادة في. غير ح . 
-1١1١4-‏ 


ورايعها: أن أهلّ اللّغة قالوا - في لفظ”" وَافْعَل» ٩”‏ - إنه مر والأمرٌ قدرٌ 

مشعرله9» ب بين الأمر بالشيء ء على الفورء وبين الأمر به على التراخي ؛ لأنّ الأمرّ 
به على الفور أمر مم قي كونه على الفور. 

وكذلك الأمر به - على التراخي - أمر مع [قيد“] كونه على التراخي : ومتى 

حصل المركبٌ - فقد حصل المفردٌ: فعلمنا أن مستّى الأمر قدْرٌ مشترك بين 

[الأمر- - مع كونه فوراً - وبين الأمر- مع كونه متراخياً. ١‏ 

وإذا ثبت أن لفط «افل» للأمرء وثبتَ أن الأمر قدْرٌ مشترك ‏ بين هذين 
القسمين : ثبت أنَّ لفط «افْمَلُ» لا يدل إل على قدر مشترك بينَ هذّين]” 
القسمين. شْ : 

[و] احج المخالف بأمور: 

أحدُها: قو تعالى لإبليس: اما مَنَعَكَ أل تسد إذ امرك عاب 
على أنه لم يأت"“ في الحال - بالمأمور به ؛ وهذا يدل على أنه أوجبٌ""“عليه 
الإتيان بالفعل ‏ حين أُمَرَه*" [به”'] - إِذْ لولم يجبٌ"" ذلك _: لكان لإبلیس 
أن يقول: نك أمرتني » وما أوجبت “علي [في الحال“]» فكيف أستحقٌ 
الذمٌ بتركه في الحال »؟! . 


. في آ: «لفظة» . (۲) آخر الورقة (۳۲) من صن‎ )١( 

(۴) لفظ ص: «الأمره. )٤(‏ آخر الورقة )۸١(‏ من ح٠ )١(‏ لم ترد الزيادة في ى . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط كله من آء وقوله : «وبين الأمر» عبارة ص» ولفظ غيرها: 
«والامر» وقوله : «تراخيا» في ی : «متراخيا» . 


(۷) لم ترد الواو في ح» ى- (۸) الآية )١١(‏ من سورة «الأعراف . 
ره لفظ آ» ص: «عاتبة» والانسب ما أثبتناه . )٠٠(‏ آخر الورقة (118) من ن. 
)١١(‏ في غير ص ! «وجب) . (۱۲) لفظ آ: «أمره. 

(18) لم ترد الزيادة في ل» ى ٠‏ (14) عبارة آ: «يكن كذلك» . 

1 لفظ ص: «أوجيته؛. (15) سقطت الزيادة من‎ )١5( 


۱ - 


وثانيها: قولهُ تعالى : «وَسَارِعُوا إلى مَعْفْرَةٍ مِنْ رکم وقول : 
لِفآسْسقُوا الخيرَات74. 

وثالثها: لو جارٌ ار - لجاز إِمَا إلى بدل,ء أولا [إلى7]: بدلي 
والقسمان؟' باطلان : فالقولُ بجواز التأخير باطلّ . 

أا فساد القسم الأول - فهو: أنَّ البدل [هو:" الّذي] يقوم 0 
المبدل [منه“] من كل الوجوه ‏ فإذا أتى بهذا البدل : وجب أن يسقطً عنهُ 
التكليفٌ, وبالاتفاق لسن ل 

فإِنْ قلتّ: : لم لا يجوز أن يقال: البدلُ قائم 20 مقامٌ المبدل [منه0)]- فی 
ذلك الوقت - لا في کل الأوقات : فلا جرم لم [يلزم”"] [من”"] 0 
بالبدلٍ سقوطٌ الأمر بالمبدل !1. ش 

قلتٌ: إذا كان مقتضى الأمر الإتيان بتلك الماهية مرة واحدة - في أي وقتٍ 
كان - وهذا البدلُ قائم مقامّه في هذا المعنى -: فقد تأذى ما هو المقصود [ من“ 
الأمر] بتمامه: فوجبٌ سقوطٌ الي بالكلية . 

بل“ ذلك العُذره!) يتمشّى بتقدير أن يقتضيّ الأمرٌ التكرارٌ؛ وها باطلٌ . 

وأمًا فساد ا الثاني - وهو القول"' بجواز ز التأخير لا إلى بدل ۔ 
يمنعٌ من كونه واجباً؛ لأنه لا يهم "من قرلنا*"©: «[إن] لیس بواجب»» إلا 


0 الآية )١8(‏ من سورة «آل عمران». 


(؟) الآية )٤۸(‏ من سبورة «المائدةه. (*) سقطت الزيادة من ن ل. 
(4) آخرالورقة (87) من ى. () لفظ ص : «وأماء . 

(5) في ىء ل أبدلت الكلمتان ب «ماء . (۷) لم ترد الزيادة في غير ن؛ ل. 
(۸) لفظ ح: «قام». (۹) لم ترد الزيادة في غيرن. 
)٠١(‏ في ح: «الأوقات؟ وهو تصحيف. )1١(‏ سقطت الزيادة من ج. 

(17) سقطت من ى. (16) لم ترد الزيادة في ن» ل. ' 
(14) في غيرل: «بلى». )٠١(‏ في ن: «القدره وهو تصحيف. 


(15)في ل: دأن القول»ء وهو تصرف من الناسخ . (۱۷) ساقط من ن. 


(۱۸) لفظ ل: «قوله». )١19(‏ لم ترد في غير ص . 
ا - ۹ 


أن يجوز“ رکه من غير بدك . 

ورابعها: لو جارٌ التأخيرٌ. لجاز إمًا إلى غاية معيّنة: بحيب إذا وصلّ 
المكلّفٌ إليها : لا يجوز له أن يۇر الفعل عنهاء أو يجوز له التأخيرٌ [أبداًء 
والقسمان باطلان : فالقولٌ بجواز التأخير باطل . 

نما قلا : إِنْه لا يجوز له التأخحية إلى غاية©]_: لأن تلك الغاية إِما أن تكونَ 
معلومةٌ للمكلّف, أو لا تكون. 

فان كانت معلومةً [له] : فتلك الغايةٌ ليست إلا 3 تصير يعي يعات 
على ظنّه ااه لولم يشتغل بأدائه فاته ذلك الفعل ؛ بدليلٍ أنَّ كلّ مَنْ قال 
بجواز“ التأخير, إلى غاية معلومة [قال:»]: [إن:*)] تلك الغايةً هي : هذا" 
[الوقتٌ] فالقولٌ بإثبات غاية أخرى ‏ حرق [للإجماع""]؛ وإنه غيرٌ جائز. 

لكنّ القول بجواز [التأخجير""] إلى هذه الغاية : باطل ؛لأن الظنٌ ”إن لم يكن 
لأمارة'' جرى مجرى ظنٌ «السوداويٌ*2: فلا عبرة به. 


)١(‏ في ! زيادة: «تجويز»: (۲) آخر الورقة (86) من ل. 
(۳) ما بين المعتوفتين سقط كله من 1 وقوله : «والقسمان» ورد في ی بلفظ «فالقسمان»» 
وكلمة : دانه» لم ترد في غير ی» صء ولفظة : وله» لم ترد في غير ح . 
)٤(‏ لم ترد الزيادة في أ ص ح. 
(0) لم ترد الزيادة في ن. 
(5) كذا في آء وفي النسخ الأخرى : «فانه يفوته». 
(۷) لفظ ے: «يجوز؟. 
(۸) سقطت الزيادة من ل . 
)٩(‏ لم ترد الزيادة في ن» ىء آء ولفظ ل: «فإن». 
)٠١(‏ في غير آ: «هذه» مع حذف كلمة «الوقت» بعدها. 
)1١١(‏ سقطت الزيادة من أ وني ص» ح: «الإجماع) . 
(؟١)‏ ساقط من صص. 
(۱۴) في ص : دهذا الظن»» وني آء یح «ذلك الظن». 
(14) لفظ ل: «بأمارة» . 


)١6(‏ في لدي وهو تصحيف 2 رالتاز : نسبة إلى السوداء وهي أحد الأخلاط 
¥“ 


ون كانَ لأمارة - فكل من قال بهذا القسم قال : 5 تلك الأمارة إِما المرض 
الشديدٌ؛ أو [علو السن0]. 

وهذا [أيضا»] باطل ؛ ؛ لان كثيراً من الناس يموت فجأةٌ؛ وذلكَ يقتضي أنه 
ما كان يجب عليه ذلك الفعلٌ!؟) - في علم الله تعالى - مع أن ظاهر 5 
الأمر للوجوب . 

وإِنّما قلنا : إل تلك الغاية لا ويجوز [ ©“ أن[ ع ا لأله )80‏ على 
هذا التقدير -: يصيرٌ مكلّفاً بان لا يؤر الفعل عن وقتٍ معيّنٍ - مع أنه لاا 
يعرف ذلك الوقت؛ وهو تكليفٌ ما لا يطاقٌ . 

وإنّما قلنا: إنه لا يجوز التأخيرٌ ‏ أبداً - لن التأخير ‏ أبداً ‏ تجويرٌ للترك. 
- أبدا ‏ وإنه: ينافي القول بوجوبه. ش 

وخامسها: أنَّ السيّد إذا أمر عبد أن يسقيَهُ الماة ‏ : فم منهُ التعجيل» 
واستحسنٌ العقلاءُ ذم العبد على التأخير؟ والإسناد إلى القرينة حلاف 0 
فالأمر يفيدٌ الفور. 

وسادسها: أجمعنا على أله يجب اعثقاد وجوبالفعل' على الفور 
الفعل أحدٌ موجبي الأمر-؛ فيجب على الفور؛ قياساً عن الاعتقاد 
والجامع تحصيل المصلحة [الحاصلة 07] ب الما إلى الامتثال . 


الأربعة ‏ التي زعم الحكماء الأقدمون أن الجسم يتألف منها, وأن توازنه يقوم على توازنها وأنه 
إذا زادت نسبة السوداء أو نقصت اختلت قوى الإنسان العقلية والعصبيّة » وقيل : هو سوداوي 
المزاج. انظر: طبقات الإسنوي (501/5). 


(۱) بياض في ن. 

(۲) لم ترد الزيادة في ن. (۳) في 1: «علیه» . 

. لفظ ح: «الحكم». (ه) سقطت الزيادة من‎ )٤( 

(5) لفظ ص: «لآن؟.. ٠)۷(‏ آخر الورقة )۸٠(‏ من 1 
(۸) لفظ غير ح: «الترك». (9) في ص: «وذلك». 

)٠١(‏ سقطت الزيادة من ح. ش (11) آخر الورقة )٠١١(‏ من ن. 


-148ا1ا- 


وسابعها: أن الأمرّ يقتضي إيقاَ الفعل ‏ فأشبة العقو في البياعات» فلما 
وقع العقَدٌ - عقيب الإيجاب والقبول O‏ فالأمرٌ وجب7) أن يكونَ مثلة . 

وتحريرة: أنه استدعاءً فعل بقول, مطل : فيقتضي التعجيل : كالإيجاب 
في البيع ”“. 

وثامنها: أن الأمرّ ضدٌ النهي - فلمًا أفاد النهي وجوبَ؛ الانتهاء على 
الفور: وجب - في الأمر- أن بيد الوجوت على الفور. 

ي ر چ ف ان 

وريّما أوردوا" هذا على طريق اخر - فقالوا: ثبت ان الأمر بالشيء نهيّ عن 
تركه"» لكن النهيَّ عن تركه : [يوجب الانتهاء عن تركه ‏ في الحال - 
والانتهاء عن تركه*»] ‏ في الحال ‏ لا يمكن إلا بالإقدام على الفعل - في 
الحال“ : فثبت أنَّ الأمرّ يوجبٌ"' الفعل فى الحال . 

وتاسعها: أجمعنا على أنه لو فعلّ - عقيبه -: يقم" الموقعٌ ٠‏ ويخرجٌ عن 
العهدة وطر يق" الاحتياط [تقتضي'] وجوت الإتيان به على الفور لتحصيل ٠"‏ 


)١(‏ في كلام المصنف تسامح ظاهرء لأن العقد هو الإيجاب والقبول. فيستحيل أن يقع 
عقبهماء. إلا إذا أريد : ثبوت مقتضى العقد» ونحوه. 

(۲) عبارة 1: «فوجب أن يكون الأمر مثله» . 

(5) شبه الأمر بعقود البيع ؛ لأن عقد البيع يفيد نتل الملك. وذلك هو القصد منه؛ كما 
أن المقصود من صيغ الأوامر: إيقاع الأفعال المأمور بهاء وبذلك اشتركاء فكما تقتضي عقود 
البيع نقل الملك على الفور» فكذلك يجب إيقاع الفعل المأمور به على الفور: قياساً عليهاء 
وانظر: الكاشف .)-*١5/1١(‏ 


(4) لفظ ن: «وجب»» وهو تصحيف . (ه) لفظ آ ل: «وجبه. 
)١(‏ في غير ح : «أورد». (۷) لفظ ل: وضدم». 

(۸) ساقط من ن. )٩(‏ آخر الورقة (۸1) من ح . 
)٠١(‏ لفظ ى: «بوجوب» وهو تصحيف. )۱١(‏ في غير ص: «وقع» . 


(۱۲) كذافي صء ی ولفظ ح : «فطریی۲» وفي ك : «قطريقة» وني آ: «بطريقل». 
)١(‏ سقطت الزيادة من ن» وفي أ ل: «يقتضي ». ولفظ ح: ويوجب». 


(14) لفظ أ ح: «لیحصل» . 
-۱۱۹- 


الخروج عن العهدة بيقين!". 

والجوابٌ عن الأوّل: أنه حكايةٌ حال ؛ ؛ فلعل:”) [ذلك الأمرّ] كان مقرو 
ہما دل على الفور. ا 

وعن الثاني : أن قو : طوسَارِعُوا إلى مَْفرَةمِْرَيكُمْ 594 مجارٌ: من حيث 
ذكرٌ المغفرة» وأراد ما يقتضيهًا [وليس”"] - في الآية" أن المقتضِيّ لطلب 
المغفرة ‏ هو: الإتيان بالفعل ٠‏ على سبيل الفور. 

على أن هذه الآيةَ لو “دلت على وجوب الفور: لم يلرم منهُ دلالةٌ نفسٍ 
الأمر على الغور. 

وعن الثالث والرايع : أنه يُشكلٌ" بما إذا ص وقال: «أوجبتٌ عليك أن 
تفعل هذا الفعلّ ‏ ذ في أي وقت شكت»-: فل عا جلو عذراً في هذه 
الصورة"": فهو عذرنا 7 ذکروه . 

وكذلك يُشكل بالكمّارات والثذور وكل الواجبات الموسعة . 

وعن الخامس : أنه معارض بما إذا أمرٌ السيّد” غلامه بشيءٍ ولم 56 
3 حاجة السيّد إليه ‏ في الحال ‏ فإنّه لا يفهمٌ. التعجيل . 

فإن متم ذلك على القرينة : اناكم" مثلة . 
فان قلت : [إن0*]السيّدَ يعلل ذْمَهُ لعبده: : بأنني*" أفرئة تشن قارو 


)١(‏ في ح: «بالیقین» . ٠‏ (۲) لفظ ی: وفلعله». 


(*) سقطت الزيادة من ى . )٤(‏ الآية )٠۳۳(‏ من سورة «آل عمران»'. 
() في !: دوإن أراد». (5) سقطت الزيادة من ى. 
(۷) لفظ ح: «الآمة» وهو تصحيف.. (۸) في ح: «بفعل». 
(4) في غير آ: «وعلى» .. )٠١(‏ لفظ ل: «إن». 
)١١(‏ لفظ غيرح؛ صن: «مشكل». (۱۲) في غير ص : «الصوں. 
(۱۳) ذا في صء وعبارة نء ىء ل» أن ح: وبأن السيد إذا أمر عبده» ووافقت ح» ص 
في كلمة وغلامه». : 
(14) لفظ ص: «لزمکم» . ٠‏ (15) لم ترد الزيادة في ح» ص. 
(1) في غير آ: «بأني». .(۷) لفظ غير ل: «فأخره. 


1١75١ 


ولولا أن الأمرّ للفو وإلا -: لما صم هذا التعليل . 

قلت : وقد يعتذرٌ العبِد - فيقولُ: : أمرتئي بان أفعل» وما أمرتني 
بالتعجيلٍ > وما علمتٌ [ب] أن في التأخير مضرة . 

وعن السادس: أنه يبطل بما لو" قال : «افعَل في أي وقتٍ شئت». 
وبالنذور» والكفارات . 

زيطا - أيضاً - بالخبر؛ ؛ اله لوقال الشارع"»: انق ريد محرا اها 
يجب الاعتقادٌ في الفورء ولا یجب حصولٌ الفعل في الفور. 

ولان الاعتقادٌ غيرٌ مستفاد من الأمر - فلا یجب حصول الفعل في الفور؛ 
لان من ركب الله العقل فيه - فإذا نظر: علمَ [أنّ] امتثال أمر الله تعالى - 
واجبٌ . 

وعن السابع : أنه يبطل بغوله : «افعلٌ في أي وقتٍ شكتَّ». ولأنَّ الجامم 
الذي ذكروة «وصف طرديٌ» . وهو غير معتبر 

وعن الثامن: أن النهي”' يميد التكرارٌ: فلا جرم يوجبٌ الفورَ؛ والأمرٌ لا 
يُفِيدٌ 9 التكرارٌ: فلا ف ارات بيد الو 

وعن الاح - وهو طريقةٌ الاحتياط : [i]‏ ينتقفض!" بقوله : «افعل في 


E 


أيّ وفت شسكت) . 


واعلم : 3 هذا النقض يرد على أكثر أدلّتهم, وهو لازم لا محيصٌ عنه . 


)١(‏ آخر الورقة (85) من ل. (۲) لم ترد الباء في صء» ح. 

(۳) لفظ نے لے ی !: وإذاء. ش )٤(‏ في آ: «وبالنذر».. 

(5) كذا في ص» ى» ل» وفي ن نحوها إلا كلمة «فإنه» فقد جاءت فيها: «وأنه» وعبارة 
: «فإن الشارع لو قال» . 


(5) لم ترد الزيادة في صء آ» ى. (۷) عبارة ح: دفلا يعتبر» . 

(۸) في ص : «آنه» . (4) لفظ آ: ويوجب». 

)٠١(‏ في ن: «فإنه لا».. (١0)لفظ‏ ل: «یلزمه». 

)1١(‏ لم ترد الزيادة في غير ص. (۱۳) لفظ نءاىء ل» ح: وينقضي». 


“۲ - 


المسألةٌ السَابِعةٌ: 


في ن الأمر المفلقٌ: أو الخبر القع على شيءِ يكلمة0) «إن» 1 


عند عدم ذلك الشيء . 
والخلاف فيه مع القاضی “١‏ أبى بكر وأكثر المعتزلة . 
لنا وجهان: 


لأوُ"»: هوا": أن النُحرِينَ سوا كلمة اذ حرف شرطة© والشرطً 
[ا] ينتفي [الحكمُ!"] عند انتفائه ء فيزم أن يكونَ المعلقٌ بهذا الحرف منتفياً 
عند انتفاء المعلق عليه . 

أمّا أن اليتوين موا هذا الحرف [بحرفه"] الشرط» _ ف فلگ" 
ا 

وأمًا أن الشرط: : ما ينتفي الحكمٌ ‏ عشد انتفائه ل فلانهم”" يقرلون: 
الوضوء شرطٌ [صخة”] الصلاة»ء «والحولٌ شرط وجوب ا وعَنُوا 
بكونهمًا شرطين: انتفاة الحكم ‏ عند انتفائهما: والاستعمالٌ دلي الحقيقة60. 
ظاهراً*٠.‏ 


فان قبل: لا نزاع في أنَّ النْحويْينَ سَمُوا هذا الحرف بحرف الشرط ولك 


)١(‏ لفظ ل. ى: «فكلمة». 

(۲) كذا في سائر الأصول» وفي هامش ل: «عدمه»» وذلك عن معارضة بنسخة أخرى . 
(*) في ح: «فالخلاف». )٤(‏ اخر الورقة )17١(‏ من ن. 

(6) في ى: «أحدهماء». 

(7) في جميع الاصول وردت بلفظ «وهو» والمناسب حذفها . 

(۷) في غير ح: والشرطع , 


(۸) لم ترد الزيادة في ح. (9) سقطت الزيادة من َء حء ئ. 
)٠١(‏ سقطت الزيادة من ص . )١١(‏ لم ترد الزيادة فيح . 

(۱۲) في ح: دفإتهم». )٠۳(‏ لم ترد الزيادة في ح. 

)١14(‏ آخر الورقة (؛ها) من ى. )١5(‏ آخر الورقة (41) من آ. 


“۲ - 


لعل ذلك من اصطلاحاتهم الحادثة"»: كتسميتهم ٠‏ - الحركات”" المخصوصة 
«بالرفعِ 0 و«النصب». و«الجر» - وا “لم تكن ية هذه الحركات 2 بهذه 
الأسماء") - موجودة ف في صل 0 اللّغة. 

َلَمنا أن هذا الاسم أصليٌ ؛ لكنْ لا نلم أن الشرط : ما ينتفي. الحكم 
عند انتفائه - بل شرط الشيء : ما يكونُ علامة على د ثبوته0 الحكم » من 
قولهم : «أشراط الساعة» ‏ أي علاماتها . 

وإذا كان الشرط عبارة: عن «العلامة» ‏ لزم من بوتها ثبوت الحكم لكن 
لا يلزم من عدمها عدم الحكم . 

سلّمنا أل شرط الشيء : ما يقففٌ عليه الحكم » ا - مطلقاً ‏ أو"''بشرط 
أن لا يود ما يقوم مقامة"". 

الأول ممنوع » والثاني”" مسلّم] . 

وعلى هذا التقدير: لا يلزمٌ من عدم هذا الشرط عدمُ”" الحكم » إلا إذا 
عرف" أنه لم يوجدْ [شي ۶" [ما"]» [يقوم”] مقامٌ هذا الشرط . 


. كذا في ح١ صء ولفظ ن: «الجارية». وفي أ ل ى: «المجازية»‎ )١( 

(۲) لفظ ح: «كتسمية». : رم في 1: «الحركة». 

(4) لفظ نء ا ل: «فإن». (ه) فى غير ص : والحركة». 
)١(‏ لفظ ن آ» ل» ح: «الأشياء»» وهو تصحيف. 1 

(۷) في نء ىء لء | زيادة: دهده . 

(م) في ص : «لثبوتهه. (9) في ص زيادة: «من» . 
(١٠)فيح:‏ دأمه. )1١(‏ في !: «مقام» . 
)1١(‏ كذا في ل» وفي ن: «الأول م والثاني ع»» وفي أ ص ىء ح: «ماع6. 
(17) في ل» ن: «وعدم»» والصحيح ما أثبتناه. 

(14) لفظ 1: «عرفت». 

)٠١(‏ لم ترد الزيادة في غير صء ح. 

)۱١(‏ كذا في ح» وفي ص : «آحر ولم ترد.في غيرهما. 


)٠۷(‏ سقطت الزيادة من ص 
- ۳“ 


والجوابٌ”©: لما دلّت الكتبٌ النحويهُ على تسمية هذا الحر”" بحزفٍ 
٠‏ الشرط؛ وجب اعتقادٌ أن هذا الاسم كان حاصلاً في أصل اللّغة ولا : 
[ل0] کان حصولٌ هذا الاسم له بالنقلٍ : وقد بيا أن اقل حلا ال 
قوله : وشرطً الشيء: ما يدل على ثبوته». ْ 
قلنا»: لوكانٌ كذلك: 1 متنعثٌ 2 تسميةٌ «الوضوء» أنه له ؛ شرطً. صحة 
الصّلاة؛ فإِنَّ الوضوء لا يدل على صحّة الصلاة. وكذا”" القول في قولنًا: ْ 
«الحولُ شرط وجوت الزكاةى, و«الإحصانُ 0 شرط وجوب الرجم 4 

وأمّا أشراطٌ:") الساعة فهي - وإن كانت علامات دالةٌ على وجوب الساعة -: 

لكنْ يمتنمم وجود الناعة إل عند وجودمًاء فهي مسمَاة بالأشراط! "الا بحسب , 
الاعتبار الأول ابل بحست الاعتبار الثاني . 
قوله : » رط" [الشي ب" : ما ينتفي الحكم ‏ عند انتفائه - مطلقاً أو“ 
إذا لم يوج ما يقوم مقامة)؟ . 


قلنا: مطلقاً؛ لأنّه إذا ثبت [كون*" شي ء] شرطاً» ويْبتَ أن لفظ «الشّرط» : 


. في ل زيادة:: دعن الأول:. (؟) عبارة ص : «هذه الحروف بحروف»‎ )١( 
في ن: وقلت:,.‎ )٤( هذه الزيادة بن ص» ح.‎ )۳( 
. ولانتقته. (5) في ص : «يأنهاء‎ :١ (ه) لفظ‎ 


(6 كذا في ص؛ ح»› وفي النسخ الأخرى: «وكذلك الحول». 

(۸) في لسان العرب: «أصل الإحصان: المتع. والمرأة تكون محصنة بالإسلام . 
والعفاف والحرية والتززيج» وفيه أيضاً: «قال الأنعري: والآمة إذا زوجت جاز أن يقال::قد 
أحصنت» لان تزويجها قد أحصنهاء وكذلك إذا أعتقت ت فهي محصنة ؛ لان عتقها قد أعفها, 
وكذلك إذا أسلمت» فإن إسلامها إحصان لهاء. وقال الراغب في المفردات :. «الحضان ‏ ' 
بفتح الحاء ‏ في الجملة: المحصنة؛ إما بعفتها أو تزوجها أو بمانع من شرفها وحريتهاء انظر: 
هامش الرسالة صص(177) . 

(9) لفظ ح: «شرايط» وهو تصحيف. )٠١( ١‏ آخر الورقة (85) من ح. 

)1١(‏ لفظاح: «الشرط. (5١)لم‏ ترد الزيادة في ح 

(۱۳) في ح: د )۱٤(‏ في غيراً: «كرنه». 
٤‏ 


[معناء»] في الغ - : ما ينتفي الحكم ‏ عند انتفائه ‏ [و20] ثبت أنَّ ذلك 
الشي 25 يجب [انتفاء2؟)] الحكم عند ابتفائه فلق اتسنا شيعا 6١‏ آخر يقوم 
مقامّة: لم يكن ذلك الشيءٌ - به رطا بل یکون [الشرط] إمّا هی أو 


ذلك“ الآخر لا على التعيين : ذلك يُنافي قيام الدلالة على كونه - بعيئه - 
شرطاًه , 


الحجّةٌ الثانيةٌ : ما رُويَ أل يعلى بن أميٌّ سال عمربن الخطاب ‏ رضي 
.0 الله عنه ‏ فقال: «ما بالا نقضرٌ: وذ أبناء؟. ٠‏ فقال: «عجبتُ مما عجبتَ من 
E :‏ الله - صلى الله عليه وآله وسلّم - فقال: «صَذَقةٌ تَصَدَّقْ أله بها 
: عَلکّم» فاقوا صدقته) 03 


)١( .‏ لم ترد الزيادة في 1. (۲) هذه الزيادة من ح. 

(۳) في ح: زيادة «منتفي» . )٤(‏ سقطت الزيادة من ص. 

(ه) آخر الورقة (۸۷) من ل. )١(‏ لم ترد الزيادة في ى.. 

(۷) لفظ ل ى: «ذلك». (۸) عبارة ل. ىء نء آ: شرطاً بعينه.. 


)٩(‏ هو ابن أمية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث التميمي الحنظلي » وهو الذي يقال 
له: يعلى بن منية يضم الميم وسكون النونء وهي أمة وقيل هي أم أبيه جزم بذلك الدارقطني 
وكنيته : أبو خلف أو أبوخالد أو أبو صفوان استعمله أبوبكر. ثم عمل لعمر. ثم عمل لعثمان 
شهد صفين مع علي رضي الله عنه ‏ وقتل بها. سنة ثمان وثلاثين ه. انظر الإصابة 

(۳۰/۳): وبهامشها الاستيعاب (574/7-/379). 

)٠١( ١‏ أخرجه عنه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي, بلفظ : «قلت 

لعمربن الخطاب: «فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين 
كفروا»#(الآية(1١١٠)‏ من سورة النساء) . فقد أمن الناس؟ فقال: عجبت مما عجبت مله 
فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك» فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم . 

فاقبلوا صدقته» .على ما في متتقى الأخبار (1/؟2)117» وانظر نيل الأوطار (*/ )۷١‏ ط الحلبي 

. وقد صرح الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (08/1)» الحديث رقم (ؤه). وقال 

الحافظ : أخرجه أصحاب السننء وأخرجه في صلاة المسافرين: (؟/"4). وقال: رواه 


مسلم. ط هاشم يما 


- ه1156 


ولول ٠‏ يفهم أنَّ ا ا ذلك 
الشيء9؟ “لمك ا پا 

فإِنْ قي : لم لا يجورٌ أن يقال : إنما تعجبا من ذلك؛ لأنهما عقلا من 
الآيات ‏ الواردة في وجوب الصلاة ‏ وجوبٌ”” الإتمام. ٠‏ وأنّ حال الخوف 
شنا ا ابت على" الأصل - في وجوب الإتمام -فلقلڭ | 
تعجبًا من ثبوت القصر مع الأمن. 

ثم نقول: هذًا لا عرف ا و المشروطً - - عند عدم . 
الشرط -: لما جار القصرٌ عند عدم الخوف ؛ وقد جارٌ: فعلمنا أنه لا يجب عدم ٠‏ 
المشروط عند عدم الشرط . 


[و]الحواب“ عن السؤال الأول: أ الآيات الدالة 0 وجروب الصااة 8 
لا نطق بالإتمام ٠‏ ولا بأنَّ الأصل ‏ في الصّلاة - العام > بل المرويٌ عن . 
عائشة:1 . رضي الله عنها أنها الت 0 صا السفر والحضر رکعتین» 


)1١( .‏ آخر الورقة (۲۸) من ن. (؟) في 1 «شي»». 
(۳) لفظ ص : «ووجوب». (؟) لفظ ص : «في». 
(ه) في ح: «الآخر». (5) لفظاح: «عليه». 


(۷) لم ترد الواوافي آ. 

7 (۸) لفظ ن: «ولى. ولي ى: «وإلا». 

(8) هي أم المؤمنين رضي الله عنهماء الصديقة بنت الصديق توفيت سنة (/اه)ها: أو 
(5ههم)أورهمهه). راجع: السمط الثمين (14): وأسد الغابة (601/8). .والاستيعاب”' 
والإصابة (۳۹۰/۹:و۳۹۸)؛ والحلية (47/5), والصفرة(5/1). وطبقات الفقهاء (11). ' 
وتهذيب الأسماء (re‏ وطبقات ابن سعد .28/١(‏ ۳۹ و5/5؟1):. والإكممال 
:)٠٠١(‏ والجمع (1۰۹/۲). والتذكرة .)۲۹/١(‏ والتهذيب .)۹۳۳/١١(‏ والخلإصة 
(4) وجامع المسانيد .)1/0( وشرح البخاري للنووي. .)75771١(‏ وطرح التثريب 
(1917/1). وإسعاف المبطا (١٠٠)ء‏ والمجموع .)۸۹/١(‏ والمحبر .)۸٠(‏ وتاريخ ‏ 
الإسلام (7548/5), ,والشذرات (51/1) ولها ترجمة في سير التبلاء : .قد أفردت بالطبع. في ' 
دمشى. وانظر: هامش اداب الشافعي (لاه128-1). 

-- 


ا اتيت صلاةٌ السقر وزيدَ فى صلاة ة الحضر)»0". 

وعن 0 : أنه ظاهرٌ الشرط” يمن من ذلك ؛ ولذلك ظِهرٌ التعحب 
لكن لا يمتنغ أن يدل [دليلٌ ]؛! “ على خلاف ب الظاهر. وألله أعلم 

احج المخالفٌ بالآية والحكم : 

أُمَا الآية ‏ [فهر] : أن المعلّقّ ب [«إد»] على شيء» لو کان عدماً عند 
عدم ذلك الشيء : لكان قول - عر وجل ت دلا روا اكم على آلبغاء إن 
رذن تَحصّناً4". دليلاً على أنه ما حرم الإكراة على البغاف إن لم يردن 
التحصّن . [وقولةُ تعالى : فار إن غلم فيهم يراي وقرله : 
#وآشکروا لله إن کُس إِيَاهُ تَعبّدونَ 4 وقوله : ان تقْصروا ‏ مِنّ الصّلاة إِنْ 
أخفشم 4 وقوله : يوان اذ كم على سَمْرِ ولم تَجِدُوا كاتباً فَرهَانٌ مقبوضة 4 
ففي جميع هذه الآيات الحكمٌ غيرٌ منتفب. عند انتفاء الشرط” ]. 


)١(‏ رواه المجد بن تيمية في منتقى الأخبار (187/1) عن أحمد واليخاري بلنظ 

«فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي ي ففرضت أربعً. وتركت صلاة ة السفر على الأول». 
وقد تكلم الاي في تل اا ۹-8۰( عنه وعن كونه غير رفوع وذكر 
بعض الروايات والتخريجات الأخرى له. 


كماذكر في :)17١/9(‏ أن حديث عائشة هذا متفق عليه. وأنه روي بألفاظ منها: 
«فرضت الصلاة ركعتين. فأقرت صلاة السفر. وأتمت صلاة الحضره. 

(۲) في ل ى: «بأن». 

(*) كذا في :'صء وهو المناسب ولفظ غيرها: «الشرع». 


(4) سقطت الزيادة من ن 1. (5) سقطت الزيادة من ح. 
(5) سقطت من ح. 2087 الآية (۳۳) من سورة «النور». 
(۸) الآية (۳۳) من سورة «النرر» . (۹) الآية )۱۷١(‏ من سورة «البقرة». 


. من سررة «النساءه. رال الآية (285) من سورة «البقرة»‎ 2٠١ 1( الآية‎ )٠١( 
ماب بين المعتوفتين سقط كله من ن. ا روجا فى ج2 او ا ن تقصروا‎ )۱۲( 
وقولة: لقان لم تجدوا ماء فتيمموا) لإفرهان مقبوضة 4 وفيما بي‎ ١ 4 من الصلاة إن خفتم‎ 


وافقت نسخة ص . 
¥“ 


وأما الحكم . فهو: ما إذا' قال لامرأته: «إِنْ دخلت الدارٌ فأنت طالقٌ) فهذا 
لا يتفي الطلاق - قبل ذلك الشرط ‏ حَنَّى لو نج أو علق بشرط آخر-: لم 
يكن ٠‏ مناقضاً للأول . 

ولولزم عدم المشرو وط - عند عدم الشرط - : لزم [التناقض 7 [هاهناا | 


والجوابٌ عن :الأول: أنَّ الظاهرٌ يقتضي أن [لا)] يحرم الإكراء على 
البغاء : إذا لم يُردْنَ التحصْنَ ولكن لا يلزم من عدم الحرمة - القولٌ بالجواز 8 
لأن زوا الحرمة قد يكونُ لطريان امحل » وقد يكونُ لا وجوده - عقلاً -: 
وها هنا كذلك؛ لأنهن إذا لم ردد التحصّنّ فقد أردفٌ البغاة» 'وإذا أردنَ 
البغاء : امتنع إكراهَهْنَ") على البغاء. 
وعن الثاني :أنه إذا علّقَ الطلاق على الدخول , ثم نجْر: [فإن كانَ ْ 
المنجَرٌ واحدة أو اثنتين: بقيّ التعليقٌ: فِالمنجَرُ غيرٌ المعلق دخ لوج 
بزوج, خر وعادت إل وتزوجها - : وقع م الطلاق المعلوٌ وي 
إن كان الجر ثلاثاً - فعندنا: : المنجرٌ غير ا 
0 على دخولر الدار فإذا تزوّجتث فب آخخرّء وعادت إلية؛ ودخلت 
لدار-: وق [الطلاق”٠]‏ المعلَنُ . والله أعلم 


)١(‏ لنظاى: فل 1 (؟) عبارة ل: «لو لم ينجز». 
.م سقطت الزيادة من ى. ' )٤(‏ لم ترد الزيادة في 1. 
(ه) سقطت الزيادة ين۵ ر آخر الورقة (85) من ا 


(۷) لفظ آ : #الإكراه». 

زم کا في ناء و المناسب» ولفظ غيرها HS‏ 

(4) لفظ غير :١‏ «بالدخرل؛. 
OO‏ سقط ما بين المعقو 
«اثنتين»في غير صر بلفظ : «ثنتين». و ولم ترد عبارة «فالمنجز غير المعلق» في غير ص وقوله : 


«تزوجت بزوج آخر وعادت إليه» سقط من نء وقوله: «وتزوجها» کتبت. فی ل. ن ای: ۰ 


فتين جملة من ح ٠‏ وسقطت كلمة «كان؛ من ل ؤوردت كلمة 


وزوجهاء». وكلمة «الطلاق» لم ترد في ص. وكلمة «المعلق؛ لم ترد في 0 


٠ لم ترد الزيادة في سء ح‎ )١١( 
-۱4- 


المسالة القامة : 


[في!''] الأمر المقيد بعدد. 

[ف] لنبحث أن الحكم المعلق بعدد ‏ هل يدل على [حكم 9] ما زاد 
[عليه»] وما نقصّ عنهُ أم لا؟! . 

أما في جانب الزيادة ‏ فمتى كان العددٌ الناقص عله لعدم » أو امتنمٌ بوت 
ذلك الأمر في العدد الزائد -: فَعِلّهُ عدم ذلك الأمر حاصلةٌ - عند [عدم 5'] 
'حصول العدد الزائد. 

مثاله : لو حظرٌ الله - تعالى ‏ علينًا جلد الزاني ‏ مائدٌ -: كان" الزائ على 
المائة محظ ورا" ؛ لأنَّ المائة مرجردة في الزائد على المائة. 


ولو قال ˆ «إذا َلْغْ الماء ين 8 يحمل 1 نجعل القلتين ع 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ن. 

(۲) هذه الزيادة من من . 

(۳) سقطت الزيادة من ح. 

25 لم ترد الزيادة فی خن 

وقد تعرض له بعض الأصوليين في الكلام عن حجية مفهرم العدد. كالإسنوي وابن 
السبكي في شرحيهما على منهاج البيضاوي . فراجع )١١4/17(‏ ط التوفيق. وانظر التعريف 
بأسباب ورود الحديث لابن حمزة الحسيني ٠0-635/1(‏ ولالا). وكشف الخقا (84/1). 

(ه) سقطت من غير. (5) في ل ی ن: وفكان». 

(۷) آخخر الورقة (۳۳) من ص . 
)۸( أخرجه بهذا اللفظ - عن ابن عر ]بين وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبَانَ 
'في صحيحه. والدارقطنئٌ في سننه. والحاكم في مستدركه. والبِييْقىْ فى السنن الكبرى. 
على ما في الفتح الكبير(41/1) وأخرجه ‏ عنه ‏ بلفظ : «. . . لم ينجسه شي ء٠‏ ابن ماجه . 
على ما في الفتح الكبير أيضاً وأخرجه ‏ عن أبي هريرة ‏ بلفظ : .٠‏ . قلتين فما فوق ذلك 
لم ينجسه شيء». الدارقطني . على ما في الفتح الكبير أيضاً. 

وأحرجه - عن ابن عمر - بلفظ : ١إذا‏ كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» أحمد وأبو داود 
والترمذي وابن ماجه والنسائي . على ما في منتقى الأخبار )٠١/١(‏ وقد أخرجه أيضاً الشافعي - 

-۱۹- 


لاندفاع ٠‏ حكم التجاسة9؟ : فالزائد عليهما أولى أن يكرنَ كذلك. 

أا إذا كان المد الناقصٌ موصرفاً بحكم -: -: لم يجب أن يكونّ الزائدٌ عليه ' 
موصوقاً بذلك الحكم ؛ لأت 7 ]لزم من كون عدو واجباً أو مباحاً ‏ أن يكون . 
الزائدٌ عليه واجباً أو فباحاً". 0 

[و*] أما في جانب النقصانٍ - فالحكم : ما أن يكون [«إباحة» أو دإيجايل : 
أو وحظراً» . ١‏ ش 
فان کان ناه الم بخل ما دون ذلك 5 العدد: إِما أن یکون] دا 1 
- تحت ذلك العددٍ ‏ على كل حال . أو لا يدخل تحته ‏ على کا )حال أو 
مكل و تكرنارة رلا E‏ ا 

مال الأوّل :- أن ر يبي [الله تعالى 1'''] لنا جلت الزاني مائة ؛ نه ”' يدل ٌ 
على إباحة جلد مين ؛ لأنّ" الخمسينَ داخلةٌ*"' فى المائة ش 

ومثالٌ الثاني 0 ن يبي" [الله - عز وجل 5 لا أن سکم بشهادة"" 
شاهدين؛ [فإنه لا يدل على إباحة الحكم بشهادة الواحد؛ لآن الحكم بشهادة ' 


- وابن خزيمةء على ما في نيل الأوطار )۲۷/١(‏ وقد تكلم الشوكاني عنه. وغن طرقه كلاماً 
مفيداً. وأفاض في ذلك الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير )٥/١(‏ فليراجع ٠‏ 0 


)1( في لول ندافع» وهو تصحيف . 


(۲) آخر الورقة (۱۲۳) من ن . (۳) سقطت الزيادة من ى . 

. تكرر قوله: «لأنه يلزم» في ى. (ه) عبارة ص : «مباحاً أو واجبأه‎ )٤( 
هذه الزيادة من ح. (۷) آخر الورقة (۸۸) من ل. ش‎ )3( 
ما بین المعقرفتين ساقط كله من ی» وسقط قرله : «أو حظرا» من ن. ' و‎ )۸( 
٠٠ آخر الورقة (۸۳) من ح.‎ )٠١( لم ترد الزيادة في صء آ» ى.‎ )٩( 
ْ لم ترد في ح: (10) لفظ ن: دفإن»‎ )۱١( 

(1) في ن: «لاء وهو سهو من الناسخ . )١4(‏ لفظ غير ا: «داخل». 

(15) في آ: «یحکمه. (15) لم ترد في صء ح. 


. لفظ ل: «يشاهدة» وهو تصحيف‎ )١107( 
”اد‎ 


الشاهد الواحد غيرٌ داخل - تحت الحكم بشهادة شاهدين ]. 


ومثال الثالث - : أن يبي لتا استعمال القلّتين - من الماء ‏ إذا وقعت فيهما 
نجاسة ؛ فإنه قد أباح لنا استعمالٌ [القلة''' من] هاتين القلتينء ولا یدل على 
إباحة استعمال لَه واحدة ‏ إذا وفعت فيه تاس ذلأن الله الواحدة إذا وقعثٌ 
فيها نجاسة] غيرٌ داخلة - تحت قلتين - وقعت فيهما “ نجاسة 

0 إذا حظر الله تعالى - علينا [عدداً*'] مخصوصاً ‏ فإنّه يختلفٌ - 

يضاً : فربّما دلّ على حظر ما دونه من طريق الأولى ؛ لأنه إذا حظرٌ استعمال 
لقتين ! إذا وقعثٌ فيهمًا نجاسةٌ :٠"‏ فحظز القلة الواحدة أولى . 

أمّا لو حظرٌ الله تعالى - [علينا»] جلد الزاني مائةٌ: لم يدل أنَّ ما دونه 
محر 2 2 3 2 

وامّا إذا أوجبّ الله - تعالى ‏ جلدٌ الزاني مائة ‏ فإنه يدل على وجوب 
[جلدا0] مين ؛ لأنّه لا يمكنُ فعلُ الكل إلا بفعل الجزء [و:] لكنّه ينفي 


قصر الوجوب على الجزء”". / 
فثبت: أن قصرّ الحكم على العدد لا يدل على تفي عا" زاء أو نقض 
إلا لدليل منفصل . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ن وقوله : «بشهادة» في ل بلفظ : وبشاهدة». 
(۲) سقطت الزيادة من ن» ل» واستبدلت كلمة «من» في ى: ب «ماء. 
' (۳) ما بين المعقوفتين ساقط من ن.. 

)٤(‏ آخر الورقة (8) من ى. 

(ه) سقطت الزيادة من 1. 

(5) في 1 زيادة: «فإنه قد أباح لنا استعمال القلة من هاتين القلتين» ولا يدل على إباحة 
استعمال قلة واحدة إذا وقعت فيها نجاسة» وهذا جزء من كلام تقدمء أضافه فه الناسخ تو : 

(۷) لم ترد الزيادة في غير ح..' 

(۸) لم ترد الزيادة في ص . 

)٩(‏ هذه الزيادة من ى. )٠١(‏ لفظ آ: «الكل» وهو تحريف. 


)١١(‏ لفظاى: «نفي». (1۲) في غير ص: «ماء. 
1١*62‏ 


:1 احتج المخالف بالسنة» والإجماع . 
ما الس - فهي.: : أذ الله - تعالى ‏ لما قالّ: : «إنْ تُستَغفر لَهُمْ سَبْعِينَ مره 
قلن يعفر الله م" » قال عليه الصلاة والسلام -: «والله يدن على 
السَبعينَ)9). 1 


)١(‏ لم ترد الواو في!1. 

(۲) الآية )۸٠(‏ من سبورة «التوبة» . 

(۳) استدل به بعض الأصوليين ‏ كابن السبكيّ في شرحه على منهاج البيضاوي ‏ على 
حجية مفهرم العدد المخالف. وقال: إنه ثابت في الصحيح . 

هذا. وقد أخرج ابن الجوزي في سيرة عمر بن الخطاب (ض5). حديثاً مطولاً عن 
ابن عباس في اعتراض عمر على النبي ‏ ل - حينما هم بالصلاة ة على عبد الله بن أبيّ رئيس 
المنافقين, ورد فيه قوله يك : «أشحر عي ياعم إنّي حيرت فاخترت» قد قيل: طاستَغَفرٌ لهم 
أؤلا تسنغفر لَهُمْ إن تعفر لَهُمْ سبْعِينَ مره فلن يَغفْر الله لَهُمْ #(الآية( :)من سورة التوبة) ؛ 
لوعلمتٌ أني لوزدث على السبعينَ ‏ غفر لهم لزدتُ؛, «ثم صلى عليه. . فليراجع الحديث 
قال الشوكاني في تفسيره (5 /55) - في تفسير قوله تعالى : إن تعفر لَهُمْ سَبْعِينَ مره فَلُنْ 
يعفر لله لَهُمْ 4(الآية(١8)من‏ سورة التوبة)». «وليس المراد من هذا أنه لو زاد علئى السبعين 
لكان ذلك مقبولا كما في سائر مفاهيم الأعداد. بل المراد بهذا: المبالغة في عدم القبول» 
فقد كانت العرب تجري ذلك مجرى المثل في كلامها عند إرادة. التكثير: والمعنى : إنه.لن 
يغفر الله لهم وإن استغفرت لهم استنقاراً بألغاً في الكثرة غاية المبالغة». 

«وقد ذهب بعض الفقهاء : إلى أن التقيد بهذا العدد المخصوص يفيد قول الزيادة عليه 
ويدل لذلك ما سبأتي عن النبي - ية -. أنه قال : لأزيدن على السبعين». 

وقدو رد في ته تفسير الجلالين : (117/1)» مختصراً بلفظ : «وسأزيد على السبعين»» وهو 
من حديث ابن عمرء كما في تفسير القزطبي (۲۱۹/۸). 

وقال في :)۳۷٠/۲(‏ «وقد أحرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن عروةء إن عبد الله ين 

بى قال : للا أنكم تنفقؤن على محمدٍ وأصحابه لانفضّوا من حوله. وهو القائل: : رجن 
الع مها الأذل) الآية (۸) من سورة المنافقين» فأنزل الله : «استغيرٌ لهم أو لا تستغفر 
لَه . فقال النبي ييا يل :الأزيددٌ غلى السبعين. فأنزل الله : «إسواء عليهم أستغفرت لهم أم 
لم تستغفرٌ لهم : لن يغفر الله لهم .. وأخرج ابن.أبي شيبة واب جرير وابن المنذر عن مجاهد 
نحوه. وأخرج ابن جرير غن ابن عباس نحره. ا 2 

: NTT 


فعقل : أنَّ الحكمّ منفىٌ عن" الزيادة. 
[و] أمّا الإجماحٌ ‏ فهر: أن المّة عقلتُ من تحديد جلد القاذفٍ 
«بالثمانين؛» نفيّ الزيادة . 


والجوابٌ عن الأول : أن تعليقٌ الحكم على السبعينٌ [كما لا ينفيه عن 
الزائد ‏ : فكذا لا يوجبه؛ فلعله ‏ ب - جوز حصول المغفرة لر زاة على 
السبعين]. فلذلك قال ما قال . 


= ثم ذكر حديث ابن عباس: «سمعت عمر. . . » - الذي كتبناه سابقاً - من رواية أحمد 
والبنخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن أبي حاتم والنحاس وابن حبان وابن مردويه وأبي 
نعيم في الحلية. 
وقد ذكر الشاهد منه القرطبي في تفسيره (۲۱۹/۸). 
وقد ذكر حديث ابن عباس هذا: في أسباب النزول للواحدي ص(لاه؟) . وورد كذلك 
في الدر المنشور (514/5١)؛:‏ وتفسير الطبري )8١/1١4(‏ ط المعارف وسيرة ابن هشام 
.)۱۹۷-۱۹٩/٤(‏ وتفسير ابن كثير (۳۲۸/۲). وسئن الترمذي )١10/1١١(‏ مع شرخ ابن 
العربي .. وصحيح البخاري (941//7: »)1۸/١‏ وتفسير البغوي والخازن »)٠١۷/۳(‏ وتفسير 
الإمام المصنف (485/4) ط الخيرية. كما ورد في لباب النقول )5١١/1١(‏ من رواية 
الشيخين مختصراً. وذكر نحوه الواحدي في أسباب النزول فين ۴۹۹ عن ابن عفر من 
حديث الشيخين. وانظر هامشه . وقد ذكر الإمام المصتف في تفسيره رواية ابن عباس 
المذكورة سابقاً ورواية الشعبي وفيها: دعا عبد الله بن عبد الله بن أبي سلول رسول الله لار 
إلى جنازة أبيه. . . ورجح رواية ابن عباس واعتبرها أقرب الروايات في مسألة الاستغفار. وقد 
ورد في تفسير الآلوسي نحو ما ذكره المصنف. وتكلم الآلوسي بعده عن مسألة مفهوم العدد 
كلاماً حسناً ومفيداً فيما ورد في منهاج البيضاوي وتفسيره فراجع (۱۳۲/۱۰).. ٠‏ 
)١(‏ لفظ ح: «عند». 
(۲) لم ترد الواو في آ. 
(۳) سقط ما بين المعقوفتين من ح» وقوله: «فكذا» جاء في ن: «وكذاه». وقوله: «لا 
يوجبهو» في ن: «الا يوجبه» وهو تصحيف. 
وقد ذكر الفخر ‏ رحمه الله في تفسيره للآية الكريمة جواباً غير هذا حيث قال - بعد 
٠‏ أن ذكر استدلال القائلين بدليل الخطاب بالآية : «ولقائل أن يقول: هذا الاستدلال بالعكس = 
1 شرب 5 0 


ا 


! 
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وعن الثاني : أن ذلك النفيّ إتما عُقلَ بالبقاء على حكم .الأصل ٠١‏ . 
أعلم . : 
المسألة التاسعة : في( الأمر المقيّد بالاسم : 

الجمهور ‏ مناه ومن المعتزلة -[قالوام] :ل الأمر والخبر المقَيْدَ بالاسم ‏ لا 
يدل على نفي حكم .ما عداة : كقول القائل, :يد في الدار لايد على أنه 
عمراً ليس فيها؛ وإذا أمرّ بشي لا يدل0] على أن غير ليس بواجب . 

وقال أبو بکرا؛ الدقاق [متانة أ ِنْه يدل على ذلك 
لنا وجوه : 

الأول: اتفاقٌ الكلّ على أنه يجورٌ أن يقال: «زيدٌ أكلّ أو شرب مم 

- أولى : لأنه تعالى لما بين للرّسول عليه السلام أله لا يغفر لهم ألبتة : ثبت أن الحال فيما وراء 
العدد المذكور مساو الحال في العدد المذكور. وذلك يدل على أن التقييد بالعدد لا ييجب 
أن يكون الحكم فيما وراءم بخلافه». فراجع : مفاتيح الغيب (485/4) ط الخيرية . 

)١(‏ تابع الإمام المصتف في هذه المسألة تقريرا واختياراً ‏ أبا الحسين في المعتمد. 
فراجع المسألة فيه )١94-١91//1(‏ وقال أبو الخطاب الحنبلي في التمهيد : فإن علق الحكم 
بعدد دل على أن ما عداه بخلافه نص عليه إمأمنا أحمد. قال: وبه قال مالك وداود وبعف 
الشافعية , فراجع : الكاشف (۲/۲-آ). 

(۲) في ح: «نفي» وهو تصحيف. 

(۳) لم ترد الزيادة في ص. وفي غير ح : «على». 

(4) ما بين المعقوقتين سقط كله من .١‏ وسقطت كلمة «نفي» من ن. ص» وقول : = 
ما عدا في ح: «لحكم عما عداه:. ولنظة «على» لم ترد في ل. 

(ه) هو القاضي محمد بن محمد بن جعفر البغداديّ المرلود سنة (057ه) والمتوفى .| 

سة(۳۹۲ه) في بغداد أصضولي شافعي . راجع: الوافي (115/1). وطبقات الإسنوي. 
)٥۲۲/۱(‏ وطبقات الشيرازي ص(4۷)» والمنتظم (۲۲۲/۷) . 

(1) لم ترد الزيادة في ق آ» ل. 

(۷) كذا في ص» وفي غيرها: «عليه». 

(۸) عبارة ي : «على جوازه . 

(9) عبارة :١‏ «أکل زد بوت زیده. 

ا 


العلم [ب"'] أ غيرَهُ فعل ذلك زأيضاًت]. 
الثاني : أن تخصيص ”" البعضٍ بالذكر ‏ لو لودل على نفي الحكم عن 


5 المذكور-: لبطل القياسٌ ؛ لأنّ التنصيصٌ على حكم الاصل - إن جد 
ا على حكم الفرع :قاذ حكم الفرع *'] ثابتاً بالنضّء لا 
بالقياس . 


1 إن لم يوجذ [معه”]: كان النض دالا على عدم "' الحكم في الفرع ؛ 
وحينكل : :لا يجوز إثبانهُ بالقياسٍ ؛ لأ النصّ مقدّمٌ على القياس . 

الثالث : لو دل قولًّا: «زيدٌ أك على أن غير لم يأك لدل عليه إمَا 
بلفظه؛ أو بمعناة . 
«الأوُّ ياطلٌ؛ ۽ لله لیس في اللفظ ذكرٌ ضير زی فكي يدل على حكم, 
غير زيد؟ . 

والثاني باطل ؛ 4لا لادان ديد : أن زيداً وعمراًا ب يشتركان في فعل ٠‏ 
وكرت له غرض في الإخبار عن أحدهما دون الآخر. 

فثبت : أ“ لا یدل عليه [ ۷ بلفظه. ولا بمعناة. 

[] احتجّ المخالفُ"": بأنهُ لا بد في التخصيص من فائدة؛ ولا فائدة 
إلا نف الحكم عمًا عداء. 


(1) لم ترد الياء في ح. (؟) لم ترد الزيادة في ح» ص 
)٣(‏ آخر الورقة (۸۳) من 1 (4) في ي: «من 
(ه) ساقط من ن وعبارة ص : وكا الحكم في الفرع٠.‏ 
(5) لم ترد الزيادة.في غير ي . (۷) لفظ آ: دنفي ۲ . 9 

(۸) في ي ؛ وأو عمراه. (ة) لفظ ن. ل: «أن». 

0 )لم ترد الزيادة فی 585 

لالم د ا 

)١١(‏ المخالف في هذه المسألة إضافة إلى الدقاق : الحنايلة, ومالك . على ما نقله أبر 
الخطاب في التمهيد فراجع : الكاشف (1-7/5). 
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والجوابٌ : : المقدّمَةٌ الغانيةٌ ممنوعة ؛ فلعز ٠‏ غرضه كان متعلّقاً الإخبار 
عنه ” دون غيره » فلهذا خصّه بالذكر. والله أعلم . 
المسالةٌ العاشرة: في الآمر الْمُقَيّد بالصفة00)90. 

وهو كقوله: «زکوا عن الغنم السأئمة». 

. واخختلفوا في آنه هل يدل ذلك [على آله لا زكاة] في غير السائمة؟ . 

الحو »: أنه لا يدل - وهو قولٌ أبي حنيفة د رحمه الله - واختيار:؟ ابن 
سريج » والقاضي أبي: بكرء' وإمام الحرمين - [والخزالي!"'"] 0‏ وقول جمهرز 
المعتزلة. . ش 

. عبارة آ: «فلعله کان غرضه»‎ )١( 

(N:‏ في ي: «عن». 

(۳) في ح» نء ص: .٠‏ في أن» والصواب إسقاطها: إذ لا خبر لها. 

)٤(‏ لفظ ١١‏ .«بصفة». 

(ه) آخر الورقة (48) من ل. : ٍ 

: في ي : «عليه السلام» ظناً من الناسخ أن المصنف يريد الحديث وليس.كذلك‎ )١( 

(۷) ساقط من ن» وعبارة ل: «على تفي ذلك»؛ وفي يء 1 دعلى نفي الحكم». 

مم في ووالحق». 

() في ح: «واختاره وفي نء ل» يء آ: «وهو اختيار». وابن سريج هو: أنو العبائن 
أحمد بن عمربن سريج . توفي سنة (07اه) ‏ من أعلام الشافعية ‏ أخذ عن أبي القأسم 
الانماطي ‏ صاحب المزني والربيع تلميذي الإمام الشافعي . أنظر: طبقات الشيرازي (45)» 
ابن السبكي ص(71-7175)؛ وطبقات الإإسنوي(1/ )1١-17١‏ وابن هداية الله .)٤١(‏ وتاريخ 
دول الإسلام (147/1) والعبّر (۱۳۲/۲). ' 

)٠١(‏ ساقط من غير:ص وانظر: المستصفى (۱۹۲/۲). وإمام الحرمين هو: عبد 
الملك بن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أبي يعقوب ‏ يوسف بن حيويه الجويني اشتهر بَإمام 
الحرمين» ويلقب بضياء الدين أيضاً. توفي سنة(۷۸٤ه)‏ من تلامذته الإمام الغزالي . راجع : 
الوفيات (508/1)»: وطبقات ابن السبكي (۹/۳٤۲۸۲-۲)ء‏ والشذرات ,))١۸/۳(‏ 
والبنذاية (118/15)» ومرآة الجنان (۱۲۳/۳)ء والمتتظم (18/4): واللباب (65/3). 


وتاريخ دول الإسلام (۲ /۲۹)» والعبر(۲۹۱/۳)» وطبقات الإسنوي .)4094/1١(‏ وتبيين كذب = 
سن 5 


وذهبٌ الشافعيٌ» والأشعريٌ :رضي الله عنهما ‏ ومعظمٌ النقهاء ‏ ما : 
[ إلى“ ] ادك 
لنا وجوه : 
الأوّل: [أن5»] الخطابٌ المقيّدٌ بالصفة لودل على أن ما عداهُ يخالفة9) 
لدل عليه: إا بلفظه. أل تناه لكته لم يدل عليه من الوجهين : فوجب 
أن لا يدل [عليه”] أصلا. 
“نهنا قلنا: [إنهلتع] لا دل عليه بلفظه : أن اللفظ الدال“ على ثبورت 
الحكم في أحد القسمين - إن لم يكن - مع ذلك موضوعاً لنني الحكم في 
القسم الثاني لم يكن [له0] عليه دلالة لفظيَةٌ . 
إن كان موضوعاً لهُ: فحينئذ : : یکول ذلك اللفظ ا 5 إثبات 
الحكم - في أحد القسمين » ونفيه [عن القسم "] الآخر. 
ولا نزاع في دلالة مثلر هَذَا اللفظ » على هذا النفي . 
بيان أنّه لا يدل زعليه"'"] بمعناء": أن" الدلالة المعنويّة ‏ هي : أن 
يستلزم المسمى شيئأء فينتقل الذَهنُ من المسمّى إلى لازمه . ٠‏ 
وها هنا بوت الحكم في أحد القسمين -[لا5'] يستلزم م عدم عن القسم | 
الثاني ؛ لأنَ:0''الصورتين المشتركتين في الحكم [كقوله في سائمة الغنم زكاة. 


= المفتري .)٠١١(‏ وطبقات ابن هداية الله (11/4). 


)١1(‏ سقطت من ص (۲) لم ترد الزيادة في ص ح. 
رمع لفظ غير ص : ابخلاقه) . (4) في ن: للا 
(ه) هذه الزيادة من ص۰ ج . ٤‏ (5) لم ترد الزيادة في 3 


(۷) صحفت في ن إلى : «الدار». 

(۸) لم ترد الزيادة في ص. وعبارة :١‏ «يكن في اللغظ». 

| لم ترد الزيادة في‎ )٠١( لم ترد الزيادة في ل.‎ )٩( 
آخر الورقة (۸4) من ح۔‎ )1١( 

)٠١(‏ كذا في ل آء وفي النسخ الأخرى: «لأن» وكان الأولى التعبير: «بأن 


(17) لم ترد الزيادة في 1. )۱٤(‏ لنظ اي : يلكن». 
- ۳۷“ 


في معلوفة الغنم زكاة:"] ‏ يجوز تخصيص إحداهُمًا" بالبيان, دون الثانية". 
إا لان [بيان*] الضورة الأخرى غيرٌ واجب. أو إن کان واجباء لکن" بين ! 
بطريقٍ آخر. ۰ 
أنّا إذا لم 3 واجباً ‏ فذلك: إمَا لأنّه خطره» [بيال المتكلم أ 
القسمين دون الثاني» وهذا إِنّما يُعتَلُ في حى غير الله - تعالى . 

أو أن خطرٌ القسمان' *:] بالبال؛ لكل الساممٌ يسناج إلى بيان أحدٍ القسمين 
[دون الثاني : كمن يملك السائمة. ولا “] يملك المعلوفة نه - بعد حولان ' 
الحول ‏ يحتاجٌ إلى معرفة حكم السائمة» دون حكم المعلوفة: فلا جرم 
يحسنٌ من الشارع أن يخصٌ السائمة بالذكر [دون المعلوفة""] . 

وما إذا وجب حك القسمين ۔ معا فها هنا [قد"] يكونٌ ذكرٌ 
[حكم 0 أحد القسمين دليلا على ثبوت - [ذلكا"*”] ] الحكم في الم ١‏ 
الآخر- فاته - تعالى : لَمَامنعَ من قتل الأولاد خشية الإملاق”": كان ذلك دليلا 

على المنع من علوي عند الغنى بطريق الأولى . : 

وقد لا يكونُ كذلكٌ, لكنهُ _: بين حكمٌ القسم الآخر [بطريتي*" آخر] : 


'1) ساقط من ن. ا كم صرباح. (0) في ص: وأحدهمان. 
)٣‏ لفظ ص ح: «الثاني». )٤(‏ لم ترد الزيادة في آ. 

٠. 0‏ ح. وفي غيرهما: «وإن» 

(5) في.ي: الكنة. 


(۷) في ح: «بيله» وفي ل: «ثبته 

(۸) في ص : «لم يحظر»ء وهو تصرف من الناسخ . 

)4( ساقط من ح» وقوله : دأو أنه في ن. :١‏ «وإنه. 

)٠١(‏ ساقط من إلا كلمة «كمن»؛» وقوله : «يملك» في ص وني ن: «الشاة السائمة». 


.1 لم ترد في‎ )1١( لم ترد الريادة في ل‎ )١١( 
لم ترد في ص‎ )١15( من ن.‎ )١7( آخر الورقة‎ )١۳( 
لم ترد الزيادة في غيرح. (15) لم ترد الزيادة في آ.‎ )٠١( 


(۱۷) في ل: والملاق فإن» وهو تحريف. (۱۸) لم ترد الزيادة في غير ص . 
A=‏ 


إِمّا بن خاصٌ ء والفائدة فيه : أن إثباتَ الحكم © بالّفظ العام أضعفٌ من 
إثباته بالدليل الخاص؛ لاحتمال تطرّق التخصيض إلى العام دون الخاصٌ ٠.‏ 

أو بقياس” -: كما نم على حكم الأجناس الستة [في الرّبا"] وعرفنا 
حكم غيرها بالقياس ٠‏ والمقصودٌ: أن ينال المكلف رتب [المجتهدين9)]. 

أو [ب:"] البقاء على 8 الأصلٍ - مثل أن يقول ل الشارم : ولا كا 
الغنم السائمةهء ثم نحن ننفي الزكاةَ "عن المعلوفة لأجل أن الأصل عدم 
الزكاة . 

وَإثّما خض القسمّ الأول بالذكر؛ لأنَّ الاشتباة فيه أكثرٌ فان © السائمةٌ لما 
كانت أخخففٌ مؤونةٌ من المعلوفة : كات احتمالٌ وجوب الزكاة في السائمة ‏ أظهرٌ 
من احتمال وجوبها في المعلوفة . ش ش 

فثت: أن تعليق الحكم غلى الضّفةٍ لا يدل على تفي إذلك9] الحكم 
عن غيرها لا بلفظه ولا بمعناء فوت أن لا يدل أصال . 

فان قي المع ر في الدلالة المعنوية القاطعة”7- [حصول" '] الاستلزام _ 
- قطعاً - وفي الدلالة [المعنوية"] [الظنيّة”] - [الظاهرة"'] حصو الاستلزام 
ظاهراً ودعوى الاستلزام ظاهراً*'' لا يقدحٌ فييًا عدمٌ اللروم م في بعض الصور. 

الاترى اذ ان ار يذل على ال طر ظاهراً. م ذلك الظهررٌ لا يبط 
بعدمٍ المطر في بعضٍ الأوقات؟ . ١‏ 


(0 في 1: : «الحك كم العام». 

(۲) لفظ آ: «لقياس». (*) في ص زيادة «أنهه. 

. سقطت الزيادة في غير ي . (0) لم ترد الباء في ي‎ )٤( 

(1) في ل: «مثال» . (۷) أبدلت في ي ب: «الحكم على». 
(۸) لفظ ي : «لأن». (5) هذه الزيادة من ي . 


)٠١(‏ كذا في ص. وفي ل: «اللفظية» وهر تحريف. وفيما عداهما: «القطعية». 
)١1١(‏ سقطت الزيادة من ن 
)١١(‏ لم ترد الزيادة في غيرح. (؟1) ستطت الزيادة من نء. ي» ل» 1. 
(14) لفظ ن: «الظاهرية» وسنطت من صء ح. )١5(‏ آخر الورقة )۸٤(‏ من آ. 
۔ ۱۳۹ - 
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[إذا عرفت هذا فنحنٌ لا نذّعي أنَّ تعليقٌ الحكم علي الصفة -: 
على نفيٍ عمًا عدا ] - قطعاً انما اذّعينا أنه يدل عليه - ظاهراً 5 

وما" ذكرتموه من تخلّفٍ هذه الدلالة ‏ في بعض الصو 0 
ذلك الظهئ e‏ الاحتمالات التي لأكرتميها ماتا" منا ية + في : 
الظهور للاحتمال الذي ذكرناة" + وأنتم ما بِينسُم ذلك : : نبكوة دام خارجا 
عن محل التراع . 

والجواب”: تميق او مك ن رن لل عل و 

- الب أ - قطعاً - لما سَلْمثُم ؛ وما - ظاهراً -: فلات لودل عليه ظاهراً- ٠‏ 

.لكان مرق إلى سائر تر الوجوه مخالفةٌ للظاهر. والأصلٌ عدم ذلك : وهذا القدر 
كافتٍ في حصول, ظنَّ تساوي [هذو“] الاحتمالات . 

الدليل الثاني : أن الأمر المغيّد بالصفة تارة يرد مع انتفاء ء الحكم عن غير 
المذكرر د وهق ميق غلله.. : ْ 


وا 3 لحرت فيه كقوله تعالی : وا سلوا أثلاتكم ع خحشية 


إمُلاق هد 0 ثم لا ياجو تتلّهم لخیر٠‏ الإملاق”. 


وال تعالى - في قتل الصيد - E ES‏ 
من اننم ٠”‏ م إن و خطأ ا الجراءٌ [أيضاً0] . 
["'] إذا ثبت هذا - فتقولٌ : «الاشتراك» و«المجانٌ"'! حلاف الأضل 


)١(‏ ها بين ١‏ لمعقوفتين ساقط من آ. 


(۲) في ص : ووأماما, ر (۳) في هذه الزيادة من ل. 

(4) آخر الورقة (05) من ي , (5) آخر الورقة )٠١(‏ من ل. 

(5) فى ص : «فإنه». (۷) عبارة ن. ل. :١‏ «الظن في تساوي». 
(۸) لم ترد الزيادة في ص . (4) في ن: ملقوله». 

+ لفظ آ: «بغير»‎ )1١( من سورة الإسراء.‎ )۳١( الأية‎ )٠١( 


(۱۲) في نء ي : «الأمن. وهو تصحيف. (1) الآية (9) من سورة المائدة . 
(15) في ي : يلزم ل وفي ن! «يجب». (15) لم ترد الزيادة في ص. 1 


(15) لم ترد الواو في ح. (۱۷) في ص : «على حلاف 1 
rE‏ 


فوجبٌ جَعلَهُ حقيقةٌ في القذر المشترك بين القسمين ‏ وهو: ثُبوثُ الحكم في 
المذكور- مع قطع النظر عن ثبوته في غير المذكورء ونفيه عنة . 


الدليل الثالتُ: هو أنَّ ثبوت الحكم في إحدى الصورتين ‏ لا يلزمُهُ ثبوتُ 
الحكم في الصورة الأحرى”. والإخبارٌ عن ثبرت [ذلك5] الحكم في 
إجدى الصورتين ‏ لا يلرم الإخباز عنه في الصورة الأخرى 

فإذن: الإخبارٌ عن ثبوت الحكم في إحدى الصورتين)-: لا يدل على 
حال الصورة الأخرى بوتا وعدم . 

[إنْما قلنا: إن ۇت الحكم في إحدى الصورتين - لا یامه الخكم في 
الصورزة الأخرى ا وعدا 21 : لاله لا يمتنم في العقلٍ - اشترالك 
الصورتين المختلفتين في تعفر الأحكام فإنهما لما كانتا مختلفتين فقّد 
اشتركتاد» فى الاختلاف؛ فلات يمتنع [أيضاً "م اختلافْهُما فی بعض 
الأحكام.. 

وإدا' ثبت 9 6 - في هذه الصورة -: لم يار بیع م [منه E‏ مجرّد بوت 
فيها!*'' ثبو 0 في الصورة الأخرى ي ولا عدمه [عنها 0 ] . 


)١(‏ في ذء ي ل: «وهره 

(؟) آخر الورقة (175) من ن. 

(۳) لفظ ي : «ذلكم». ولم ترد في ن ل. 

(؟) في :١‏ «لا يلزمه الحكم في الصورة الأخرى. لا يدل وهي زيادة من الناسخ 


(ه) كذا في احء وهو الأنسب لما قبله وما بعده. 


وني ن. ي «وجرد وعدما». وى ا 


«ووجردا» . 


(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ح. وقرله : «ثبوتا» في ل: «وجودا» . 


(۷) في ص: «كاناء . (۸) في صء ح : «اشتركا». 
(ة) لفظ غير ل: «ولا». * ) )٠‏ لم ترد في نه يك 1. 
)1١(‏ في صء ي : «واذا» . (؟١)‏ لفظ ح: «الأحكام». 
(16) لم ترد الزيادة في ي . )١4(‏ غي نء ل: «فيهما». 
)٠١(‏ "خر الورقة (86) من ح. (15) لم ترد في ص . 
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الس لا E‏ ش 
الحكم - في الصورة الأخرى - ولا عدمه عنها 7 ] . 

وإنّما قلنا : إن الإخبازعن حكم إحدى الصورتين - لا لزم الإخبارٌ عن 
حكم الضورة الأخرى -: لأن“ ای الصورتين مخالفة للأخرى من : 

بعض الوجوه - : والمختلفان لا یجب اشتراگهما : في الحكم: 2 والعلم بذلك : 

ضروريٌ : فلا يزم :من کون إحداهُما متعلّقّ غرضص© [هذا0"] الانسان ‏ بأنْ ! 
يُْبرٌ [عنها"] کون الصورة الأخرى كذلك. 

ثبت : أن الإخباز عن إحدّى الصورتين لا يلزِمُهُ الإخبارٌ عن الصر 
الأخرى. 

وإذاث ثبت هاتان المقدّمتانٍ -: ثبت [أن۵] الإخباز عن ثبوت الک اي 
هذه الصورة ‏ لا يدل على [حالة)] الصورة”' الأخرى وجوداً ٠"‏ ولا عِدناً: 
وذلكَ هو المطلوب: 
الدليل الرابع : لودل تخصيصٌ الحكم بالصفة - على" نفيه عما علاة :ل لدل ' 
تخصيصّه"" بالاسم على نفيه عمًا عداءُ؛ لكي التخصيصً بالاسم لا یدل على 


(1) ساقط من ح؛ رر ن آء ولم ترد «أن» فيهماء وسقطت كلمة «الحكم» من صن . 

(۲) في ص : «اتما». 

م لفظ ص: «ولأن». 

(؛) في ل: «أحده 

6 في آ: «غرضه». 

)١(‏ لم ترد الزيادة في آ. 

(۷) في آ: وعنهماء. وفي ح» ص: وعنه»» ولم ترد في ن. 

(۸) لم ترد في ي . 

ر لفظ آ» ح : :حال ولم ترد في ص 

. في ص: (صورة‎ )۱١( 

. كذا فى ي٠ وعبارة ن» 9 ل سء ح: «وجودا وعدماء»‎ )١١( 

10) لفظ ل: دعن (۱۳) في آ: «تخصيص الحكم» 
1“ 


نيه عمًا عداه -: فالتخصيصٌ بالصفة وجب" أن لا يدل [على!"] نفيه عتا 

عداة. 
1 نيان الملازمة أن التخصيص بالصفة - لودل على :: نفي الحكم عماعداهُ ‏ 
لكك يايد به لا ا اوت ٠‏ ونفيٌ الحكم عمًا 

عدا يصلحٌ أن [يكون)]غرضاً والعلمُ [بأنّه لا بد من غرض, دمع العم *] 
أن هذا المعنى يصلحٌ [أن يكونه "] غرضاً يوك ظّ دم أن هذا 
الغرض والعملٌ0' بالظّ واجبٌ؛ وك هذا [المعنىا”''] موجود في التخصيص 
بالاسم فوجبٌ أن يكون التخصيصٌ بالاسم - يفي نفيَ الحكم عم عداء: لأنَّ 
. الصورتين ‏ لما اشتركتا في العلّة وجب اشت, شتراكُهُمَا في الحكم . 

ولما ثبت أن التخصيصٌ بالاسم - لا يفيدٌ تفي الحكم, عماعداه 0+ وجب 
[فيا""] التخصيص بالصفة أن لا يدل على ذلك [أيضاً. والله أعلم””] 
! احتجّ المخالف بأمور: 

الأول: أن تعليق الحكم. بالصفة يفي - في العرف INTE‏ :فوجت 
نّمم يكرن - في أصل اللغة ذل 

إتما ايش ذلك في العرف -: لأنَّ8" القائل إذا قال : الإنسانُ 


)١(‏ في ص : وما 

(۲) في غير ص ! «يجب». 

(۳) لم ترد الزيادة في ي . 

. لم ترد الزيادة في ي‎ )٤( 

() ساقط من ن. ل. لكن الأخير أثبتها في الهامش تصحيحاً. 
(5) لم ترد الزيادة في ي . 

(۷) لفظ ح» ي : «يفيدان». وفي ن: ديفيد أن». 


)0 في ي : «ظنا» , (۹) في ن: «غي العمل». 
)٠١(‏ لم ترد الزيادة في آ. )١١(‏ لم ترد الزيادة في ن 
)١9(‏ لم ترد الزيادة في ن. (۳) آخر الررقة (۸) من 1. 


)۱٤(‏ في ن» ل: «أن» وني ي : «وذلك أن». 
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الطويلٌ لا يطيرٌ: واليهوديٌ الم لا يبصر يُضْحَكُ ”)من ويقالٌ0: إذا كان 
القصيرٌ لا يطيرٌ والميّتُ المسلمٌ لا يبصرٌ- فأيّ فائدةٍ للتقييد بالطويل:. 
واليهوديٌ؟ . 
وإذا ثبت'أنّه ‏ فى العرف ‏ كذلك : وجب أن يكو ١‏ - في أضل اللغة - ؛ 
كذلك؛ وإلا: لزم النقل ؛ وهو حلاف الأصل E‏ 
الثاني : أنَّ تخصيص الشيء ء بالذكر ل ق حت وإ قد 
ترجّح”" أحد الجائزين على الآخر لا لمر بجح » وني الحكم عن" غير ٠‏ يصلح 
أن ي ن0) مقصوداً : فوجب حملَهُ عليه تكثيرا لفوائد [كلام7] الشرج ”0 
أو لأنّه مناسبٌ”" والمناسبةٌ ‏ مع الاقتران ن ‏ دليلٌ العلَية : فيغلبُ على لان أن 
عله التخصيص هذا القدر. 
الثالث: نقد دنا على أن الحكم اعلق على الصفةء يُشعرٌ بكون ذلك : 
الحكم مُعلّلا بتلك,الصفة ؛ وتعليلٌ الأحكام المتساوية بالغلل المختلفة حلاف : 
الأعا ل » - على ما سيأتي [بيانهُ إل شاء اله تا لى" ] في كتاب القياس -: فيزم : 
0 ن انتفاء هذا الوصف انتفاءٌ الجكم: 
والجوابُ عن الأول: أن أهل العرف”يضحكونَ من قول القائل : «زيدٌ 
الطويلٌ لا يطيرٌه. وبالاتفاق أن ال خصيص - ها هنا - لايُفِيدُ نفي الحكم ا 


عداة . 


(1) في ل: وإذا ماته. 


0 لنظ غير عن وكا )٣(‏ في ذء ي» ل !: «وقيل».: ا 
() أخر الورة قة (۱۲۷) من ن . (د) في ن» يء ل» صء ح: «وانه». | 
(5) في ت: «رجح». (۷) في ص : «عما عداد».. ! 
(۸) في ص : «لأن. (۹) آخر الورقة (81) من ل. 

(۷) سقطت الزيادة من ص . )١١(‏ في آ: والشارع», ْ 


)١١(‏ كذا في ص؛ وهو الصحبح » وني ن. ي٠‏ لآ ح: ولما ناسب». 
)١١(‏ لم ترد الزيادة جملة في نء ل» ولم ترد كلمة «ببانه» في ي . 
٠(‏ )في نء آ: «اللغة». 

HS 


ولع للمستدلٌ أن قول : لا نلم أن [التخصيصٌ.:"] ‏ ها هنا لا فيد 
[نفيَ الحكم عتا عدا] ؛ لأن.قوله : «زيدٌ الطويل لا يطير» تعليقٌ!؟' للحكم. 
بالصفة ؛ ؛ وأنه نفس محل الخلاف. 

بل لو قال : زيدٌ لا يطير نهنا تليق للحكم ‏ الاسم وهاهنا لا 
يقولون : إن تعليقَهُ على الاسم عبتٌء يإ ل يقولود: إنه بياذ ن" للواضحات ؛ وَفْرقٌ 

بينَ أنْ يقولوا““ [إن] - هذا الکلامٌ "بيان للواضحات. وبِينَ أن يقولوا'": لا 
فائدة في ذكر هذه الصفة- ابتكم وعلى هذا التقدير. اندفع النقض . 

وعن الثاني : آنا لا نسلم أن التخصي ص ٠”‏ الصادر من" القادر لا بد فيه 
من مخصّص؛ لأن الها لهارب من السبع - إذا عن له طريقان قإنه يختارٌ سارك . 
أحدهماء دون الثاني لا لمربجح. . 

وأيضاً:*. فقدبِيّنا: : أنه لا حسنّ ولا قبح - عقال - فتخصيصٌ الصورة 
المعيّنة بالحكم المعيّن تخصيصٌ لأحد طرفي الجائز:”"'بذلك الحكم من غير 
0 ! 
| وأيضاً-: فتخصيصٌ الله اماي إحدّاتٌ العالم بوق معيَن دون ما قله 
أو ما بعده _: تخضيص من غير مخصّص : 


. : لم ترد الواو في ف ح.‎ )١( 
.١'نم سقطت الزيادة من ح» ص. (۳) سقط ما بين المعقوفتين‎ )۲( 


(4) في آ: دلا لتعليق» وهو تصرف من الناسخ . ۰ 

(5) في غير صء آ: «بلى». 0< (5) في غير ح» ص: وإلحكم». 
(۷) لففظ ن ::«مناف0 وهو تحريف. (0) في ح: «يقولون» وهو تصحيف: 
(9) .هذه الزيادة من ص. )٠١(‏ في ن: «منآف». 

)١١(‏ غي ح: «يقولون». OAM‏ لفظ ل: «الباتة» جيف 
(۱۳) آخر الزرقة (8؟) من ض. أ (14) في ل: ا 


(15) في ي : «أيضاً وقد وفي ح» ص : : ایشا قد 


)۱١(‏ في ي : «الممكن». 
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وني هذا المقام أبخاتٌ7 دقيقةٌ, ذكرناها في كتبنا العقليّة"©. 
: سلّمنا أنه لا ب ا قائدة ؛ ولک تيتا رّ الوجوه - التي عددناها فی د 


الا ول . فوائٌ. 
وأيضاً - : فجملة الدليل منقوضاً” بالتخصيصٍ بالاسم . : 
وعن الثالكث: لأ ل أن تعليا ل الأحكام المتساوية. بالعلل المختلغة 


حلاف الأضل TTT‏ الله تعالى 29 


فرعان : 

الأول: القائلون بأل التخصيصٌ بالصفة يدل على نفي اتک ا 
عداة -: قروا بأنّه لا دلالة [له] في قوله تعالى : وان خف شقَاق نھنا 
فابغشوا چ ٠‏ ولا 9 قوله عليه الصلاة والسلام -: دأيّما امرأة نكحت نفْسْهنا 
بغير إذن وليه ؛ لأن الباعتٌ على التخصيص - هو: العادةٌ؛ فإن الخلع لا 


(1) في ن: «ايجاب» وهو تصحيف. 

(5) في غيرال: «العلمية وما أثبتناه أولى.. فراجع الأبحاث المشار إليها في اخ 
(٩۸۷-۸)؛‏ وبهامشه المعالم (۲۹-۲۱). والأربعين »)77/-1١(‏ والإشارة (5-ب) وما 
بعدهاء والخمسين (950-8817) ونهاية العقول (۳۳/۲ -1- هم - ب). والملخص (#/ا:ا 
- ۱۷۴ - . وانظر: قخر الدين الرازي» وآراؤه الكلامية (مهم-/9١‏ 4) . 

: (۴) فيح : : «منقوض» . 

3 آخر الورقة (43) منحء راجع الجزء الخاسس ص (۲۷۱) من هذا الكتاب . 

(ه) لم ترد الزيادة في ج» ي . 

(ة) الآية )٠٠(‏ من سورة النساء . 

(۷) أخرجه من طريق غائشة نشة ‏ أحمدا في مسنده 49/5 » و٩‏ 0103 . ط الحلبي وأبز 
داود (۲۲۹/۲)» والترمذلي (4)0504/1 و۲۱۵ . وقال: حديث حسن, وابين ماجنه 
c(A¥/1)‏ والحاكم في المستدرك ‏ بلفظ : دأيما TT‏ واا 
باطل» فنكاحها باطلء بفنکاحها باطل» فإن دل بها: فلها المهر بما استحل من فرجها . 
فان اشتجروا: فالسلطان ولي من لا ولي لهه. وقال هو على شرط الثنيخين (۱۹۸/۲) ؛ 

وأخرجه الطبرانيٌ من طريق عبد الله بن عمرو - بلفظ : «أيما امرأة نكحت بغير إذث وليها - 


- 


يجري 7‏ غالباً - إلا عند الشقاق والمرأة لا تنكم [نفسها] إلا عند إباء 
اولي © . 

فإذن: لاحتمال :© أن [يكون"] سيب التخصيص -هوهذه العادة: لم 
يغلب على الظنّ أنَّ سب نفيُ الحكم E‏ 


الشاني : تعليق الحكم على صفة ‏ في جنس -: كقوله عليه الصلاة 


= فنكاحها باطل؛ فإن کان دخل بھا: فلها صداقها بما استحل من فرجها ويفرق بينهما. وإن 
<< كان لم يدخل بها: فرق بينهما. والسلطان ولي من لا ولي له» المعجم الكبير. على ما في 
الفتح الكبير: .)446/١(‏ وذكر المجد ابن تيمية في منتقى الأخبار (؟ /808) الرواية الأولى 
من الطريق المذكور وانظره في السئن الكبرى .)١11١١/1١(‏ وراجع : الكلام عنه في نصب 
الراية (#/184-/147).: ونيل الأوطار .)١١١/5(‏ وانظر: ذخائر المواريث (4/14”)؛ 
وهامش شفاء الغليل (؟ .)١١‏ 

(1) آخر الورقة (08) من ي . 

(۲) في ي؛ «عنده» . 

() لفظ آ: «الشاق». وهو تصحيف. 

(4) سقطت الزيادة من ص . 

(5) وقد اختلف الفتهاء في أنه هل الولاية شرط في صحة النكاح؟ : فذهب الشافعيَةٌ 
والمالكيّة والحنابلة : إلى اشتراطها ‏ فلا يصح العقد لها أو لغيرها بعبارتها ولو أذن الولي في 
ذلك . 

وقال أبو حنيفة والزهريٌ والشعبئٌ : إذا عقدت المرأة نكاخها بغير ولي » وكان كفؤاً جاز. 

وقال أبو ثور: إذا عقدت بإذن الولي صح العقد. راجم : الأم (١/٠١)ء‏ والمهذب 
(۳۷/۲)» والهداية (17/1١)؛‏ والبداية 5١‏ //). والأشراف (84/35).؛ والإفصاح (۲۷۲)» 
وبحوث في الفقه المقارن .)٠١5-70(‏ انظر: شفاء الغليل هامش ص(5١5-1١1).‏ 

(1) كذا ولفظ ح. ص : «احتمل»» وفي ن. ك ي: واحتمال». 

(۷) لم ترد الزيادة في ١‏ 

A)‏ في آ: «قائم فلم». 

(4) في :١‏ «سبب التخصيص». 


SVEN 


والسلام -: «في سائمة الغنم زكاء, يقتضي فيه عمَا عداه ‏ في ذلك 
الجنس» ولا يقتضي نف - في سائر الأجناس . 
وقال بعض الفقهاء من أصحابنا -: إِنّه TT‏ 
المعلوفة - في جميع الأجناس . 
لا أن دلي الخطاب نقيض «' النطق - فلا تناو التطق سائمة الغنم.:. 
فدليلهُ يغتضي معلوقة الغتم دون غیرها. 


احتجوا بأنَ السوة م يجري مجرى العلّة في وجوب الزكاة» ويلزم من عدم 7 
العلة ة عدم الحكم ؛ ۽ لأ الأصل اتحاد“ العلة. 


)1١(‏ «في الغنم السائمة زكاة» أو «في سائمة الغنم زكاة» قد كثر ذكره في كتب الاصول 
ا ا الصفة . 

وهو في الواقع - معنى لفظ ورد في حديث أنس المتضمّن أحكام الصدقة, والذي كتبه 
أبو بكر - رضي الله عنه ‏ وهو: «. . . وفي صدقة اعنم في سائمتها أربعين إلى عشرين ومائة 
شاة. . .٠.‏ وقد ورد في رؤاية أبي داود بلفظ : «في سائمة الغنم إذا كانت أربعين. . .» تالا 
ابن الصلاح: وأحسب أن قول الفقهاء والاصوليّين: في سائمة الغنم الزكاة اختصاز منهم : 
التلخيص الحبير .)٠۷١/١(‏ 0 

وحديث أنس أو كتاب أبي بكر هذا؛ قد أخرجه أحمد والبخاري وغيرهما. فراجعه في: 
المرطأ .)٠٠١/۱(‏ وصحيح البخاري O۸)‏ ط بولاق. وستن أبي داود (۰)44-4۷/۲ 
وسنن النسائي (51/9 و۲۹) )۷١/۷(‏ وسئن الدارمي (0881/1). وسئن الدارقطني” 
)1۰۸/1 - ۹ والەلتدرك (541/1). ومسند الشافعي ص(١۳).‏ ومسند أحمد 
(184/1) ط المعارف. وانظر؛ معالم السئن (۱۹/۲)» ومنتقى الأخبار )۱۲١/۲(‏ والفتح, 
الكبير (7/7-177/5؟). إونصب الراية )۴۳١/۲(‏ ط القاهرة؛ والسئن الكبرى للبيهتي. 
(5/هم -4 و٩۸‏ وه 4- )1١٠١‏ ونيل الأوطار ٠١ 4/ ٤(‏ ولا .)٠١‏ 

(۲) آخر الورقة (4؟١)‏ من ن. 

(۳) لم ترد الزيادة في ل 

(5) لفظ :١‏ «الحكم». 

(ه) في أ ص: «يقتضي»» وهو تصحيف . (5) في ص» ح: وغيره؛ . 

(۷) في ن: «علة» , (۸) لفظ ي : «ایجاده. 

- ۱A - 


والجواب : أن المذكور سوم الغنم » لا مطلقٌ السوم : فاندفمٌ ما قالوه. والله 
أعلم . 
المسألةُ الحادية عشرة: في أنَّ الآمرّ هل يدخلٌ تحت الأمر. 

ذكرٌ أبو الحسين [البصري] فيه تفصيا لطيفاً"' ‏ فقال: هذا البابُ 
د | 

أولها : أنه ها ل يمكنٌ أن يقو الإنسانٌ لنفسه : «افْعل» ‏ مم أنه يريد ذلك 
الفعل؟ ؛ ومعلوم : أنه لا شبهة في إمكانه 

وثانيها: أن ذلك هآ لمر رام 

والحقٌ : أنه لان به + لال الاستعلاة معت [في الأمر 0 وذلك لا 


ا 


بد لاي ي 
ومن لا يعد يعتبرٌ الاستغلاة فله أن يقولٌ: د :] الأمرّ طلبٌ الفعل بالقول, 
من الغير؛ ذالم رحد '"' المغايرة -: ل" یشب [ ا" ''] الأمر. 
وثالشها:. أن ذلك ها ل يحسَنٌ أم ٠‏ لا؟ , 
والح“ [أنَهُ ”] لا [يحسْنٌ ٠”‏ ] ؛ لأنَّ الفائدةً:" من الأمر ر إعلام الغير 
كوه طالباً لذلك الفعلٍ : ولا فائدة في إعلام. الرجلٍ نفسَه ما في قلبه . 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ح» ص 

(5) وراجع تفصيل أبي الحسين هذا في باب والآمر هل يدخل تحت الأمر أم لان 
وهو في المعتمد (١1//ا84١89-1١1).‏ 0 

(*) عبارة ص : «يمكن الإنسان أن يقول». 


(؟) في ي: ديه أمرأء . : (د) ا حر الورقة (45) من 0 
(5) لفظ ل: «يعتير». (۷) لم ترد الزيادة في ن. 
(۸) في حء ص : والشخصين». (9) لم ترد الزيادة في ي ‏ 


)١١(‏ سقطت الزيادة من ل. 
(17) سقطت الزيادة من ل (۱۳) لفظ ل: «أولا. 
)١5(‏ في ص: «فالحق» . )١6(‏ هذه الزيادة من ص . 


(15) هذه الزيادة من ص . )٠۷(‏ خر الورقة (۹۲) من ل 
4ك 


. في ي : «يوجد)‎ )٠١( 


ورابعها: إذا خاطبّ الإنسانٌ غيرَهُ بالأمر, هل یکون داخلل فيه؟ . 


ع 


والحقٌ : أنه إِمًا أن" يقل أمرّ غيره بکلام نفسه» أو بكلام ذلك الغير. 

أما الأول : -]ف[ إن ؛ كان يتنا ول : دحل فيه؛ وإلا لم يدحل [فيه9)]. ١‏ 

مثالٌ الأول أن نقول»: «َإِنَّ فلاناً أمرنا © يكذاء , 

ومثالٌ 2 أن نقول: «إنَّ فلانا يمرُكُمْ بكذا». 

ّا انا ١‏ - فكقوله") تعالى : طيُوصِيكُمُْ ال في أولدكم4#؛ فهذا 
بحل 0 ٠‏ فيه : لأنّ ذلك خطابٌ مع [جملة٠]‏ المكلفين» ٠‏ فيتاولهم 
- بأسرهم - إلا من خصّه٠‏ الدليل . وال أعلم . 
المسألة الشانية عشرة: في الأمر الوارد عقيبٌ الأمر بحرف العطف» وبغير 
[خرفا"”] العطف. ۰ 

القائلٍ إذا قال لغيره: : «افغل» ثم ثم قال له : انل : لم يحل الام 
الثاني : إِمَا أنْ يتناول منخالفت:*'ما يتناو له [الأمر ]الا ول أو ممائله . 

فان تناولٌ ما يخالفُهُ -: اقتضى شيئاً آخر ‏ لا محالة ‏ وهو ضربان: 

أحدهما: يصح اجتماعةُ مع الأول والآخر""' لا يصح : | 

فانّْذي يصح اجتماعُة مع الأول - يجب على المأصور فعلّهُمَا: 1 
مجتمعين 4 و مفرفين ؛ .إلا أن تدل دلالة منفصلةٌ على وجوب الجمع ١‏ و 


)0 في ح تقدمت «هل» على كلمة «إذا». 


(۲) في ي : «انه». (۳) سقطت فاء الجواب من ل 


)٤(‏ هذه الزيادة من ي . (5) في ح. :١‏ «يقول». 

() في ص» ا نا (۷) في ن: «الثالث» وهو خط 

(۸) في غير صء ح: «فهر كقوله؛ . )٩(‏ الآية (11) من سورة النساء. 
)٠١(‏ لفظ ن: «الكلام» وهو وهم من الناسخ , )١١(‏ لم ترد الزيادة في غير ي . 
)١5(‏ في غير ح؛ ص٦‏ ايخصه». (ماع لم ترد الزيادة في صء حء ن. ' 
(14) ساقط من )١6( : .١‏ في ل: «بخلاف» ‏ ۰ 


(15) لم ترد الزيادة في ل. . )١١(‏ لفظ آ: «والثاني». (۱۸) في ص : : اووجوب». . 


0 


وجوب التفريق . مثاله“ قول القائل لغيره: «صل»» صم 


وأما ما لا يصح أن يجتمع مع الأول فتارة: ل يصح - عقلا - كالصلاة 
[الواحدة] في مكانين .)$( اة : لايصيحٌ د : كالصلاة والصدقة ؛ وكلا 
القسمين لا يصح الأمرّ بفعلهما إلا مفترقين. 

أمَا إذا تناولٌ الآ مر ] الثاني مغل ما تناولة:</ الأمرٌ الأول - فلا يلو ما أنْ 
يكونَ ذلك المأمور به يصع التزايد فيه. أو لا يِصحٌ . 

فإن صح - فإِمًا أن يكون الأمرٌ الثاني غير معطوفب على الأول أو يكون 
معطوفاً عليه . 

فان لم يكن معطوفاً عليه - فعندٌ © لي عبد الجبار [بن 7-5 


ع 


أنه يُفِيدُ غير ما يفِيدٌه الأول إلا أنْ تمن العادةٌ من ذلك" أو يرد[ الأمي""] 
الثاني معرّفاً. وهذا هو المختارٌ. 

وقال أبو الحسين [البصريٌ*"]: الأشبهُ الوقفٌ . 

مشا ما تمن منة العادة - قول القائل لغيره: «اسقني ماءً. [اسقني ٠“‏ 
ماءً)]: فالعادة*7 تمنعٌ من تكرار' سقيه في حالة " واحدة في الأكثر. 


1 مشال ما يمنعٌ منهُ التعريفُ الحاصل بالأمر الثاني - [قولٌ القائل 


)١(‏ لفظ آ: «مثل». (۲) في صء آ: «رصمء وهر خطأ. 
(۳) لم ترد الزيادة في ص حء كن (؛) مي ص : «المكانين». 


(8) لم ترد الزيادة في غير ص» ح. 


)۷( آخر الورة تة (179١)منن.‏ 
(9) لفظ ح: «إنماء». 


(١01)لفظاح:‏ ويرى» وهر تصحیف . 


(17) لم ترد الزيادة في ح» ص . وراجم قرول أبي 


(14) ساقط من ي . 
)٠١(‏ في ل: وإن العادةه. 
(17) لنظ غير آء اح: «حاله. 


(5) عبارة ي : «ما تناول الأول». 
(۸) لم ترد الزيادة في غير ح» ص . 
)٠١(‏ في ص : والأمره. 

(؟١)‏ لم ترد الزيادة في ص . 


الحسين هذا في المعتمد )١۷١/١(‏ . 


)١15(‏ لفظ ص : «تکریره. 


رر 


(۱۸ )لم ترد الواو في ح . 


لغيره( : صا صل ركعتين ؛ ؛ فاه إِذَا قال لهُ: دصل الصلاة» ‏ : آنصرفَ إلى 
[تلك"] الركعتين؛ لأنَّ لا الجنس تنصرفُ" إلى العهد المذكور. 

ومثالُ ما يعرّى عن“ كلا القسمين - قول القائل ال وسو عدا كك 
[صل غداً رکعتین ]1 . | 

والدليل على © أنه نَهُ فيد غيرٌ ما فيد" الأوّل ‏ وجهان : 

الأول: أنَّ الأمر يقتضي الوجوب» والفعل الأول ۔ وجب ب بالأمر الأو ول 
فيستحيل وجوبه بالأمر الثاني ؛ لال تحصيل الحاضلٍ فال فلو انصرف. 
الأمر الثاني إلى [الفعل الأول - لزم حصو ما يقتضي الوجوبٌ ‏ من غير حصول 
الأثر؛ وذلك غير جائز: فجت ضَرِقهُ إلى فعل آخر. ' 

الثاني: : أنا لو صرّفًا الأمر الثاني“] إلى عين” )'١‏ ما هو متعلقٌ الأمر 
الأول -: : لكان الأمر الثاني تأكيداً؛ ولو صرفناة إلى غيره -: لأفاد فائدة زائدة . 

وإذا وقمَّ التعارض - بين أن يفيد الكلامٌ فائدة أصليةٌء وبِينَ أن 
تأكيداً _: فلا شك حملَهُ على الأول أولى . 

و0 أمَا إِنْ كان الأمر الثاني معطوفاً على الأول فن لم" کر 
معرقا : فإنه يفيدٌ غير ما يفيدٌة5" الأول ؛ لأ الشيءَ لا يُعطفٌ على نفسه . 

مثالهُ أن يقولٌ القائل لغيره : «صلٌ ركعتين» [95")] صل [ركعتين .]0‏ 


)١( :‏ ما بين المعقوفتين لم يرد في آ. (۲) لم ترد الزيادة في ح.ر 
(9) لفظ ح: «ينصرفك». )٤(‏ لفظ غير ي : «من». 
(ه) ساقط من نء يه (5) لفظ ص : «عليه» . 
(۷) في ص: «یفیده». (۸) آخر الورقة (۸۷) من ح . ٠‏ 


(۹) ما بين المعقرفتين ساقط من أ وقوله : «صرفنا» في ن: «فرضنا». 

(١٠)في:‏ ن» أ ل ح» ي: «غیره وهر خطأ من النساخ . 

(۱.۱) في ج : «فأماںء ولم ترد الواو في ص. ولفظ ل. ي : «فإنما» وهو تصسحيف. 

)٠۲(‏ سقطت الزيادة من ي ۔ 

(؟١)‏ عبارة ن. ي لم: «فائدة غير فائدة». وعبارة :١‏ «فائدة زائدة غير فائدة:., 

)١4(‏ سقطت الواو من' 1 (ه١)‏ سقطت الزيادة من ل. 
0 - 


فأمًا إِنْ کان الثاني معطوفاً على الأول »> ومعرّفاً©» - کقول, القائلٍ 
[لغیره"“] : صل ركعتين » وصل الصلاةه - فعند أبي الحسين : [أن نفع الأشبّه_ 
[هُو]: الوقفك©؛ فإنه يمكنٌ" أنْ يقال : يجب حملَّهُ على تلك الصلاةء 
لأجل لام التعريف, ويمكنٌ أن يقالّ: بل يجب حملَّهُ على صلاةٍ © أخرّى؛ 
لأجل العطفب. وليس أحدهما [ب ] أولى من [الآخر”“]: فوجب 
لوقف 0 5 

وعندي : "م هذا الأ خير" أولى ؛ ؛ لأ لام الجنسسٍ -قد تكونٌ لتعريف 
الماهيّة. كما [قد""] تكونٌ لتعريف المعهود السابق ؛ ؛ وبتقدير"'' أن تكونٌ 
للمعهود”*" [السابق""] - : فيمكنٌ أن یکونْ المعهود السابقٌ ‏ هو: الصلاة التي 
تناولّها"" الأمرٌ الأول : ويمكنٌ أن تكونَ صلاة أخرى تقدَّم ذكرهاء وإذا كان 
كذلك: بقي العطفٌ سليما عن المعارض . 

آنا إذا كان الثاني أمراً بمثل ما تناولة""[الأمرٌ:""]. وكانَ ذلك مما لا يصح 
فيه التزايد"“"“ [في المأمور به" ] -: فلا 9" يلو إا [أنه”] يمتنم ذلك 


. في ص زيادة : «الأمر»‎ )١( 


(۲) في : «أو معترفً». (۳) لم ترد الزيادة في صء آ. 
(4) لم ترد الزيادة في ص. (0) لم ترد الزيادة في ن. 
() لفظ ي :١‏ «التوقف». وراجع : المعتمد .)۱۷١/١(‏ 

(۷) في ح: «ممكن». 

(۸) لفظ ص : «صورة» وهو تصحيف. (4) لم ترد الباء في غير آ. 
)٠١(‏ لفظ ح» ص: «الثاني». )١١(‏ في ص: «الوقف»۔ 
(؟١)‏ لم ترد الزيادة في ح . (۱۳) في ي : «الأول» وهو خخطأ من الناسخ . 
)١4(‏ لم ترد الزيادة في ن صء آ. (16) في آء ي : «فبتقدیره . 
)١1(‏ في ن: التعريف المعهود» . (۱۷) لم ترد الزيادة في ل. 
(18) في غير آء ح: «يتناولهاء . (19) لفظاح: «تناول». 
)9١(‏ لم ترد الزيادة في .١‏ (۲۱) لفظ ل. ي : «الزائد» ‏ 
(۲۲) آخر الورقة (۸۷) من آ. (۲۳) هذه الزيادة من ل 
(4؟) لفظ آ: دولاه. )۲١(‏ لم ترد الزيادة في ل. 
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-عقلاً -: كقتل زيد»: وصوم يوم .. 

أو يمتنم [ذلك] قرغا ب كعتق زيدٍ؛ فإنه قد كان" يجورٌ أن يتزايد 
جك وهات يمام زع على عدن كالطلاق. 0 

وإذا لم يصح © التزايدٌ في المأمور به - لم يخلٌ الأمران: إمَا أن يك" 
عامين, أو و خاصین» أو يكون أحدُهما عام والآخر خاصًاً. 

إن كانا عامین أو حاصَیّن -: وجب أن يكون) مأمويهما واحداً» و[أنْ:]: 
يكون الأمرٌ الثاني تأكيداً للأول -: سواء 2 ورد مع حرف العطفب” أو 
بدونه. 
َ مثال «العامين» بخرفٍ عطفبٍ - قول القائل لغيره : «اقثّلُ كل إنسانٍ واقثل: 
كل إنسان» 1 

ون عات ميان : [أن يسقط من الأمر الثاني حرف العطف . 

وشالٌ «الخاصين؛ بحرف عطف» ربغير يحرف عفر ]2 وله : «اقتل 
يدا 9 ٣‏ اقل E‏ وقوله : اقل نداب اقل E‏ 


[5"] أما إذا كان أحدهُما عاماً. والآخر شخاضاً - سواء تقذم العا أو 
الخاص -: لآم اللي ]ما انكرت يمطرداً علي از اع مرفي علي 
فإن كان معطرقاً عليه - فمثالهُ قول القائل : صم کل يوم ۰ وصم ير 


الجمعة : - 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ص . 
0( في اڊ «یکرن) ; ر( اخر الورقة (۹۳) من ل. 
(5) في غير ص : «کون»: (ه) هذه الا 
(5) آخر الورقة )١70(‏ من ن. ز۷) آخر الورقة (08) من ي . 


(۸) كذا في نء وعبارة ي ل .١‏ ص. ح: «أولا مع حرف العطف». 

(9) ما بين المعترفتين ) مقط كله من 1 . ولم ترد كلمة «الأمرا في ج ٠‏ صض.ء. ٠‏ وقوله : مرف 
0 : «العطف بحرف العطف» . ش 

4 سقطت الواو من‎ )٠١( 


. انفردت ص بهذه الزيادة‎ )١١( ٠ 
164 - 


قال بعضهم!': 35 يوم الجمعة _ لا يكرك دای تحت الكلام الأول 
لصح سكم اللف". 

والأشبه : الوقفُ؛ لأنه ليس ترك ظاهر العموم أولى من ترك ظاهر العطفب. , 
وحمله على التأكيد. 


وأمّا إذا كان الأمرٌ الثاني غيرٌ معطوفب ‏ فمثالهُ قول القائل : دَصُمْ كل يوم . ' 
ص يوم الجمعة» ۔ فھا هاا": عموم أحد الأمرين دليل على أن الآخر ورد 
تأكردا)؛ لأنه لم يبق [من”] ذلك الجنسٍ شيءٌ لم يدخل تحت العام . والله 


أعلم . 


.)١95/1١( يريد بهذا البعض : القاضي عبد الجبار. فانظر: المعتسد‎ )١( 
(؟) في أ: «المعطوف».‎ 

(۳) زاد في آ: «يوم الجسعة لا بكرن داخلاً تحت». 

(1) لنظ :١‏ «بالتأكيد». 

(ه) لم ترد الزيادة في ن 


EAE‏ العمرم». 


E 


الوالانى 
اا 


والنظر [فيها]'2 في أمور أربعة"» 


(1) هذه الزيادة من ل. . 
(۲) لنظ نے اہ ل. ي : «ثلاثة» والصحيح ما أثبتناه . 


النظرٌ الأوّلُ 
ني «الوجوب» 


والببختٌ ا عن (WD.‏ أقسافه» و أحكامه . 

أما أقسامة - فاعلم : أنه ۔ بحسب المأمور به - ينقسم إلى «معیّن»» 
ا 

واخ وة قت] المأمور به : إلى «مضيّق 3 و« موس » . 

ويحسب المأمرر" “1 إلى «واجب على التعيين 3 و«واجب على الكفاية» . 
المسألةٌ الأولى : 

قالت ٠”‏ المعتزلة : الأمرٌ بالأشياء على التخيبر - يقنضي وجوب الكلّ على 
التخييز. 

وقالت ٠‏ الفقهة: «الواجبٌ» واحدٌ لا بعينه . 

واعلم : آنه لا حلاف في المعنى ‏ بين القرلين ؛ لأنَّ المعتزلة قالوا: الْمرادٌ 
من قرلنا: «الكلُ واجبٌ على البدل  »‏ هرّ: أله لا يجو للمكلف الإخلال 


(1) لم ترد الزيادة في:1. 

)١(‏ لنظ ې : «في». (۳) لفظاح: «وأحكامه». 
(5) أي : بحسب متعلق الوجوب. وهو فعل المكلف. ' 

(ه) لم ترد الزيادة في آ. 

)١(‏ سقطت الزيادة من 1. (۷) أي المكلف, 

(۸) لفظ ص : «قال» وهذه المسألة في الواجب المعيّن والمخيّر 


(ة) في ح: «وقال». 
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بسحا از ی ا نمل عل ا 
اختياره 9) 

والفقع ا" عن بقلي : «الواجبٌ واحدٌ لا بعينه» ‏ هذا المعنق بعينه: 
فلا يتحقق الخلاف [أصاة]. 


بل ها هنا مذهبٌ (!٠يرويه‏ أصحابنا عن المعتزلةء ويرويه المعتزلة عن 
أصحابناء واف الى زيتان غلى فاده - وهو : أن «الواجب» واحدٌ معينٌ عند 
الله تعالئ - غير معن - عندنا ‏ إل [أن:] الله - تعالى غلم أن ال المكلف لا 
يختار ر إلا ذلك الذي هو واجبٌ عليه . 


والدليل ‏ علئ: فساد هذا القول -: 1 التخييرٌ معنا : أن الشرع جور له 


)200 في ي: «موکلا» . 

(؟) هذا هو قول أبي الحسين البصري منهم فراجع المعتمد (85/1) وما بعدها. وعليه 
بق المصنفب قوله باه لا حلاف في المعنى . وقد ذكر السعد في حاشيته على شرح ابن ؛ 
الحاجب أن للمعتزلة قرلا آخر هو: «أنه یثاب ويعاقب على كل واحد. ولو اتی بواحد سقط 
غنه الباقي» وبناء عليه اعتبر الخلاف مع هذا الفريق من المعتزلة معنوياً فرلجع : حاشية السعد ١‏ 
على شرح العضد على المنتهى »)۲۳٣/۱(‏ وشرح الجلال المحلي على جمع الجوائع 
17/1 ). والإبهاج (04/1) ونهاية السول (١158/1١).؛‏ والكاشف .)۳١/۲(‏ 

(م) في ن زيادة: واثماء . 

ر٤‏ لفظ ل: وز 

(ه) لم ترد في ن. 

(5) هو ما يسمى بقول «التراجم» لان الأشاعرة يرجمون به المعتزلة ويرؤونه عنهم. 
وكذلك المعتزلة يفعلون, ولا يعلم قائله. فراجع : الإبهاج (١/٤٥)ء‏ والمعتمد .)۸۷/١(‏ 
وشرح الإسنوي وعليه تعليقات بخيت .)١41/1١(‏ . وقد نقله الاصفهاني عن أبي الخطاب 
الحنبلي فرائجع الکاشف (۲/٦۳-ب).‏ : 

(۷) عبارة ل ص» ي : «فاتفق الفريقان على إفساده» . 

(۸) سقطت الزيادة من ح. 

)٩(‏ آخر الورقة (۸۸) من ح. 

۰ 


ترك كل واحدٍ متها“ - بشرط الإتيان ن بالآخر - وكوئهُ واجباً على ٠١‏ التعيين ‏ عند 
الله تعالى ب معنا ا تعالى منغ من تركه على التعيين: والجممٌ بي ن جواز 
الترك» وعدم جواز زه متناقض : فص ما اذّعيناة؟: : أنه يمتنمُ أنْ د يكون کر [o‏ 
واحدٍ متها" واجباً”» على التعيين . 
فان قلت : لا نسل أن العخي ر يُنائي تعييئه اعد الله على - بيانه : 
الله تعالى وا عي ر بين الكفار ات لکنه عَلِمَ أذ المكأف e‏ 
ذلك الذي هو واجبٌ: غلا يحصلٌ الإخلالٌ. 3 بالواجب . 
[أو نقول: لم لا يجورٌ أنْ يقال: «إِنَّ لاختيا, ر المكلف تأثيراً ‏ ذ في كون ذلك 
١‏ الفعل البخار راجا ؟5 
آل نقولٌ: لا يمتنمٌ” "أن ما عدا ذلك الح مباحاً. 
ويسقط*"' به الفرض كما يقولونَ: ١!‏ د الإتيان ل المحظور قد يسقط به 
الفرض [كالصلاة في الدار a‏ 
قلت" : الجوابٌ عن الأو ول أن الله - تعالى ‏ لما خيّرنا*' بِينَ الأمرين ‏ فد 
أباح لنا ترك كل واحدٍ منهما بشرط الإتبان بالثاني ؛ ووجوبّهُ على التعيين - معتاه : 


)١(‏ لفظ ا ل» ي ح: «منهماء». 
(۲) كذا في أ وفي ن؛ ل؛ يء ح : «وكونه على التعيين واجباء وفي ص : نحوها لکن 
قوله : واا فيها «واجب». 


(۳) لفظ ل: وومعتاه»  )٤(‏ في ح: «أن الله». 

(5) في ذ» ص؛ ح. ئي : «ما ادعيناه. وفي آ: دما قلناء. 

. لم ترد الزيادة في غيري . (۷) لفظ غير ص : «منهما»‎ )١( 

(8) في ن: «واجب». (8) لفظ ل : دقيل». 

)٠١(‏ لفظ ن آ: «إنه. )١(‏ آخر الورقة )۱۳١(‏ من ن. 
)۱١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ن. (۱۳) في ن ي لء آ: ويمكن». 
)١4(‏ هذه الزيادة من 1, (15) لفظ ن: «ويثبت» وهو تحريف. 


(15) ساقط من ن ي .ل ادح وهر في ص فقط . 
(۱۷) لفظ ى ي ل: «قلنا» . (18) في ل: وخير 
تككد 


أنه - تعالى - لم يجوز لنا ترك - أنه فلو" خيّر الله - تعالى - بينه وبين غيره - ٠‏ 
مع أنه جعلة:" واجباً على التعيين ‏ لكان قد جممٌ بين جواز الترك» وبين المنع 
3 10 ْ 


أمّا قوله : إن لاختيار المكلف تأثيرأً» 1 


قلكُ0©): لا لا نزا في تحقق الوجوب - قبل الاختيار؛. فمحا ل الوجوت إن 

كان واحداً معيّناً : فهو باطل؛ ؛ لأنّْ التخيير يُنافى التعيينَ © . 
ون كان واحداً غيرٌ معيّنٍ : فهو محال؛ ؛ لان الوائحة ای ينيد عزن ف 

مر ن متت الوجود» وما يکود ممتنع الوجود: يمتنعٌ أن يقح التكليفٌ بفعلة. 

ون كان الواجبٌ هو الكل بشرط التغيير -: فذاك هو المطلوب.. 

قوله : «[لم"] لا [يجورٌ أن ] يسقط الواجبٌ بفعل ما لیس بواجب 90 . 

قلنا: [ل"] أن الأمة أجمعتُ على أن الآتيّ بواحدة'" من ¿ الخصالٍ 
الثلاث المشيروعة في الكمارة”" لو كفر بغيرها [من الثلاث"'']ء لأجزأنة. 
ولكانَ فاعلا لما" وق التكليفُ به» وذلك يبطل ما ذكروة. ١‏ 


[] احج المخالفٌ: : بأنّ لفعلٍ الواجب اثر ولتركه اثر“ وکاد 5 
الأثرين"_ يدلان : على أن الواجبّ واحد. 0 


(۱) لفظ ل: «ولوه : (۲) في ص: «جعل». 
(م) لفظ ح» ص : «أثرا» . (4) في صء ح» ي : «قلنام ٠.‏ 
(ه) اخر الورقة (۸۸) من |. )١(‏ هذه الزيادة من ن. 
(۷) سقطت الزيادة من ص . (۸) سقطت الزيادة من ص أيضاً. 
)٩(‏ لفظ ن» يء ح: «واجباء . )٠١(‏ لم ترد في ص» ل. 


: . لفظ ن يء آ» ص» ح: «بواحد‎ )١١( 
زاد ناسخ ص قوله : «آت بالواجب» وخارج عن العهدة. والآتي بغيرها ليس كذلك‎ )1١( 
,  هقيلعت أعني تارك الواجب بالإنجماع لوه الخ ولعلها زيادة زادها الناسخ من‎ 
لم ترذ الزيادة في ص. (14) لفظ ص: دماء.‎ ۳( 
لم ترد الواو في ل. زح في 1: «آثره.‎ )15( 


. عبارة ي : «فكلى الأثرين»» وفي ل: «وكلى الأمرين»‎ )١17( 
۲ - 


امرك اقل ادليه مات 1 ل قرسا كر زيول 
الفرض به ؛ وكونة [واجباً؛ وكوثه”©] بحيثٌ يُستحقٌ عليه ثُوابُ الواجب؛ وكونة 
الواجت؛ وكونةُ بحيث يلوق 9 بفعله أداءٌ اء ألواجب : وكل هذه الصفات تقتضي 
أن يكون الواجبٌ واحدا معيّناً. 

فأولها): سقوط الفرض - فقالوا : لولم يكن الواجبٌ واحداً معيّا لكان 
المكلّفٌ إذا أتى بكلّها - دفعة واحدة -: فإمًا أن یکن سقوط الفرض معلا بكلّ 
واحدٍ ‏ منها ‏ : فيكونُ قد اجتمم بع على الأثر الواحد مز ران" مستقلان؛ وذلك 
اليا لأر ذلك الأثر مع أحد د المؤترين . -: يصيرٌ واجبٌ الوجود 
بذاته”» - وواجب ب الوجود ۔ بذاته - يستحيل أن یون واجبٌ الوجود - بغيره - 
فهو: ا المؤثّر يمتنمٌ أن يكونَ معلا بالمؤثر الثاني. ومع ا منز الثاني 
- يمتنمٌ أنْ یکونْ معلل بالمؤّر الأول - فإذا وجد المؤّران د معاد يرم أن 
يستغنى بكل واحد ۔ منهما ‏ عن كل واحد ‏ منهما -: فيكون محتاجا إليهما 
معاً ‏ [وغنيا عنهما- معا -]» وذلك “محال . ش 


وإمًا أن يكو سقوط الفرض بالمجموع . فذلك محالٌ”" ؛ لأنهُ يرم أن 
يكون المجموعٌ وا - وقد فرضنا الإتيانَ بالكل غير و واجب . 


(1) لم ترد الزيادة في ل» 1. (؟)ساقط منج : 

(م) آخر الورقة (84) من ل. )٤(‏ لفظ ح: «وأولهاه. 

(5) كذا في ل وهو الأنسب» وعبارة ن ي ا صء ح. (مؤثرات مستقلات) . 

| سقطت الزيادة من'ن»‎ )٦( 

(۷) قال الأصفهانيٌ في الكاشف (85/7-أ). قوله : «يصير واجب الوجود بذاته» هو 
سهو من طغيان القلم : فإن الممكن لا يصير واجب الوجود بذاته لوجود علة؛ لأن الإمكان 
الذاتيّ لا يزول لوجود علة الوجود أصلا . 

(۸) ساقط من ي . 

(؟) في نء ي» ل» أ: «وهوه . 


. من ص.‎ )۳١( آخر الورقة‎ )٠١( 
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وإمًا أن يكونَ سقوطٌ الفرض بواحد ‏ منها ‏ فذلك الواحدٌ : إما أن يكونَ0م ' 
ميا أو« فز 7 

. والأولم باط ؛ ؛ لأ الأثر ثر المعين -ِ يستدعي مؤ ورا [معا] وچوا وکل ٍ 
موجود فهو - في نفسه -: معيّنٌء ولا إبهام - ألبتة ‏ في الوجود الخارجيّ» إنما ' 
الإبهام في الذهن فقط : 

وإذا امتنعَ [وجودٌ واحد غير معيّن -: امتنمٌ الإتيان به » وإذاامتنع]الإتيان ‏ 

:متت ن بكرن الإنيان به عله لنقوط 'الفرض ١‏ : 5 

لما بطل هذًا: ثبت أن عله سقوط الفرض [هز"]: الإتيان وا 
منها”'' معيّنٍ ‏ عند الله تعالى : 0 المطلوب . ْ 

وثائيها : دكونهُ انحا -»فإذا أت تی المكلفُ بكلّها فما أن يكون بور : 
عليه بالوجوب مجميعَهاء نا ؛ وعلى التقديرين: يلزمٌ أن يكون . 
الكل واجباً على التعيين لا على التخيير؛ وهو باطل. 

أو و واحدا""غيرٌ معن وهو باطلٌ ؛ أن غير المعيّن”"' - يمتنم 1 وجودة : 
فيمتنمُ إيجابه . : 

أو واحدا“امعيناً في نثسنه دغر علوم آنا وهو المظلوبٌ: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ح. 
(۲) عبارة ن ي ل“ ص e‏ دغير معين › أو معيناء . 
م لفظ آ: «والثاني ٠۲‏ وهو خطأ من الناسخ . 


(4) سقطت الزيادة من نء ي» آء صباح. (ه) ما بين المعقوفتين ساقط من ح : 


(5) لفظ آ: «یلزم» وهو تحريف. (۷) آخر الورقة (۱۳۲) من ن. 

(۸) في ص: وغاية» :وهو تصحيف . (4) لفظ ل: «فلما». 

: في ي : «متهما».‎ )1١( ٠ح هذه الزيادة من ضص»‎ )٠١( 

(۱۲) في جميع الأصؤل: «واحد»» من غير إعراب. والأولى ما أثبتداه باعتباره خيزاً' 
ل «يكون» المقذّرة. 

(16) آخر الورقة (04) من ي . )١4(‏ لفظ ن: «ممتنع». 


. في جميع الأصول: وأو واحد معين»» والصواب ما أثيتناه‎ )٠١( 
-1١54- 


وثالثها: أن يستحقٌ عليه ثُوابٌ الواجب ۔ فإذلاا» أتى المكلفُ بكلّها: فإمًا 
أن يستحقٌ ثوابٌ الواجب على كل واحدٍ ‏ منها - أو [على”] مجمرعها. 

وعلى التقديرين : يلزم أن يكون”ا الكل واجباً على التعيين 

وإمًا أن لا يستحقٌ0!) ثوابٌ الواجب - من ا قر RS a‏ 
ما أن يكونّ معيّناً. أو غيرٌ معيّن. 

والشاني محال؛ لأنَّ 0010000 
[] معن والحكم الثابتٌ المعيّنُ يستتدعي محلا معيّناً؛ ولآن قعل شيءٍ غير 


معيّنٍ محال : : فعلما أن ذلك الواحذ معن - في نفسه - غير معلوم, للمكلف. 


وريما أوردُوا"» هذا الكلامً على وجه آخرٌ وهو: آنه إذا أتى بالكل : فإمًا 
أن ينوي الوجوبٌ في فعلٍ كل واحدٍء أو [في*'] فعل واحدٍ دون الباق . 
وتمام التقزير كما" تقدم . 

وأما طرف الترك ‏ فأثره : استحقاقٌ العقاب ‏ فالمكلّفٌ"" إذا أخلّ [بهاد:م 
- بأسرها ‏ فإمًا أن يستحقٌ العقابَ على ترك كل واحدٍ ‏ منها -: فيكودٌ [فعل”“] 
کل واحدٍ ‏ منها ‏ واجباً على التعيين ؛ هذا خلف. 

أو [على“"] ترك واحدٍ ‏ منها ‏ وهو: إمًا أن يكونٌ معيناً. أو غير معيّن؛ 
والثاني ٠"‏ محال . 

ما ألا - فلانّهِ إذا لم يتميّرْ واحدٌ ‏ منها - عن الآخر بصفة «الوجرب»: كان 


(۱) .في ص : «قأما إذا» . 


(۲) لم ترد الزيادة في ح. (۳) في ې ل. آ: اكون». 

(4) لفظ آ: یحی . ١‏ ليل اکر الورقة (49) من ج 

(5) لم ترد الزيادة في ن . (۷) في أي : «أورد». 

(۸) لم ترد الزيادة في غير ص . (9) لفظ ا ج «الثاني» . 

)٠١(‏ في غير ص : «ما». )1١(‏ لفظ ص : «والمكلف». 

. لم ترد الزيادة في ي . (16) لم ترد الزيادة في غير ي‎ )1١( 

. لم ترد الزيادة في أن . (15) في ي : «والثالث؛ وهو سهو من الناسخ‎ )١4( 


158 - 


إسنادٌ استحقاق العقاب إلى واحدٍ [منها“] دون الآخر: ترجيحاً لأحد [طرفي] ٠‏ 
إلجارا ٠‏ على الآخر [لا0] لمرججح ؛ وهو محال . 
وأمًا ثانياً فلن استحقاق العقاب على على الترك حكمٌ مين [فا] يستديهي . 
محلا معيّناً؛ ر المعيّن بغير المعيّن. : 
وأمَا ثالثاً: فلن استحقاقٌ العقاب [على الترك] يستدعي E‏ 
الفعل ‏ ولا إمكانٌ لفعل [شيء] غير معينٍ . ش 
- وما بطل هذا الق E‏ واحد معيّن ‏ عند الله 00 
وهو المطلوب. 00 
. وأمًا الّذِينَ زعموا؟؟: أنَّ الواجبٌ واحدٌ غيرٌ ب يو خا : بان 
الإنسانّ إذا عقدّ على قفيز''٠‏ - من صبرة - فالمعقودُ عليه قفيرٌ [واحد""] لا بعينه : ' 
وإنمنا يتعينٌ باختيار الفشتزي أخدّ قفيز منها: فقد صارٌ الواحدٌ الذي ليسن : 
بمتعيّن””'- في نفسه - معيناً: باختيار المكلّف . 
كنذا" إذا طلق و - من زوجاته ‏ لا بعینهاء أو أعتق عبداً - من 
وكذا التو" في] عقب الما لرجلين: دفعةً [واحدة* والخاطبين" , 


. لم ترد الزيادة في ص‎ )١( 
. كذا في صء وفي ن آء ي ل: «جانبي» ولم ترد في ح‎ )۲( 


() في ح» نء ل: «الجائزين». (؟) سقطت الزيادة من ل. 
(ه) سقطت الزيادة من ص . 6 ساقط من ج . 

007 تطدت الزيادة من ح. (۸) لم ترد الزيادة في ح . 
| (4) لفظ ل: «يزعموة1. )1١(‏ أخر الورقة (86) من | 
زواع في نء | «قفيزين1. ر۲ )١‏ هذه الزيادة من صن ٠‏ 
(16) لفظاح: «بمعين». (14) لفط ح: «متعينا». 
: وهل لظ آ: «فكذلڭ» . (15) آخرا الورقة (0؟) من ل. 
(؟1) لم ترد الزيادة في 1. (14) لم IEE‏ زيادة في ن. 


و لفظ ح: «والخطيتين». 
ككاه 


لامرأة واحدة ؛ فإن الجمعٌ فيه حرام . 


والجوابٌ عن الأوّل: أنه يَسقط الفرض [عندنا٠]‏ بكلّ واحدٍ منهًا. 
قوله : «يلزم أن يتم على الأثر:" الواحد مؤثّراتٌ مستقلةٌ, . 
قلنا: هذه الأسْبابٌ ‏ عندنا - معرّفات» لا موجبات؛ ولا يمتنُ'؟' أن يجت 
على المدلول, الواحد معرَّفاتٌ كثيرة . 
وعن الثاني : [ إن ]ردت بقولك: : دهي وة کا أنه يلرم فعلّها بعد 
أن صارت مفعولةٌ : فذلڭ محال [و"] غيرٌ لازم 
[و9] لا يبقى بنذ هقاب إلا اث غ ا حل دراش الوعرد هل 
كانت بحيتُ يجب تحصيلها : إا على الكو الا 
وجواينا أن نقول: أمَا الجممُ - فلا وما البدلٌ - فنعم : تجن انمد يعد 
وجودها ۔ يصدقٌ عليها: أنها كانت قبل وجودها -: عد ا تحصيل 
أي واحد منها احتار( ٩‏ المكلّفُ بد عن صاحبه : وذلك لا يقدح في قولنا . 
وأيضاً : فهذه الشبهة والتي"" قبلّها لازمةٌ للمخالف - إذا قال" ] : الواجبٌ 
[ه""] ما يختارة المكلّفٌ؛ لأته إذاد أت تی بالكل - فقدا اختار كلها : فوج أن 
یسقط الفرض بكلّ واحد منھا؛ وأن يكونَ كل واحدٍ ‏ منها ‏ واجباً: وحینئذ يلزمةٌ 
e‏ 
)لم ترد الزيادة في 1. 
(۲) في ل : «الأمر» وهر تصحيف . (۳) اخر الورقة (174) من ن . 
9( في آ: «وليس يمتنع». و «ولامتنع ٩‏ وهذا تصحيف. 
ا 
(7) في ص ي ح: «فذاك»,. (7) لم ترد الراو رافي 1 
(۸) هذه الزيادة من اء ل. (5) سقطت الزيادة من ح . 
)٠١(‏ في ل: «اختيار» وهر تصحيف. ولفظ ي : «أراد» وهو ماو لما أثيتنا. 
وا فرع «التي ٠ء‏ ولفظ :١‏ «والذي». 1 0٠١‏ سقطت الزيادة من ذ 1. 


(16) لم ترد الزيادة في ي . )١4(‏ في ا ن زيادة «قال:. 
۷ 


' وعن الشالث: قال بعضَّهُمْ : [إنه] يستحنٌ ثوابَ الواجب على فمل 
أكثرهًا ئواباً. 
ويمكن أن يقال ! نَهُ يُستحق على فعلٍ کل واحد - منها ا اي 
المخيره لا ثوابٌ «الواجب الم زياد : أل1-ه”] يستحنٌ على 
فعلها؛" ثوب فعل أمور ١‏ كان له ترك کل واحدٍ. - منها - بشرط الإتيان بالآخر؛ 
لا ثواب فعلٍ أمور“ كان يجب عليه الإتياكُ يكل واحدٍ ‏ منها ‏ على التعيين. 
وعلى هذا التقدير: يسقطٌ السؤال. ش 
وهو الجوابُ عن قوله : «كيف ينوي,؟ . 
وعن الرابع : قال بعضهم : يستحقٌ عقابٌ أدونها“ عقاباً. 
ويمكنٌ أنْ يقال: لم لا يجوز أن يستحقٌ العقابٌ على ترك مجموعِ أمور- 
کان المكلّفٌ مخيراً بين ترك 4 واحدٍ منها [کان"] بشرط فعل, الآخر. 
وعن الخامس: ؛ أنّه ليس العقد أن يتناول قفيزاً م من العييرة أولى من أن 
يتناول [القفيز“] الآخر؛ لفقدان الاختصاض -: فوجب أن د كل قفيزٍ 
منهاا؟)- قد تناوله العقَدٌ ؛ لكن ‏ على سبيل البدل -: على معنى أن کل واخدٍ 
- منها ‏ لا اختصاصٌ لذلك العقد به على التعيين» لري أن ير أي 
قفيز شاة. وإذا إاختاره: تعين ن مله فيه ؛ [ف'"] ا الملك في القفيز 
[المعيّن"”"]: كسقوط" الفرضٍ في الكمارة. 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ح. 


(۲) لم ترد الزيادة في ي . (م) في ل: «فعله» . 

(؛) لفظ ح: «مأموز». وهو تصحيف. (5) في ح: «مأمور» . 

)١(‏ عبارة ح : «عقاناً دونها عقاباء وهو تصحيف. 2١‏ (۷) لم ترد الزيادة فن ح. 
(۸) لم ترد الزيادة في ص . () في ح: ستهماف | 
)٠١(‏ كذا في ل» وفي صص. ح» يي زيادة: «فانه» وفي ن» آ: «لاختصاص»» وهو 
(11) لم ترد الفاء في ح. (1) هذه الزيادة من ح. 


)١6(‏ عبارة ح: «كذلك يفرض». 
1 - ۱۸ - 


وكذا إذا طُلّقٌ زوجةً من زوجاته لا بعينهاء أو“ أعتقّ عبدأً من عبيده لا 
بین أن کل واحدۃ ۔ منهن ا طالقٌ على البدل ؛ وکل واد - متهم - 
يعت“ على البدل -: على معنى " أنّه لا اختصاصٌ للطلاق [أو العتق"] 
بواحد“ معيّن -: وأنَّ أي امرأةٍ اختارٌ مفارَقتها: تعيّنت الفرقةٌ عليهاء وحلْتْ 
[لهناع الأخرى ؛ وأيّ عبد اختاز عتقَه : تعيّنْث "فيه الخريَةٌ وكانَ له استخدام 
الباقينَ . والله أعلم . 
فرع و 3 

الأمرٌ بالأشياء قد يكون على الترتيب» وقد يكون على البدل . 

وعلى التقديرين : قد يكون الجمعٌ محرّماًء ومباحاً. ومندوباً. 

مثا المحرٌّمٍ في الترتيب -: أكل الميتة» وأكلُ المباح . وفي البدل, - 
تزویج العراة من فين . 

ومثال المباح في الترتيب -: الوضوء والتيمُمٌ . وفي البدل : سترٌ العورة 
بثو ب۱ بعد ثوب . 

ومثالٌ المندوب في الترتيب : الجممُ بين خصال كفارة”“الفطر0525. 

وفي البدل : الجمعٌ بين خصال كقارة الحنث”٠‏ والله أعلم . 


)١(‏ في ل: «وأعتق» 

(۲) لم ترد اللام في ن» ي ل آ حء ولفظ «کل» في ن: «تكون». 

(۳) في ل: «واحد» . (4) لفظ ن: «هي». 
e‏ «معتق 1 . (ت) آخر الورقة (40) من ح. 
(۷) كذا في ص» وفي ح : «والعتق» وسقطت من غيرها. 


زنك في نْ: وبواحدة معيلة» . 


(4) لم ترد الزيادة في ح» ل. )٠١(‏ في غير ح. ص : «تعين٠.‏ 
)١١(‏ في ح: «ثوب» . )١١(‏ لفط آ: «الكفارة». 
)٠۳(‏ في ل: «في اللفظ» وهوتحريف. )١64( ١‏ أخر الورقة )١84(‏ من ن. 


- تلخيصاً لهذه المسألة نقول: الأمر اللفظيٌ إِما أن يكون أمرأً بواحد معين مثل «صل»‎ )٠١( 
- ۱۹ 


- ويسمى «واجباً معيتأه وإما أن يكون أمراً بواحدمبهم من أشياء معيّنة . كما في كفارة اليمين. 
فإن فيها الأمر بذلك تثديراً. حيث كان المعنى : كفر إما بالإطعام أو الكسوة أو او 
ويسمى واجبا مخيراً. 1 

والأول لا حلاف في أنه برجب الفعل المعيّن كالصلاة في المثال المذكور فيه وأمًا لانن 
فقد اختلف أهل السئة والمعتزلة فيما يوجبه ‏ فقال أهل السنة: إن وجب واحدأ منها إلا 

بعينه . وهو القدر المشترك بينها. يحصله المكلف في أي معين منها؛ واستدلوا على ذلك 
بأنه هو المأمور به. وكل ما كان كذلك: كنا لواحت و ؤن هله الأشياء المعينة. , . 
وقالت المعتزلة: لا يجوز أن يكون موجباً لواحد لا بعينه ؛ لأن إيجاب الفعل إِنما يكون 
لما في تركه من المفسدة ة التي يدركها العقل.. وهو لا يدركها إلا في المعين؛ لأن المبهم غبر 
متميز عند الغقل ‏ فكيف يدرك ما في تركه من المفسدة -: فيجب أن يكون الأمر المذكور. 
موجبا لمعينٌ على حلاف ظاهر الآية للدليل المتقدم . 

ويجاب : بأ هذا الدليل مني على قاعدة التحسين والتقبيح العفليين وهي باظلة . ولئن 
سلمتاها. فلا نسلّم أن كل مبهم غير متميز عند العقل فإن غير المتميز هو المبهم من جميع 
الوجره. أمَا إذا كان واحداً من أشياء معيّنة فهر معلوم ‏ من حيث كونه لا يخرج عن هذه 
الأشياء -: 0 ذلك الكفايةُ لإدراكه وإدراك ما في تركه.من المفسدة. 

ثم إن المعتزلة ‏ بعد أن ذهبوا هذا المذهب - اختلفوا فيما بينهم في بيان ل 

المعين 2 أوجبه الأمر بواحد من أشياء معيّنةِ على ثلاثة مذاهبٌ: المذهب الأول 
الواجب الكل على معنى أن المكلف إذا فعل الجميع أثيب ثواب واجبات وإذا تر ك الجميع 
عوقب على ترك واجبات . وإذا فعا ل البعض سقط عنه الباقي ؛ واستدلُوا على ذلك بان لأر 
في الآية» مثلا . قد تعلق بكل منها بخصوصه على وجه الاكتفاء بواحد منها. ش 

والجواب : نا لا ننلم أنَّ الأمر قد تعلق بكل منها بخصوصه على الوجه المذكور. ولثن 
سلمنا ذلك فلا يلزم منه وجوب الكل المرتب عليه أنه يثاب على الجميع ثواب واجبات 
ويعاقب على الجميع . لانكم قد قلتم إنه تعلق بها على وجه الاكتفاء بواحد منها . 

المذهب الثاني : أنَّ الواجبٌ واحد معيّن عند الله تعالى . ثم إن فعله المكلفٍ مصبادفة 
فذاك , وإن فعل غيره أمنها سقط عنه الواجب المعيّن بفعل ذلك الغير یر؛ وقد اننتدلوا على 
'الدعوى الأولنى : بن الأمر لا بدّ أن يعلم المأمور به ؛ لأنه طالبه ويستحيل طلب المجهول. 
واستدلوا على الدعوى الثانية : بأن الأمر في الظاهر بغير معين -: as‏ 


الواجب من هذه الأشياء ‏ يكون بدلا عنه هما ية رون دليل الدعرى الأولى . = 


لور 


والجواب عن دليل الدعوى الأولى: أنه لا يلم من وجوب علم الآمر بالمأمور به أن يكون 
معنا عنده - بل يكفي أن يكون متميّزاً- عنده ‏ عن غيره» وذلك حاصل على قول أهل الس ؛. 
لتميّز أحد المعيّنات المبهم عن غيره من حيث تعينها. وقد تقدم مثل هذا الرد. وإذا بطل هذا 
الدليل فليس هناك داع لتأويل الآية بما ذكروه. 

المذهب الثالث: أَنَّ الواجبّ ما يفعلّهُ المكلّفٌ دُونَ غيره. وإن اختلف باختلاف اختيار 
المكلفين . واستدلّوا على ذلك : بِأنَّ ما ينعله المكلّف يخرج به عن عهدة الواجب بالانفاق؛ 
وکل ما كان كذلك -: فهو الراجب عليه دون غيره. ۰ 

والجواب : أنَّ خروجّه به عن عهدة الواجب إِنْما هو لكونه أحدها لا لخصوصه, للقطع 
باستواء المكلفين في الواجب عليهم . 

التقريع على مذهب أهل السئّة ‏ فيما إذا فعل الجميع أو ترك الجميع : إذا فعل المكلّف 
جميع خصال الواجب المخيّر أو ترك الجميع فعلى أيٍّ خصلة يكرن ثواب الواجب أو العقاب 
إذا ذهبنا مذهب أهل السنة . في ذلك ثلاثة مذاهب. 

الأول: إنها إن تساوت فثواب الواجب والعقاب يكون على واحد منها بعينه . سواء فعلت 
معأ أو مرتياً. وإن تفاوتت فثراب الواجب على أعلاها. والعتقاب على أدناها سواء فعلت معا 
أو مرتباً. أما الثواب فلآنه لر اقتصر على الأعلى لأثيب عليه ثواب الواجب. ا غيره إليه 
معا أو مرتباً لا ينقصه . 

الثاني : إنه إن فعل الجميع مرتباً: أثيب كثراب الواجب على أولها سراء تساوت أو 
تفاوتت . لتؤدي الواجب به قبل غيره. وفيما عدا ذلك مثل الأول. 

وقال أصحاب هذين المذهبين : إنه يثاب ثواب المندوب على كل خصلة من الخصال 
الأخرى التي لم يثب عليها ثراب الواجب إذا فعلها. 

المذهب الثالث ‏ وهو التحقيق -: أنه يثاب أو يعاق ب على أحدها من حيث إنه أحدهاء 
لا من حيث خصوصه. سواء تغاوتت أو تساوت وسواء بالنبة للثواب أفعلها معاً أو مرتباً. لأن 
الواجب هو أحدهاء لا من ا ا اة 

وعلى ذلك يقال أيضاً: إنه يغاب ثواب المندوب على كل زائد على ما يتأدى به الواجب 
من حيث إن هذا الزائد أحدها لا من حيث خصرصه . 

المحرم المخيّر 

ذهب الجمهور إلى أن النهي اللفظي عن واحد مبهم من أشياء معينة قد وردت به اللغة. _ 


۱۷1 - 


= كما وردت بالآمر اللفظي بواحد مبهم من أشياء معينة . وقد استدلوا على ذلك بقوله تعالى : 
ولا بط مِْهُمْ آثما أو كفُورأ الآية )۲١(‏ من سورة الإنسان. فإن ظاهره التهي عن إطاعة 
واحد - منهما- مع تجويز إطاعة الآخر. 

وقي من طرف المعتزلة -: إن هذا النهي لم ترد به اللغة كما وردت بالأمر؛ وقالوا: إن ' 

الآية المذكورة تدل غلى التهي عن طاعتهما بالإجماع. وأجاب الجمهور بأنّ الإجماع ١‏ 
لمستنده قذ صرف الآية عن ظاهرها. وهذا لا ينافي أن الآية قد دلت بوضعها ‏ على النهي 
عن واحد مبهم من أشياء معينة وهو المطلوب. ثم إِنَّ أهل السنّة والمعتزلة - قد اختلفوا قيما 
يفيده هذا النهي على فرض وروده في الكتاب أو السة . كأن يقول : لاتتناول السمك أو لين 

أو البيض كاختلافهم في مسألة الواجب المخيّر. ١‏ 

فذهب أهل الستة : إلى أنه يحرّم واحداً ۔ منها لابج وغ افير لمعيو بها : 
ضمن أي معين منها. :فعلى المكلف تركه في أي معين منها. وله فعله في غيره. واستدلوا 
على ذلك بان القدر المشترك هو المنهيٌ عنه: وكل ما كان كذلك فهر المحرم دون غيره. 

وذهبت المعتزلة : : إلى أنه إتما يحرم معنأ ؛ لأنّ تحريم الشيء ء إنما يكون لما في قعله 
من المفسدة ة التي يدركها العقل - وهو إنّما يدركها في المعيّن . وقد علمت دفع مثل هذا الدليل ٍ 
في مسألة الواجب المخير. 
۰ ثم إنهم الحتلقوا ف في المحرّم المعيّن على ثلاثة مذاهب: 

الأول : أنه جميع الخصال؛ فيعاقب بفعلها عقاب فعل محرمات ويثاب تركها: 
- امتثالا - ثواب ترك محرمات . ويَسقطٌ تركها الواجبٌ بترك واحد منها. 000 

المذهب الثاني : أنه واحد معيّن عند الله تعالى ‏ ويسقط تركه الواجب بتركه أو ترك غيره أ 
منها. ٠‏ : 00 

المذهب الثالث: أنه ما يتركه المكلف وإن اختلف باختلاف المكلفين. وأدلة هذه , 
المذاهب والرد عليها كما تقدم ة فى الواجب المخير. : 

الثواب والعقاب على مذهب أهل السئة إذا ترك أو قعل الجميع : 

فيه ثلاثة مذاهب كما في الواجب المخير. 

الأول : أن الخصال إذا كانت متساوية وتركت كلها امتثالاً . أو فعلت كلها . فالثواب على 
ترك واحد منها والعتاب على فعل واحد منها. وإذا كانت متفاوتة فالثواب على ترك أشدها 
والعقاب على فعل أخفها. سواء فعلت معاً أو مرتباً. ش 


- ١الك-‎ 


الال الثاني : 

الفعلُ - بالنسبة إلى الوقت - يكون على أحدٍ وجوه ثلاثةٍ : 

رل ]: أنْ يكونَ الفعلُ فاضلاً عن الوقت, والتكليف بذلك لا يجو 
إل إذا جوّزنا تكليف ما لا يطاقٌ. أو يكونٌ المقصودٌ إيجابٌ القضاء كما إذا 
طهرت الحائض» أو بلعْ الغلامٌ وبقي من [وقت”] الصلاة مقدارًا” ركعة» أو 
أقل. 

والثاني : [أنْ:9)] لا يكونٌ ازيذ "ولا أنقص» نحو الأمر بإمساك كل اليوم » 
وهذا لا إشكالٌ فيه . 1 ّْ 

والثالث: أنْ يكونَ الوقثٌ فاضلاً عن الفعل » وهذا هو: الواجبٌ الموسّع ؛ 
واختلف الناس فيه : 


= الثاني: أنه إذا قعلت مرتبة فالعقاب على فعل آخرها لارتكاب الحرام. ويوافق الأول 
على ما عدا ذلك. 

وعلى كل من المذهبين يثاب ثواب المندوب على ترك كل من غير ما ذكر تركه لثواب 
الواجب. 

المذهب الثالث - وهو التحقيق -: أن ثواب الواجب على ترك أحدها من حيث إنه 
أحدها. والعقاب على فعل أحدها من حيث إنه أحدها. ويثاب ثواب المندوب على ترك كل 
من غير ما يتأدّى بتركه الواجب - منها ‏ من حي إِنّه أحدها. 

وراجع : المعتمد ::)44-486/1١(‏ والمستصفى (4)58-517/1. وجمع الجوامع بشرح 
الجلال .)۱۸۲-٠۷١/١(‏ والأحكام .)٠4-١١/١(‏ ط محمد علي صبيح . وشرح الإسنوي 
والسبكيّ على المنهاج (1/+ه-50): وقد جعلها البيضاوتي في مباحث الحكم. لا في 
الأوامر كما فعل الإمام المصنف وأتباعه. وانظر: شرح مختصر ابن الحاجب 
»)۲٤۱-۲۳۵/۱(‏ وانظر: (۲/۲) منه أيضاً. 

)١(‏ في ص. ح: «أحدهاء. 

(۲) سقطت الزيادة من ن. ص ل وفي ح» :١‏ «الوقت». 

(©) لغظ ل: «قدر». 

(4) سقطت الزيادة من ل. 

(9) آخر الورقة (40) من آء والورقة التي بعدها مفقوده. 
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فمنهم من أن «o‏ وزعم : : أن ارفك ك أن تعاش 
ومنهم من سلّم جوارة . 
6 لاون فقد اختلفوا فيه على ثلاثة أوجه: 
أحدها: قول من قال - من أصحاينا - : 053 ا مختص ال 
' الوقت» وأنه لو تی به قي اخر الوقت : كان قضاءً . 
وثانيها : قول من قال من أصحاب أبي حنيفةً رحمة الله : [إنَ1] الوجوبٌ 
مختصٌ 0 بآخر اوقت وأنه لو أتئ به- في أول الوقت: 'كان جارياً مجرّى ما ' 
. لو أتى بالزكاة قبل وقتهًا. . 1 
وثالثها: ما يُخْكى عن الكرخي : أن الصلاة المأتيّ بها في أول الوقت 
موقوقة -: فإن أدرك المصلّي آخر الوت - وليس هو على صفة ة المكلّفِينَ : كان . 
ما فعلهٌ وتفلا»: 
وإن أدركه على صفة المكلّفين : كان ما فغله «واجباًو. 


وما المعترقونٌ بالواجب [الموسع ] - وهم : هو أصحابتاد ا 
علي ؛ وأبوا هاشم» وأبو الحسي ن [البصري”"] د فقد اختلنُوا فيه على وجهين : 


(1) آخر الورقة (45) من ل. (۲) في صل : «وأفاء. 
مع لم ترد الزيادة في غير ص . (4) آخر الورقة )1١(‏ من ي٠‏ 


(ه) هذه الاد فن من : 
> ر لفظ ل: ويختص». : 
(۷) قول الكرخيٌ هذا نقله صاحب المعتمد» وحكى عنه قولاً آخر اع الأشبه زهو أ أ 
«إِنْ أدرك المصلي اخر الوقت وهو على صفة المكلفين ۽ کان ما فعله مسقطاً للفرض» فراجع 
المعتمد ١. )١78/1(‏ 
ر( سقطت الزياذدة مزع + 
)3 عبارة ص : «والجمهور من أصحابنا وأبي». 
0٠١‏ لفظ ص: (وأبي1. : 
)1١(‏ لم ترد الزيادة في ص . 
SAVES‏ 


/ [منهم0»] من قال : «الوجوبٌ)”) متعلّقٌ بكلّ الوقت» إلا أنه [إنما] یجو 
:ترك الصلاة في أول القت إلى بدل ‏ هوا»: العزمٌ عليهاا“ وهو قول 3 
المتكلمين . 
وقال قوم : لا حاجة إلى هذا البدل î‏ أبي الجسين البصريٌ61©؛ 
٠‏ وهو المخار 7“ . 


]و[ الدليل على تعلق «الوخوب»0* بك ل الوقت: أن «الوجوبٌ» مستفاد 
ا والأمرٌ تناول< '' الوقتّء ولم يتعرّض - ألبنّة - لجزء من أجزاء الوقت؛ 
لأنه لودل الأمر على تخصيصه ببعض أجزاء [ذلك7"] الوقت -: لكان ذلك 
غير هذه المسألة التي نحن تتكلم فيها. 

وإذا لم يكن - في الأمر- دلالةٌ على تخصيصٍ ذلك الفعا ل بجزء من أجزاء 
. ذلك الوقت. وكان كرست جز - من أجزاء الوقت - قابا له ' وخ ال يكن 
'حکم ذلك الأمر - هو إينجاب إيقاعٍ ذلك الفعلٍ - في أيّ جزءِ من أجزاء ذلك 
, الوقت أراده المكلّفٌ20, وذلك هو المطلوبٌ . 
۰ فان قل : لا نسل [مكانَ تحفت الوجوب في أول الوقت + والتمسّكُ بلفظ 
الأمر إنما یکو “"إذا لم يغبت بالدليل [العقلي*] امتناعة . 

وها هنا“ قد ثبت ذلك؛ ؛ لأنَّ كونهُ واجباً في ذلك الوقت - 


)١(‏ سقطت الزيادة من ح. 
(۲) لفظ غير ص : «الواجب» وما أثبتناه أولى 


(۳) لم ترد الزيادة في ل. (؟) في ل: «وهره. 

(5) في ح: «علينا». وهو تصحيف. (5) راجم : المعتمد .)١41١/1(‏ 
(۷) هذه الزيادة من ص» ح. 1 (۸) ليم ترد الواو فيص ح. 
(۹) في ل: «الواجب» . 0١‏ لفظاح: ويتناول». 

)١١(‏ هذه الزيادة من ي. : ١5‏ ) وردت في صء ل فقط. 
)٠۳(‏ في ح: «المتكلم» وهو تصحيفف.  )١1(‏ في ند ي آ» ح: «يكن 
)١6(‏ سقطت هذه الزيادة من ن. ي . )۱١(‏ عبارة ص : «ها هنا وقد . 
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المكلّفت ممنوعٌ من أن لا يُوقعّهة) فيه» والمكلفٌ غيرٌ ممنوع, من أن لا وفع 
الصلاة ‏ في أول, الوقت؛ وإذا كان كذلك: استحالٌ كونُ الصلاة واجبةٌ داف 
أولٍ الوقت ؛ وإذا تعذّر حمل الأمر('» على الوجوب - وندنٌ حمله غل الندب :: 
فن قلت : الفرق بينه (2 وبين المندوب 27 من وجهين : 
الأوّل: أنَّ هذه الضلاة لا يجودٌ تركها - مطلقاً - والمندوبٌ يجو تركة ل 
والثاني © : : أن هذه الصلاة نما يجوز تركهًا - في أولٍ الوقتِ - إلى بدل: . 
وهو «العزم» على فعلها بعد ذلك؛ وأمّا المندوبٌ فَإنّه يجوز تركهُ ‏ مطلقاً . 


قلت: الجواب عن الأول: آي لا أذعي : : أن الصَّلاةَ ليست واجبة 

مطلقاً ؛ لامي لها لست واج في أول الوقت -: [بدليلٍ له يجواثرقها 

في أول, الوقت"] . 

فما المنمٌ من تركها- في انحر الوقت - فذلڭ © يدل : على وجوبها ني 
آخر الوقت : ولا يلزم من کون الشيء واجباً في وق - كوثهُ واجباً في وقتٍ آخر.!: 

وعن الثاني : : [َأن ] العم على الصلاة ةلا يجوٌ أن يكونَ بدلا عن الصلاة؛ 
ودل عليه أمور: 1 

أحدُها: أن العزم على الصلاة إِمَا أن يكونَ"" مساوياً [للصلا” ]في 
جميع الأمور المطلوبةء أو لا يكون. 

إن كان الأول : وجب [أنْ يکود" الإتيانٌ ا سيا لسقوظ"” ٤‏ 


(1) في ح: «يوافقه؛ وهو تصحيف (۲) لفظ نء ي : «حمله» . 
2 كذا في ل. وفي :ي : «بينهما» وفيما عداهما: «بينهأ» . 1 
٠‏ (4) لفظ ن ل: «الندب». )٥(‏ في ل : دلا يجوزه وهو تحريف من الناسخ . 


(5) آخر الورقة (17*8) من'ن. (۷) ما بين المعقوفتين ساقط من ح . 
(۸) لفظ ح: «وأما». (9) في صء ج: «فذاك». 
)٠١(‏ لم ترد الزيادة في ن. (11) آخر الورقة (41) من ح. 
(۱۲) سقطت الزيادة من ن . (1) ساقط من نء ص ٠‏ 


. لفظ ن: دلسقوطه‎ )١4( 
- ۱۷ - : 


التكليف بالصلاة؛ لان الأمرّما وقمّ في ذلك الوقت إلا بالصلاة مرة واحدة؛ وهذا 
٠‏ «العزم» مساو للصلاة مرةً واحدة ‏ في جميع الجهات المطلوبة -: فيلزم'» سقوطٌ 
الأمر بالصلاة. 
وإن كان الثاني : - امتنعٌ جِعلَهُ © بد عن الصلاة؛ لان يدل الشيء - 
أن يكون قائماً مقامه في الأمور ال 
وثاتيها: أن الموجود “اليس إلا الأمر بالصلاة ‏ في هذا الوقت. والأمرٌ 
بالصلاة .في هذا الؤقت . لا دلالة فيه على إيجاب «العزم - فإذن : - لا دلیل - 
: لبت - على وجوب «العزم 6 . وما لا دليل عليه لا يجوز التکلیف به؛ (“JJ ls‏ 
: صارٌ ذلك تکلیف مالا نِطاقٌ. 
وثالئها: لو كان «العزم» بدلا عن الصلاة” ‏ فإذا أتى المكلف «بالعزمءٍ 
- في هذا الوقت - ثم جاءَ الوقتُ » الاي - فإمًا أن يجبٌ فعلٌ «العزم» مرة 
آخری» أو لا یجب لا جائرٌ أن يجبّ؛ لان بدلٌ العبادة إنما يجب على حدّ 
وجويهاء » ليكونٌ فعلّهُ جارياً مجرى فعلها. 
ومعلوم أن ا ا [اقتضى” ]0 وجوبٌ فعل العبادة ‏ في [أحد©] 
أجزاء هذا الوقت مرّة واحدة» وم يقتض وجروب فعلهًا مره أخرى ‏ في الوقت 
الثاني -: فوجبٌ أنْ يكن وجوبٌ بدلها على هذا الوجه 
فثبت: أنه لا يجبُ”"فعلٌ «العزم » - في الوقت الثاني - [فإذّنْ الوقتٌ 


. في ح» ل» ي : «فلزم»‎ )١( 
. عبارةح» 67 «الأمر بالأمر بالصلاة» . ۳( في ح٠ ن: «فعله»‎ (Y 
عبارة ل» ن: «الأمر المطلوب مه٠ (ه) في ح: «الوجوب».‎ )4( 


(5) لم ترد اللام في ن. (۷) في غير ص: «من العبادة» . 
(۸) آخر الورقة (/اة) من ل. (5) لم ترد الزيادة في ذء يء ل. 
)٠١(‏ في ن: «يقتضي»2. )١1(‏ آخخر الورقة (41) المفقودة من 1 


(۱۲) في آ» ن: «آخره» وهو تحريف, ولم ترد في ص . 
(۱۳) في ل: ١لا‏ يجوز وهو تحريف. (14) في آ» ل زيادة: داول». 
=¥“ 


الثاني”2] لا يجب فيه قعل الصلاةء ولا فل بدلها وهو هذا وال 

فت + أنَّ جوارٌ ترك الصلاة”")- في هذا الوقت ٠‏ - لا يتوق على ا 
البدل ؛ وعند هذا : يجب القطمُ بأنها ليست واجبةء بل مندوية . 

والحواب: قَوْلهُ: «الفعل بود ترك في أول الوقت - :افلا يكن 
واا - في أول الوقت» . 

قلنا: للناسن(“ ها هنا طريقان : 

[الطريقٌ”] الأول - وهو الأصحٌ -: أن حقيقة ة «الواجب الموسيع, 
[ترجم 7" ] عند البحث - إلى «الواجب المخيّر ؛ إن الآمر كانه قال: : «افغل 
هذه العبادة: إمّا في أل الوقتِ» أؤفي وسَطهء أو في آخره» وإدا 00 

من الوقت إل [قدُو:"] ما لا ضل عنه فافعلَهُ لا محال ولا ترك أب ا 

ا 

«يجبٌ عليه إيقناعٌ هذا الفعلٍ إما في هذا الوقت ‏ أو [في” "] ذالك::» 
يجري مجرى قولنا [في""] «الواجب المخيّر» : إن الواجبٌ ‏ علينا - إِمّا هُذاء 
أوذاك ۔ فكما آنا نصفُها بالوجوب -: على معتى أل لا يجوز الإخلال بجميمهاء 
ولا"ايجبٌ الإتيانُ يجميعها, والأمرٌ في اختيار أي واحذ؟ ‏ منها” مفوض 
١‏ راي ”“] المكلف -:فكذاها هنا لا يجوز للمكلف أن لا برقع الصلاة في 

من أجزاء هذا الوقت» ولا يجب عليه أن يوقعها في كل" أجزاء هذا 


() ساقط من ن. 

(۲) في ح: ووهذا هره . (۳) لفظ ص: «الترك» . 

. زاد في ص : وؤهذا الوقت». (ه) في ل: وها هنا للناس؟‎ )٤( 

> هذه الزيادة من ح. (/) لفظ آ» ح: «يرجع» وسنقطت طن ن. ` 
(۸) لفظ ل: و«فماة (4) لم ترد الزيادة في ك. 

)٠١(‏ لم ترد الزيادة في. ص» ح- )1١(‏ في ص» ح: «ذلك». 

(15) لم ترد الزيادة في ل 1. رماع لفظ ل: دفلا 

(15) آخر الورقة )1۳١(‏ من لاء , زواع في ح: «متهماء . 

(15) لم ترد الزيادة في ن (17) في 1: «آخر . 
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الوقت» وتعيِينٌ ذلك الجزء [مفوض7"] إلى رأي المكلفب"» 

هذا إذا كان في الوقت فسحة . 

فأمّاا© إذا ضاق [الوفتٌ“] - فإنّه : يتضيّنُ التكليف, ويتعيّنُ©. 

فهذا"" هو الذي تقول به. 

وعلى هذا التقدير: لا حاجة - إلى إثبات بدلر - هو“ والعزم» . 

الطريق الثاني - وهو اختيارٌ أكثر الأصحاب» وأكثر المعتزلة هو أن 
الفرق - بين هذا الواجب وبين نّ المندوب -: أن هذا الواجبٌ لا يجورٌ ترک إل 
لبدل,» والمندوب يجود ترك من غير بدلر . 

قوله [أول“]: «العزمٌ ما أن يكونَ قائماً مقامٌ الأصل'- في [جميع"] 
الجهات المطلوبةء أو لا يكون». ْ 

قلنا: لِم لا يجورٌ أن يكؤن قائماً مقام الأصل [لا] في جميع الأوقات» 
بل في هذا الوقت المعين فإذا”" أتى بالبدل في هذا الوقت [المعين”"] -: 
سقط عنه الأمرٌ بالأصل - في هذا الوقت» ولكن لم يسقط عنة:'''الامرٌ بالاصلٍ 
في كل الأوقات؟! . 

واعلم : أنَّ هذا الجوابَ ضعيفٌ؛ [لأنَ الأمرّلا يفيدُ التكراز, بل لا يقتضي 
الفعلّ إل مرّه واحدةء فإذا صارٌ البدلُ قائماً مقامٌ الأصل ]في هذا الوقت فقد 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ل. 


(۲) لفظ ل: «المكلفين». (م) لفظ ي : ووأماء». 

. لم ترد الزيادة في ن. (ه) لفظ ن: «فتعين»» وفي آ: افيتعين»‎ (f) 
في ل: ووهذاء. مم لفظ |: «هذاه.‎ )( 

0 «فهر» . وني ناي لآ ح: «وهو»» وحذف الواو أو الفاء يحسن إن 
(4) لم ترد الزيادة في ص. )٠١(‏ لم ترد الزيادة في غير ص 

)1١(‏ سقطت الزيادة من ح. (۱۲) في غير ح: «وإذا». 

(۱۳) لم ترد في ح» ن» يء آ. (14) في غير ص» ح: «به» . 


, ما بين المعقوفتين ساقط من ل . وقوله : «فإذا» في ح: «وإذا»‎ )٠١( 
١/8 


صار قائماً مقامَة في المرّة الواحدة فإِذًااا لم يكن مقتضى الأمر“ إلا [َمرةم . 
واحدة] - [وقد قام هذا البدل مقام المرّة الواح 5)] -: فقد تأدّى (» [تمام] 
مقصود هذا الأمر بهذا البدل -: فوجبٌ سقوط التكليفب © [به“] بالكليّة . 

أمَا قول _ ثانياً -: ولا ليل على إثبات7"العزم ». 

قلنا: : لا نلُم؛ ؛ لأن النصٌّ لما دل على «الواجب الموسّع ٠»‏ ودل العقلٌ 1 
على آنه لا يمكنٌ إثباتٌ ”0 «الواجب الموسّع» إل إذا أثبتنا له بدا وول 
الإجماعٌ [على””] أن ذلك البدل ‏ هو: العم ؛ ؛ لان القائل قائلان : قائل ثبت 
البدلء وقائل ما أئبتَهُ وكل من أثبتَهُ ‏ قال: إِنهُ ا ؛ فلو ألبتنا البدلٌ شيعأ 
5-8 لد "] كان ذلك خحرقا للإجماعٍ ؛ وهو باطلٌ . 

أن الدليل”" دل على وجوب «العزم »”*, لكن بهذا التدريجٍ ١‏ 

م هذالايكو مخافا ٠٠.‏ أن النصّ كما لا يشن لا ينفيه» وإثباتٌ . 

ما لا يتعرّض له*"“النصٌ بالنفئ ولا بالإثبات"» لا يكونُ مخالفةً”"للظاهر. ' 


واعلم”": أنَّ [هذا"]الجوابٌ ضعيفٌ: فنا نَلّمْ أن العقل دل على أنه ٠‏ 


)١(‏ في غير ص: موإذا. (۷) لفظ آ: «الاصل». 

(۳) في غير ل: «المرة الواحدة» . (4) ما بين القوسين ساقط من ح. 

(ه) آخر الورقة (57) من ي . (5) هذه الزيادة من ص . 

(۷) آخر الورقة (75) من ص . (8) هذه الزيادة من ل. 

(4) لفظ ص: «قولنا» . )١١(‏ في ل زيادة: «هذاء , 

)1١(‏ لفظاح: «اتیان» . : )١١(‏ في ص زيادة : «ذلك». 
)١7(‏ سقطت الزيادة من ل. )١4(‏ في ل: «وشيكاه. 

)١6(‏ هذه الزيادة من ح. (11) في ن: «البدل» وهو تصحيف. 


(۱۷) آخر الورقة (457) من ح. 


(۱۸) في ح : «مخالف النص» وفي ن ل ي : «مخالفة للنص». 


(۱۹) في ل: ديه , 
(۲۰) في ح» ص: «والإثبات» . (۲۱) عبارة آ: «على مخالفة الظاهر» . 
(۲۲) آخر الورقة (44)؛من ل (۲۴) لم ترد الزيادة في ي . 
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لا یمک تبات «الواجب الموسع. ٠‏ إلا إذا نشا له بدلا وذلك؛ لم أنه لا 
ا معنى «للواجب الموسشع إل أن يقولَ السيّدٌ لعبده : لا يجوز للك إنخلاء 
[أجزاء؟] هذا الوقت عن هذا ا > ولا يجب عليك إيقاعةُ في جميع هذه 
الأجزاء ولك أنْ تختارٌ بها شعت بدلا عن الآخر. 

وتعلوم أ أنه لو قال“ ذلك -: لما ا معه - إلى إثبات بدل. آخرٌ. 

وأما قول ثالثاً -: «إمًاا“ أن يجب ب فعلٌ العزم - في الوقت الثاني أو لا 
يجب»!!. 

قلنا: لم لا يجوز أذ يجبٌ؟ [0] ذلك لن «العزم» بدل عن [الفعل © 
في] الوقت الأول فيفتقرٌ إلى عزم ثانٍ بدلا عن الفعل في“ الوقت الثاني . 

واعلم : ان هذا الجر ضعيفٌ؛ لأنا بِينا:": أن الأمر لا يقتضي 
الفعلّ إلا مر ة واحدة؛ وإذا كانَ كذلكَ -: وجبّ أن يكون الإتيانُ «بالعزم » 
الواحد كافياً . ْ 

فظهرٌ يما ذكرناةُ""-: أن القولّ ماراب الموسع ٍ » حقء وأنهُ لا حاجة في 
إثباته إلى إثبات بدل, ‏ هو «العزم» والله أعلم . 
فرع: 

في حكم الواجب”" الموسّع ”" في جميع العمرء [وذلك]: 


. زيد في ح لفظ: داصلا‎ )۲( ٠ . هذه الزيادة من صن‎ )١( 
. (م) سقطت من آ» وصحفت في ح إلى : «آخره‎ 
لفظ غير ص. ح: «قبل».‎ )4( 


(ه) في ن: «فاما» . (5) لم ترد الواو في ن» ي ل آ. 
(۷) سقطت الزيادة من ح . (۸) في آ زيادة: «ذلك» . 

زه هذه الزيادة منج )٠١( ٠‏ في آ: «سلمناء. 

)1١(‏ في ح» آء ن: «ذكرناء. (11) آخر الورقة (۹۲) من آ. 
(۱۳) آخر الورقة (۱۳۷) من ن. (15) لم ترد الزيادة في ي . 
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کالمنذورات› وقضاء العبادات الفائتة» وتأخير الحجّ من سن إلى لوا 
فنقول: 

إن جوّزنا له التأخيرٌ ‏ أبداً ‏ وحكمنا 57 لم يتحقق 
معنئ «الوجوب» أصلا. 

وإ قلنا : إنه يتضيّق التكليفٌ عليه د عند الانتهء إلى زمان معن » من غت 
أل يود على تعيين ذلك الزمان دليلٌ 2 تكليفٌ ما لا يطاقٌ؛ فإته إذا قي 
له : إن كان في علم الله - تعالى - أنك تموثُ ‏ قبل قبل الفعل - فأنت ‏ في الحال: 
عاص بالتأخير. . | ل ك3 

ولل كان في عليه 9): انك لا تحوثُ _ قبل الفعل -: فلك التأخير؛ - فهو 
يقول' : وما يُدريني ماذا*)في علم الله - تعالى -؟ وما فتواكُمْ في حن الجاهل ؟ .. 
فلا بدلا من الجزم بالتحليل أو التحريم 0 : فلم يبق إلا أن نقولٌ : يجوز له 
التأخيرٌ بشرط أن يخلبَ على ظنه أنه يبقى - بعد ذلك سواء بقيّ» أولم ببق . 


قاتا إذا غلب على ظله : أنه لا فی بعد ذلك : عصى بالتأخير سواة 
مات أولم يمتٌ؛؟ لأنه ماو بموجب ظله. ش ش 

ولهذا قال أبو حنيفة - رضي الله عنة - : لا يجوة قر ع "© لل البقاء ‏ 
إلى سنةٍ لا يخلب على الظنٌّ*؛ : 


(1) لفظ ح: وعن». : 
(۲) في ل: «يقتضي؛ وهو تحريف. (۳) لفظ ل: «وهوه. وفي !: «فهذا» : 
)٤(‏ في ن» ي : «عمله» وهو تصحيف» ولفظ آء ح: «علم الله . ش 
() في ن: «مادام» . 

(5) في ن: «أولا بد». . وفي ح : دولا بده . 


(۷) لفظح: دأو بالتحريم». (۸) في ل زيادة : «بالتأخير» ٠.‏ 
(5) في ي : «مۇؤنحذ».. )٠١(‏ في ح زيادة: «والزكاة» . 


)١١(‏ لفظ ي : «ظنهة. وراجع الهداية .)45/١(‏ وحاشية الشلبي على تبيين الدقائق. 
(291/1). والشسرح الكبير »)۱۷٤/۳(‏ والأشراف .)517/١(‏ وقد وافقه أصبحابه في : 
الزكاة» وخالفه محمد في الحج . 
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وأما احير الوم + والركاء إلى 1 شهر”" أو] شهرين -: فجائز؛ ؛ لأنه لا يغلبٌ 
على الظنٌ الموتٌ إلى هذه المدّة. 

والشافعيٌ ‏ رضي الله عنهُ -: يُرى البقاء إلى السّئة الثانية غالباً على الظِن - 
في حقٌّ الشاب الصحيح » دون الشيخ » والمريض " . 


والمُعررّ” إا غلبَ على ظلّهِ السلامةٌ فهلك: : ضمنٌ » لال أنه ائم 
لكن [لأنه“] أخطأ في له والمخطىءٌ ضامنٌ, غير آم ©. والله أعلم . 


. سقطت الزيادة من ح» وفي ص : «شهرو)‎ )١( 

(۲) الحج عند الشافعي واجب على التراخي وبه قال محمد بن الحسن ‏ من أصحاب 
أبي حنيقة -. انظر المجموع )٠١*/17(‏ والهداية .)4٦/١(‏ أما الزكاة فهي ‏ عند الشافعيّ - 
واجبةٌ على الفور كذا ذكره النووي . قال: الزكاة عتدنا يجب إخراجها على الفور, فإن وجبت 
وتمكن من إخراجهاء لم يجز تأخيرها. وإن لم يتمكن فله التأخير إلى التمكن» فإن آخر ‏ بعد 
التمكن ‏ عصى وصار ضامناً. فلو تلف المال كله بعد ذلك لزمته الزكاة سراء تلف بعد مطالبة 
الساعي أو الفقراء أم قبل ذلك وهذا لا خلاف فيه وإن تلف المال بعد الحول وقبل التمكن 
فلا إثم ولا ضمان عليه بلا خلاف. المجمرع : (۲۳۱/۷) وراجع (#1/4-06") منه. 

(۳) في ح: «والمعذور» 

(4).سققطت اللام من ص . 

(ه) سقطت الزيادة من ل. 

(5) قد تيين مما ذكره الإمام المصتف أن: الواجب المؤْقَتَ ينقسمٌ باعتبار وقته إلى 
قسمين: مضي - وهو: الذي لا يتسع وقته لغيره كالصوم ؛ وموسّع ‏ وهو: الذي يسع وقته له 
ولغيره كالصلوات الخمس : 

فالمضيّق لا حلاف أن وقته وقت أدائه. 

والموسّع قد اختلف في وقت أدائه . 

فذهب الأكثر من الفقهاء والمتكلمين إلى أنه جميع الوقت جزازاً فقي أي جزء منه أوقع 
فقد أوقع في وقت أدائه ؤذلك لقول جبريل : «الوقت ما بين هذين الوقتين» ووقت النجواز من 
أول الوقت إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الواجب وخرج بذلك وقت الضرورة. وهو أن يبقى 
7 ر من الوقت ما يسع تكبيرة وقد أسلم الكافر أو بلغ الصبي أوعقل المجنون أو طهرت الحائض» 
٠ |‏ فإن الباقي من الوقت وقت أداء بالنسبة لهؤلاء بالاتفاق. 
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= ثم إن أصحاب هذا المذهب قد اختلفوا في وجوب العزم ممن يريد التاخير عن أول 
الوقت على الفعل فيما بعد داخل الوقت. فذهب الجمهور منهم إلى أنه لا يجب . إذلا فلمل ا 
على وجوبه. 

وذهب القاضي وغيره: إلى وجوبه ليتميز به الواجب الموسع من المندوب في جواز 
الترك . وأجيب بحصول التمييز بينهما بغير العزم . وهو أن تأخير الواجب عن جميع الوقت يؤثم 
بخلاف المندوب. 

وذهب فريق إلى أن وقت أدائه مضيق . وهؤلاء قد اختلفوا في وقته المضيق: فالبغض , 
ذهب إلى أنه أول الوقت.. لوجوب الفعل بدخول الوقت فإن أخر عنه فقضاء ولوفغل:في الوقت 
المحدد شرعاً. ْ 

وهل يائم عندهم بالتأخير عن أوله؟ نقل الشاقعي عن بعضهم أنه يأثم . ونقل القاضي 
الإجماع عن نفي الإثم : ومقتضاه أن هؤلاء لا يقولون بالتأثيم أيضاً. وعلى هذا فالقضاء يسند 
مد الأداء. : 

وذهب البعض إلى أن وقت الأداء هو آخر الوقت المحدد. وذلك لانتفاءالوجوب.قيله 
حيث لا تأثيم بالتأخير عن أول الوقت إجماعاً على ما نقله القاضي . وعلى ذلك يكون فعل 
الواجب في أول الوقت أو وسطه تعجيلا مسقطاً له: كتعجيل الزكاة قبل وجوبها. 

. وذهبت الحنفية إلى أن وقت أدائه هو الجزء الذي وقع فيه القعل سواء كان الأول أو الوسط 
أو الآخر. فإن لم يفعلالمكلف الواجب فوقت أدائه هو الجزء الأخير لتعينه للفعل فيه حيث : 
لم بقع فيما قبله. 

وذهب الكرخي من .الحنفية إلى ما ذهبوا إليه غير أنه قال: إن المفعول في الأول أو الوسط 
لا يقع واجباً إلا إن بقي من أدركه الوقت بصفة التكليف إلى آخره. لأن الجزء الأخير هو الذي 
يتبين به الوجوب . فإن لم يبق كذلك: كان المفعول في الأول أو الوسط مندويا . 

وإنما يؤمر بالفعل أؤل الوقت لأن الأصل بقاؤه بصفة التكليف فهذه ستة مذاهب في ؤقت 
أداء :الواجب الموسّع . 
حكم من أخر مع ظن الموت أو مع ظن السلامة : 

من أخر الواجب الموسع عن أول الوقت» أو وسطه.وهو يظن أنه سيموت عقب ما يسله 

منه قبل فعله : عصى بهذا التأخير اتفاقاً؛ لظنه فوات الواجب عليه يذلك. ٠‏ 

فإن تخلّف ظنه وعاش وفعله في الوقت ‏ فقال الجمهرر: إن فعله حينئذ أداء لاه في 
الوقت المقدر له شرعاً. وقال القاضيان أبو بكر والحسين : إنه قضاء لأنه بعد الوقت الذي ا 
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الما العالعةٌ : 

في الواجب على سبيل الكفاية : 

الأمرٌ إذا تناول جماعة : - : فإمًا أن يتناولهم - على سبيل الجمع أولا على 
سبيل الجمع؛ فإن تناولهم -على سبيل الجمع -: قد يكونُ فعل بعضهم 
شرطا في فعل البعض : كصلاة الجمعة» وقد لا يكون كذلك [كما] في قوله 
تعالى : «إواقيموا الصّلاة4” ما إا تناول الجميعٌ ‏ : فذلك من فروضٍ 


= تضنيّق عليه بظنّه. وإن بان حطزه . والحق مع الجمهور إذ لا عبرة بالظنّ البيّن خطؤه. 
ومن أخر مع ظنّ السلامة من الموت إلى آخر الوقت ومات فيه قبل الفعل ‏ فالصحيح 
أنه لا يعصي ؛ لأن التأخير جائز له عملا بظته والفوات بالموت ليس باختياره . وقيل : يعصي 
لأن جواز التأخير مشروط بسلامة العاقبة . والجواب أن الشرط السلامة ولو ظنا. وذلك متحقق 
فيما نحن فيه . 
حكم تأخير ما وقته العمر: 
ومن أخر ما وقته العمر: كالحج بعد أن أمكنه فعله مع ظن السلامة من الموت إلى مضي 
وقت يمكنه فعله فيه ثم مات قبل الفعل فإنه يعصي على الصحيح . إذ لولم يعص لم يتحقق 
وجوبه في حقه . 
وقيل: لا يعصي لجواز التأخير له. والجواب: أن هذا تأخير له عن وقته حيث إن وقته 
ينتهي بالموت . والتأخير عن الوقت غير جائز. 
وعصيانه في الحج في آخر أعوام الإمكان لجواز التأخير إليه. وقيل : من أولها لاستقرار 
الوجوب حينئذ . وقيل: غير مستند إلى عام بعينه . 
راجع : الكاشف (147/7-ب-١ه-ب):‏ وشرحي الإسنوي وابن السبكيّ على المنهاج 
(080-494/1) ط التوقيق. وجمع الجوامع بشرح الجلال (147-1417/1): وسلم الوصول 
)150١-116/1(‏ ط السلفية. وبغية المحتاج للمرصفي )٠١5-44(‏ ومذكرة لم تطبع لشيخنا 
مصطفى عبد الخالق. 
)١(‏ سقطت الزيادة من ص, 
(۲) الآية )٤۳(‏ من سورة «البقرة» . 
(۳) كذا في صء ولفظ غيرها: «أن». 
ری لفظ ن أ ص» ح: دفذاك» . 
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الكفايات؛ وذلك إذا كان الغرض من ذلك الشيء حاصلا بفعل البإْض : 
كالجهاد ‏ الذي الغرضٌ منهُ حراسة المسلمين وإذلانُ العدوٌ-: فمتى حصلٌ 
ذلك بالبعض : لم يلزم الباقينّ . 

واعلم : “أن التكليف فيه موقوفٌ على حصول. الي الغالب©. 

فان غلبٌ على ظنْ جماعة أن غيرَهًا قوم بذلك: سقط زعنها)] . 

ون غلب على ظنْهم : أن يرهم ملا يقوم [به“] -: وجب ب عليهم . 


إن غلب على اظن کل طائفة©: أنَّ غيرّهم لا يقومٌ ب به -: [وجپ على 
كل طائفة القيامٌ به . 1 


ون غلب على ظنّ كل طائفةٍ أن غيرَهُم يقومٌ به] : سقط الفرض عن ؛ 
كل واحدةٍ ‏ من تلك الطوائف - وَإِنْ كان يلرم منه -: أنْ [لا'] قوم به أحدٌ؛ 
لان تحصيل العلم أن غيري""' هل فعلّ [هذًا الفعرٌ”“] آم لاء غير مء . 
إِنْما الممكنْ تحصيلٌ لن والله أعلم . 


. في غير ص» آ: والمسلم» . (۲) لفظ ن: «العاطب» وهو تصحيف‎ )١( 

a : لم ترد الزيادة في ص ء ولفظ ح‎ )٤( | في ن» ي : وه‎ )٣( 
(ه) سقطت الزيادة من ي . (5) في آ: «وإن کان قد غلب».‎ 

(۷) في ! زيادة «منهم» . (8) ما بين المعقوفثين ساقط من 1. 

(9) لفظ ل: «يسقطء: )٠١(‏ سقطت الزيادة من ن» آ. ٠‏ 

)1١(‏ في ح: «غيرهاه: (1) لم ترد الزيادة في ح. 


:' الفرض هو الفعل المطلوب طلباً جازماً ثم إنه نوعان : فرض عين وفرض كفاية ففرض‎ )٠١( 
٠ العين «مهم منظور بالذات إلى فاعله؛ حيث قصد حصوله من كل عين من أعيان المكلفين‎ 
: . كفرض الظهر. أو من عين مخصوصة كالنبي - ية - فيما فرض عليه دون أمته‎ 

وفرض الكفاية «مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله» أي يقصد حصوله: 
في الجملة فلا ينظر إلى فاعله إلا بالتبع للفعل. ضرورة أنه لا يحصل الفعل بدون فاعل. ' 
وهو نوعان دين كصلاة الجنازة والأمر بالمعروف . ودنيوي ي كالحرف والصنائع » at‏ 
المذكور متناول لهما. 7 


-كم1- 


= وقد ذهب الجمهور: إلى أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية . وذلك لشدة اعتناء 

الشارع به بقصد حصوله من كل مكلف في الأغلب دون فرض الكفاية . 

.2 وذهب الأستاذ أبو إسحاق وإمام الحرمين وأبوه إلى العكس . وذلك لأن فرض الكفاية - 
يصان بقيام البعض به جميع المكلفين عن الإثم المترتب على تركهم جميعا له وذلك لأن 
قيام البعض كان في خروجهم عن عيدة التكليف به بخلاف فرض العين فإنه إنما يصان 
بالقيام به عن الإثم القائم به فقط . ش 

وقد اختلف الأصوليون فيمن يجب عليه فرض الكفاية على مذهبين: 
الأول : أنه يجب على البعض . وقد اختاره الإمام الرازي . وقد استدلٌ هذا الفريق على 
. ذلك بأنه لو كان واجباً على الكل لما اكتفي بحصوله من البعض لكن:التالي باطل . واستدل 
| البعض عليه أيضاً بقوله تعالى : وکن منك أنه يَدعُونَ إلى آلخير ويَمرُونَ بالمَغْرُوفٍ 
يُمْهُونَ عن المُذْكر» الآية (4 )٠١‏ من سورة آل عمران . فإن «من» في قوله «منكم» للتبعيض . 
المنی الشاي : أنه يجب على الكل ويسقط بفعل البعض . وعليه الجمهور. وقد 
استدلوا على وجوبه على الكل : بأنه لو وجب على البعض فقط لما أثم الكل بتركه . لكن 
التالي باطل . وأجيب بأن إثم الجميع بتركه إنما هو لتفويتهم ما قصد حصوله من جهتهم في 
الجملة . لا للوجوب عليهم . 
ثم إن أصحاب المذهب الأول قد اختلفوا في هذا البعض الذي وجب عليه الفرض على 
ثلاثة مذاهب. 
الأول: أنه بعض مبهم. إذ لا دليل على أنه معين. وعليه فمن قام به سقط الفرض 
الثاني : أنه بعض معين عند الله تعالى . يسقط الفرض بقعله إذا صادف أنه الذي فعله 
ويسقط بفعل غيره أيضاً كما يسقط الدين عن الشخص بأداء غيره عنه. 
الثالث : أنه من قام به. وذلك لسقوطه بفعله فصارت المذاهب في الواجب الكفائي 
أربعة. . 
ثم إن مداره من حيث التعلق والسقوط على الظن؛ فعلى قول البعض: إذا ظن المكلف 
أن غيره لم يفعل إلفرض وجب عليه . وإذا ظن أن غيره فعل أو شك في ذلك فلا يجب عليه . 
وعلى قول الكل إذا ظن المكلف أن غيره لم يفعل الفرض أو شك في ذلك : وجب عليه . 
وإذا ظن أن غيره.فعل لم يجب عليه . فنتيجة الخلاف بين المذهبين إنما تكون في حالة 
الشك؛ وذلك لأن الشك يرجع فيه إلى الأصل . والأصل على قول البعض عدم التكليف, - 
AY -‏ 


والأصل على قول الكل التكليف. 

ثم إن الأصوليين قد اختلفوا قيما إذا شرع المكلف في فرض الكفاية هل يتعين عليه 
الإتمام - أي : يصير الإتمام فرض عين عليه على مذهبين : € 

الأول: وهو الاصح أنه يتعين عليه الإتمام : قياساً على فرض العين ال 
الفرضية في كل . 

الشاني : أنه لا نتعين عليه الإتمام. والفرق بينه وبين فرض العين: RT‏ 
حصوله في الجملة فلا يتعين حصوله ممن شرع فيه . 

ومحل الخلاف فيما عدا الاستمرار في صف القتال» كصلاة الجنازة . 

أما الاستمرار المنذكور فلا خلاف في أنه يتعين لما في الانصراف عن الصف من كسر. ٠‏ 
قلوب جند المسلمين: 0 

وإنما لم يجب الاستمرار في تعلم العلم لمن آنس الرشد فيه من نفسه على الأصح : 1 
لأن كل مسنألة مطلوبة 'برأسها منقطعة عن غيرها. : 

٠سنة‏ الكفاية: . ! 

قد علمت أن المنئة هي الفعل المطلوب طلباً غير جازم . 
وهي نوعان: سنة عين. وسنة كفاية. والفرق بينهما كالفرق بين فرض العين وفرض ؛ 
الكفاية . 1 

ومثال سنة الكفاية : ابتداء السلإم وتشميت العاطس والتسمية للأكل من جهة جماعة في 
الثلاث , 

و الال الو بكس نه E a‏ 
بقيام البعض . والجمهوز على أن سنة العين أفضل لما علمت فيما سبق . 

ثم إنهم اختلفوا فيمن هي مطلوبة منه فعند الجمهور هي مطلوبة من الكل» وقيل: :إنها . 
مطلوبة من بعض منهم وهو المختار وقيل : إنها مطلوبة من بعض معين عند الله تعالى .يسقط 
الطلب بفعله ويفعل غيره. وقيل: إنها مطلوبة من البعض الذي يقوم بها. 2 

واختلفوا أيضاً في حكم إتمامها بعد الشروع فيها فقيل : إلّه يكون سنة عين وهو الأصح . ' 
وقيل : لاء بل هو سنة:كفاية كابتداء الشّروع . راجع : الكاشف (81/1- ب مه - ب) ' 
وسلم الوصول لشرح الإسنوي (1417-186/1) ط السلفية» وجمع الجوامع بشرح الجلال 
«(OAY-1A1/1)‏ والمنهاج بشرحي الإسنوي والسيكي (55-58/1) ط التوفيق»' وبغية 
المحتاج للمرصفي »)٠١۹-٠٠١(‏ ومذكرة خطية لشيخنا مصطفى عبد الخالق . 

ىما 


انظ“ الثاني ”© 


في أحكام الوجوب 

روفیه مسائل :[ 
المساألةد الآولى: 

الأمر بالشيء أمر بما لا يتم الشيءٌ إلا به شین : 

أحدّهما: أن يكون الأمر مطلقاً. 

والآخرٌ: أن يكون الشرط مقدوراً للمكلف. 

وقالت الواقفية: : إن كانت مقدّمة المأمور به سبياً له : كان إيجابُ المسبّب 
إيجاباً للسبب؛ لان عند حصول. الست - يجب المسبِّبُ”© : فيمتنمٌ أن“ 
يُوجَبَ الت عند اتاق وجود ال 

أنّا إذا كانت المقدّمةٌ شرطاً - فحينئل : : لا يكون المشروط واجبٌ الحضولٍ 
عند حصول الشرط -: فها هنا لا يكونٌ الأمرٌ بالمشروط أمراً بالشرط : 
كالصلاة مع الوضوء . 


لنا: أل الأمر اقتضى إيجاب الفعل على كل حال . ولا يستقرٌ وجوه 
على هذا الوجه إلا ومقدّمتُهُ واجبة . 
نما قلنا: إِنَّ الأمرٌّ اقتضى إيجابٌ“ الفعل على كل حال ؛ لأنّه لا فرق 


)١(‏ لفظ ح: «البحث». (۲) آخر الورقة (44) من ل. 

(م) هذه زيادة مناسبة من آ. (1) لفظ نء ي ل» ص: «مسئلة». 
(ه) في ح: «حضوره . () آخر الورقة (47) من ح. 

(۷) آخر الورقة (۱۳۸) من ن. (۸) لفظ ح : «وجوب» . 


- ۱۸۹ - 


بين قوله : «أوجبتٌ عليكٌ الفعل - في هذا الوقت»» وبين قوله": دلا ينبغي أن 
يخرج هذا الوقثٌ إلا وقد“ أتيتٌ بذلك الفعل » - في کون کل واحدٍ ‏ من هذين 
الأفظين - دلیلڈ» على الإيجابد» على کل حالر . 
وإتما قلنًا: إن إ ن إيجابٌ الفعلٍ - على کل حال - يقتضي إيجابٌ مقدّمته!")؛ 
لانه لولم يقضٍ ذلك _: لكان مكلفاً - حال عدم المقدّمة؛ E‏ 
لا يُطاقٌ. ْ 
فن قي : لم لا يجودٌ أن يقال: : إن امرٌ بالفعلٍ - يشرط خضل( 
المقدّمة؟ ‏ غايةٌ ما في الباب أن يقال : هذا" مخالفة للظاهر“؛ لأنَّ الَف 
- يقتضي إيجابٌ الفعلٍ - على کل حال - : فتخصيص الإيجاب بزمان حصوك, 
الشرط خلاف“ النظاهرء [لكنا نقول: كما أن تخصيصض الإيجاب بزمان 
حضول الشرط خلافٌ الظاهر''] : فكذا”"“إيجاتث المقدّمة - مع أن الظاهرٌ لا 
يقتضي ٠”‏ وجوبّها - خلاف الظاهر. وليس تحمّل إحدّى المخالفتيّن 1 
أولى من تحمّلٍ الأجرى _: "" فعليكم الترجيح”". 


7 الجوابٌ: قولهُ : «لم لا يجوز ان يقالَ: 3إ هاه“ لامر : 
الل موه بالفعلٍ بشرط حصول ا 2 المقدمة»؟ . 


. في .ص : «قولنا» . (۲) في ص: «وأنت قد‎ )١( 

(۳) في ل: «دالا» , )٤(‏ في ن زيادة: «لا» . 
. (ه) لفظ ص: «مقدمة) . () لفظ ي : «حضور». 4 
- (۷) في غير ص: «هذه». (م) لفظ ن ص» حء :١‏ والظاهره. ١‏ 
(4) لفظ ل: «ترك». )٠١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ن». ي . 
)١١(‏ في ح: «فكذلك». > . ر أخر الورقة (۹۳) من آ. 

(۱۳) لم ترد الباء في ح» ي . )١٤(‏ لفظ ح: «الآخر» . 

. في نء ي : «بالترجيح». (15) هذه الزيادة من ل‎ )1١( 

(17) لم ترد الزيادة.في ح» ص . (14) عبارة ح : «الالتزام أمرة . 

(19) سقطت الزيادة من ص . (۲۰) في ن» ي» ح: «حضورة. 


1١9590 


قلنا: [هذًاا"] يبظلُ بأمر المولّى غلامَةُ بن يسقيّهُ الماء إذا كان الماءٌ على 
مسافة [م]؛ لآنه إِنْ كان كلفه سقيّ الماء - بشرط أنْ يكون قد فع 
المسافة -: وجب إذا قعد في مكانه» ولم 6 [المساقة ©)] أن لا يتوجة عليه 
الأمر بالسقي. . 

وإِنْ كان مكلّنات بالسقيٍ مع عدم قطع المسافة -: فهذًا تكليف” ما 
لا یطاق فكل ما هوّجوابٌ الخصم ۵ - : فهو جواينا ها هنا . 

[قولةده] : : اليس “تحمل إحدى المخالفتين - أولى من تحمل ا 

قلنًا: مخالفةٌ الظاهر [هي”"] إثبات ما ينفيه الف أو نفي ما يثبته 
[اللّفظ""]. 

قأمًا إثباتُ ما لا يتعرض غم الفط“ “له - لا بنفي » ولا إثبات -: فليس 
مخالفة للظاهر؛ والمقدمة لا يعض الَف لها لا بنفي. ولا إنباتب]”": فلم“ 
يكنْ إيجابُها لدليل منفصل ”- مخالفةً للظاهر. 

وليس كذلك ‏ إذا خصّصنا وجوبّ الفعل بحال وجود المقدّمة؛ دون حال 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ح. (۲) هذه الزيادة من ص٠‏ ح. 
(۳) في ص : «لأن». '(؟) عبارة ح: وقد حضر الماء», 
(ه) سقطت الزيادة من 1. () في ل» يء آ: «تكليفا». 
(۷) لفظ آ: «يما». (۸) لفظ ص: «للخصم». 

(4) سقطت الزيادة من ن. )٠١(‏ في ن: «وليس». 

. لم ترد الزيادة في ج‎ )1١( .1 لم ترد الزيادة في‎ )١١( 
في ص: وله اللقظه.‎ )١4( . آخر الورقة (1۳) من ي‎ )١17( 


)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط جملة من ل. ولم ترد كلمة «لا» من قوله : دلا بنقي» في 
3 وقوله «بإثبات» في ص» 1 «إثبات». وقوله : «لها» في ح: «له»» ولم ترد في ي وعبارة 
: «بنفي ولا إثبات» في ي۰ ح: «لا بنفي ولا بإثبات». 
)۱١( ْ‏ لفظ ص: «ولم:. 


)١0(‏ في ل زيادة «لا بإثبات. ولا نفي1. 
- ۱۹۱1 - 


عدمها؛ لان ذلك يالف ما يفتضيه اللّفظ ‏ من وخوت الفعل على کل 
حال . 1 


فروع: 
الأوّل : 
اعلّمْ : أنَّ ما لا يتم اواج إلا - معه ‏ ضربان : 
أحدهما : كالوضلة ؛ والطريق المتقدّم على العبادة©. 
. والآخر: ليس كذلك. 
الأول“ ضربان: 
أحدهما [ا0»] یجب بحصوله“ حصولٌ ما هو طريقٌ إليه. 
والآخرٌ لا يجب :ذلك فيه . : 
ما الأول -: فكما إِذًا ام الله تعالى - بإيلام زي -: فإنّه لا طريق إليه 
إل الضربُ”؛ فهو يستلزم الألمَ في البدن ا ش 
MÎ],‏ الثاني - فضربان : 
أحدّهمًا": يحتاجٌ الواجبٌ إليه - شترعا . 
00 يحتاج ٠”‏ إليه ‏ عقلا . 
ا الأول - : 7 ] كحاجة الصلاة إلى تقديم e‏ الطهارة . 


TT لفظ ن» ص: «مخالف».‎ )١( 
. رمم في ي: «أما الأوله» وفي ح: «فالأول». (4) سقطت الزيادة من ص‎ 

(0) في ح: ولحصوله» . )53 لفظ ص: «أمرنا».. 

(۷) في ص : «بالضرب» . (۸) في صء ح : «وهوا . 


)23 عبارة ن» أ ل ص؛ ح : «مستلزم للألم».. 

)٠١(‏ سقطت الزيادة من ص. 

(11) في ص زيادة: «مماع؛ والأنسب حذفها. 

. (17) عبارة آ: «إليه يحتاج؟ . 

.٤مدقت« سقطت الفاء من ح . (14) في ن» ي» لء آ:‎ )٠۳( 
“۹ 


وأمًا الثاني -: 00 والآلة "© وقطع المسافة إلى أقرب الأماكن . 

وهذا على قسمين 

منه: E at‏ ا : كقطع المسافة» وإحضار بعض 
الآلات. 

ومنه : ما لا يصح منه: كالقدرة. 

وأمّا الذي لا يكونُ كالوصلة - فضربان: 

أحدهما: أنْ يصيرٌ” فعلهُ [لازما]؛ لان“ المأمور به اشتبَةٌ به - 
[وهو]: كما إذّا ترك الإنسانُ صلاةٌ ة من الصلوات الخمسٍ لا يعرفها” 
- بعينها -: فيلزمُهُ فعل الخمس 0؛ لأنّه لا يمک مع الالتباسٍ أن يحضلٌ 
1 يقي الإتيان بالصلاة المنسيّة إلا بفعلٍ الكل . 

وثانيهما”": أنْ لا يتمكنَ من استيفاء”"" العبادة إل 5 [فعل ]شي ] 
خر لأجلٍ ما بينهما من التقارب ح تخوس جميع, الفخذ : فإنه لا يمكنٌ إلا 
مع ست" [بعض"] الركةء وغسلٍ كل الرجه -: لا يمك إل مع غسل جزء 

من الرأس 
<< وما الترك - فهو أن يتعذّرَ عليه ترك الشيء [إل"٠]‏ عند ترك غيره وذلك 
إذا كان الشيءُ ٤‏ ملتبساً بغيره - وهو ضربان : 

أحدهما: أن يكون قد تغيّر*" - في نفسه. 


. آخخر الورقة (۱۳۹) من ن. (۲) لفظ ح: «أحدهماء . (۳) في ص : «یجب»‎ )١( 


)٤(‏ سقطت الزيادة من ح . (ه) في ص: «لاجل أن». 

(1) لم ترد الزيادة في ص . (۷) لفظ ن: «تعرف» . 

(۸) لفظ ص: «الخمسة». (9) كذا في ح» ولفظ غيرها: «يتمكن». 
)٠١(‏ في غير ص : «اتيقن». )1١(‏ لفظ ي: «وثانيها» . 

. لم ترد الزيادة في ح‎ )١5( . لم ترد الزيادة في ص‎ )٠١( من ل.‎ )٠٠١( آخر الورقة‎ )1١( 
لفظ ص : «بستره. (17) سقطت الزيادة من ح.‎ )١6( ٠ 
سقطت الزيادة من ن» ي» ل» آ. (۱۸) لفظ ص : «تعين» وهو تحريف .؛‎ )17( ْ 
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والآخر: أن لا يكونٌ قد تعر في نفسه. 
فالأوّل: نحو إختلاط النجاسة بالماء الطاهر؛ ؛ وللفقهاء فيه اختلافاتٌ غير 
لائقة:'" بأصول الفقه. 

0 يتغيّر ‏ مع الالتباسٍ -: فإنه يشتمل على مسائل : ٤‏ 

منها: أن يشتبة الإناء النجس› بالإناء الطاهرء والفقهاء اخحتلفوا في جراز 
التحري 7 فيه 05 , 

ومنها: أن وق م الإنساق الطلاق على امرأة! ؛) من نسائه [بعینها]› 0 0 
يذهب عليه ا 0 2 

والأقرى: تحريم م الكل : تغليباً للحرمة على الحرٌ“. 


)١(‏ قال أبوحنيفة ‏ رحمه الله -: إذا وقعت نجاسة في الماء تدجس مطلقاً؛ إلا إذا كان 
بحرا أو ما في حكمه. .انظر: مختصر الطحاوي ص(19). وذهب مالك: إلى أنه طاهن ما ' 
لم يتغير أحد أوصافهء انظر: الاشراف .)4/١(‏ وبه قال الشافعي في القديم'. وهر إخدى 
الروايتين عن أحمد. وذهب الشافعي ‏ رضي الله عنه - في الجديد: إلى أن ما دون القلتين : 
ينجس مطلقاًء وما كان قلتين فصاعداً فإنه لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه .. الظر: مغني 
المحتاج )۲١/١(‏ وما بعدها ‏ وهر ظاهر مذهب الإمام'أحمد. انظر: معني ابن قذامة أ 
(1/£-(. 1 

(۲) فذهب أبو حنيفة : إلى أنه إن كان الأكثر ‏ هر الطاهر: تحرّىء وإلا:, : فلا. انظر: 
مختصر الطحاوي (17). وقال الشافعي : يتحرى على الإطلاق » إذا كان الاشتباه بي نأطاهر 
ومتنجس ٠»‏ أما إذا كان الاشتباه بين طاهر ونجس العين : كالبول. فلا يتحرى على الصحيّخ. ٠‏ 
انظر: مغني المحتاج .)۲۷-۲۹/١(‏ وقال أحمد: لا يتحرى» بل يتيمم على الصحيح . 
انظر: المقنع )۲٠/١(‏ والمغني (50/1) واختلف أصحاب مالك . راجع ce:‏ 
والإشراف (44/1). 

26 آخر الورقة (44) من ح. 

(4) في آ: «المرأة) . 

(ه) لم ترد الزيادة في ح. 

() في ن» ل اح أيدلت. «ٹم» بالواو. 


(۷) وهو قول الشافعيٌ - رضي الله عنه ‏ فانظر: المغني (4/7 ۰ وق أبوحيفة ج 
E‏ 1 


الفرِعٌ الثاني : 
قال قو إذا اللا ا بأجنبيّة - : وجبّ الكففٌ عنهما؛ لكنّ 
وهذائه بطل لأ المرادٌ من لحل رفع الحرج 2 والجمعٌ ينه وبين 
0 7 حرامان» لكي الحرمةً ‏ في إحداهما"' بعلّة كونها أجنِيّةٌ 
و[في7] الأخرى بعلّة الاشتباه [بالأجنبيّة9]. 


أمّا إذا قال لزوجتيه : «إحداكما” طالقٌ» : فيحتمل أن يقال بحل وطئهمًا ؛ 
لان الطلاق.شيء ٤‏ متعيّنٌ - فلا يحصل إل في محل متعيّن» فقبل التعيين لا 
يكرن الطلاقُ نازلاً في واحدةٍ منهماء فيكون”" الموجودٌ د قبل التعيين ‏ ليس 
الطلاقٌ؛ بل أمراً له صلاحيّةٌ التأثير في الطلاق - عند انُصال البيان”” به . 

وإذا ثبت - أنَّ قبل التعيين لم يوجد الطلاقء وکان) الحلّ موجوداً -: 
وجل" 0 القول ببقائه : فيحل وطؤهما معأ . 

ومنهم من قال : حرّمنًا - جميعاً - إلى وقت البيان ؛ تغليباً لجانب الحرمة . 


= وبعض أصحاب الشَّافِعيٌ : لا يُمَمُ من وطنهنٌ. فإن وطى: واحدة: انصرف الطلاقٌ إلى 
غيرها. : 
وقال مالك : يطلقن كلهن . انظر: شرح الدردير (۳۹۹/۱). 
وقال أحمد: يحال بينه وبينهن حتى يقرع بينهن. فأيتهن خرجت عليها القرعة : كانت 
هي الماحرمة. وبين أصخابه حلاف كبير. راجعه في المغني .)٤۳١/۸(‏ وانظر: الإفصاح 
6 
(١)افي‏ ي زيادة: «قول». 


(۲) لفظ ص : «أحدهماء . (۳) لم ترد الزيادة في ل. 

(4) لم ترد الزيادة في ن. (ه) فى ن: «احداهما». 

() في آ» نء ص» ل: «ويكون». (۷) في ص: «التأثيره» وهو تحريق. 
(۸) في ح: «ليس». )٩(‏ في ح» ل» ی: دفكان». 

)٠١(‏ في آء ص» ح: «فرجب». )1١(‏ في ص: «جميعا». 
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إن قلت : [لمَا(»]وجبّ[عليه")]التعيينٌ -والله ‏ تعالى - بعلم ماسيعينة -: ْ 
فتكونُ هي المحرّمة” :والمطلْقةٌ ‏ بعينها ‏ في علم © [الله تغالى©] وإنما هو 
59 الله تعباانيى - يعلمٌ الاشياء على ما هي عليه" فلا يعلم غير 
المتعيّن متعيّناً؛ لان ذلك جهلء وهر - في حن الله تعالّى محال - بل يعلمةُ , 
غير تين في الحالبء ويعلمٌ أنَهُ ‏ في المستقبل - سيتعيّن0» : 


الع الثالتٌ: 
احتلفوا ذ في الواجب الَذِي لا يتقدرٌ بقدر معي كمس الرأسٍ » والطمانينة.. 
في الركوع | إذا زادة'؛على قدر الزيادة» هل تُوصفُ الزيادةٌ بالوجوب؟ والح : 
لا؛ لأنّ الواجبٌ ب هو: الذي لا يجو تركهٌ» وهذه الزيادة يجو تركهًا اللا 


وا00 . 
)1١(‏ سق طلت الزيادة من ان فل ي. (۲) لم ترذ الزيادة في ج . , 
)قن ي + اة وهو تر : (4) آخر الورقة (44) من آ. 
() قطت من آ. : (5) في ح : «علیها» . 


(۷) كذا في صء ح٠‏ وفي ن آ» ل» ي : «والجهل». 

(۸) في ن: «معين». 

(4) قال في مغني المحتاج - زمره ٠‏ : ولو قال لزوجتيه: إحداكما طالقء وقصلا. 
معينة: طلقت؛ وإلا فإحذاهما ويلزمه البيان في الحالة الأولى . والتعيين في الثانية . وفي 
مختصر الطحاوي (۲۰۰-۱۹۹) ومن قال لزوجتيه : إحداكما ظالق ثلاثاً. ولم ينو واحدة منهما . 
بعينها فقد وقم الطلاق عل إحداهما بغير عينهاء ويؤخذ أن يوقعه: على إحداهما بعينهاء , 
فتكون هي المطلقة وتبقى :الأخرى زوجة له على حالها. وفي مغني ابن قدامة (3)478/4,: 
قال أحمد: يقرع بينهما . وفي شرح الدردير (7855/1) قال مالك : طلقتا معاً. 


. عبارة ح : «والسجود إذا زادوا على قدره‎ )٠١( 
من ن.‎ )١/40( آخر الورقة‎ )١١( 
هذه المشالة هي المسألة المعروفة بمسألة ومقدمة الواجب». لاض ما ذکره‎ O 
الإمام المصنف والأصولييون فيها: أن الفعل الذي لا يتم (أي لا يوجد) الواجب إلا به إما-‎ 
مكقله‎ . 


= أن يكون جزءا له: كالركوع للصلاةء أو سبباً له: كالصيغة للعتقء أو شرطاً له: كالطهارة 

للصلاة. 3 

وقد اتفقوا على أن إيجاب الواجب يوجب: «(جزءه» . 

وأما «السبب» و «الشرط» فإمًا أن يكونا مقدورين للمكلّف كالمثالين المتقدمين . وإما أن 
يكونا غير مقدورين له: كتعلّق إرادته تعالى وقدرته بإيجاد الواجب» وكحضور العدد فى 
الجمعة فإنه غيز مقدور لآحاد المكلفين. ` : 

فغير المقدور قد اتفقوا على أن إيجاب الواجب لا يوجبه . 

وأما المقدور فإما أن يكون إيجاب الواجب مقيّداً بحصوله كما إذا قال الشارع إن توضأت . 
قصل . وإن ملكت النصاب فزك . وإما أن يكون غير مقيد بحصوله كأن يقول: «صل» و«زك» . 

ويقال للسبب أو الشرط في الحالة الأولى إِنّه «مقدمة وجوب» كما أنه «مقدمة وجود» حيث 
توقف كل من وجود الواجب ووجوبه على حصوله . ويقال للواجب حينئذ: إنه واجبٌ مقيّد- : 
أي وجوبه مقيد بحصول «السبب» أو «الشرط». 

وقد اتفقوا على أن كل من «السبب» ودالشرط» في هذه الحالة لا يجب بوجوب الواجبء 
بل الواجب نفسه لا يجب إلا بعد حصول السبب أو الشرط. 

ويقال للسبب أو الشرط ‏ في الحالة الثانية -: إنّْه «مقدّمة وجود» فقط . ويقال للواجب 
حينئذ : إنه «واجب مطلق؛ أي : وجوبه غير مقيد بحصول «السبب أو الشرط». ومقدمة الوجود 
فقط هي محل النزاع بين الاصوليين : في أنها هل تجب بوجوب الواجب بقطع النظر عن كونها 
واجبة بوجوب آخر مستقل. مثلا قول الشارع : «صل»» هل يوجب الوضوء بقطع النظر عن 
آية: «يا أيّها الُذين آمنوا ذا ُمْيُمِ إلى الضّلاة فَاغْسِلوا» الآية () من سورة المائدة. 

وفي ذلك أربعة مذاهب: 

المذهب الأول: r‏ 

أنها تجب بوجوب الواجب: مطلقاً - سواء أكانت سيباً شرعياً كالمثال المتقدم» أم عقلَا 
كالنظر للعلم عند الإمام الرازيٌ» أم عادياً كحرٌ الرقبة للقتل . أم كانت شرطاً شرعياً كالمثال 
المتقدّم أم عقلياً كترك ضدٌ الواجب أم عاديا كفسل جزء من الرأس لغسل الوجه . 

وهذا المذهب ‏ هو المختار؛ ودليله: هو أنه لولم يجب السبب أو الشرط - لجاز ترك 
الواجب المتوقّف عليه لكن التالي باطل. 
المذهب الثاني : 

أنه لا تجبٌ بوجوب الواجب - مطلقاً؛ لأنَّ الدالٌ على وجوب الواجب ساكت عنه . 
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- والجواب أنه إن إريد بإلسكوت أنه لا يدل على وجوبها مطابقة فمسلم . ولكنالم نیع 
الدلالة المطابقيّة بل الدلالة:الالتزاميّة . وإن أريد أنّه لا يدل - مطلقاً در 
المذهب الثالث:- 
أنها تجب إن كانت سببا ‏ مطلقاً ‏ ولا تجب إن كانت شرطاً - مطلقا لان السبب لاستناد ٠‏ 
المسبب إليه أشد ارتباطاً به إمن الشرط بالمشروط . 7 
والجواب : أن الواجب يتوقف وجوده على وجود كل من السبب والشرط ؛ وذلك كاف في 
تحمّق الدلالة الالترامية . وأما توقف عدمه على عدم السبب الذي امتاز به السبب عن الشرط ' 
فلا دحل له في هذه الدلالة . 
المذهب الرابع : : 
وهو مذهب إمام الحرمين وابن الحاجب: أنّها إن كانت شرطاً شرعياً وجبت بوجوب 
الواجب . وإن كانت شرطاً عقلياً أوعادياً لم تجب بوجوبه وذلك لأن الواجب لا وجود له بدون .' 
شرطه العقليٌ أو العاديٌ فلا يقصده الشارع بالطلب بخلاف الشرط الشرعي فإن الواجب ': 
يمكن عقلاً وجوده بدونه ولولا اعتبار الشارع له لوجد بدونه فلذلك تعيّن أن يقصده الشارع '' 
بالطلب عند إيجاب الواجبا. 
والجواب : أنه لا يشترط في المدلول الالتزامي القصد. . 
وقد سكت إمام الحرمين عن «السبب». والظاهر أنه مثل الشرط في هذا التفصيل قإن ٠‏ 
كان سبباً شرعياً وجب عنده وإلا فلا.. واعتراض ابن السبكيّ على إهام الحرمين بأن. السبب 
مطلقاً أولى بالوجوب من الشرط الشرعيّ ممنوع . لآن الشبب العقليّ أو العاديّ كالشرط ' 
العقليٌ أو العاديّ في أن كلا لا يمكن وجود الواجب بدونه فلا يقصده الشارع بالطلب. على .٠‏ 
ما قاله a‏ الحرمين , ' 
نعم قال بعضهم : القصد بطلب المسيّيات الأسباب لأنها التي في وسع المكاف اي 
هذا فالسبب العقلي أو العادي يكون أيضاً مقصوداً كالسبب الشرعي فلا يجري فيه دليل إمام .. 
الحرمين - المفرّق بين الشرعي :وبين العقلي والعاديّ . ' : 
وراجع: المعتمبد (١/۲٠۲-٠١۲)ء‏ والكثير مما ذكره المصنف أورده بلفظه ' 
والمستصفى (۷۲-۷۱/۱). والكاشف ٥۳/۲(‏ - ب - ٦۲‏ أ والنفائس (1۷/۷۲ - ب 
- ۷۲ - ب)» ومنهاج البيضاوي بشرحي ابن السبكي والاسنوي ..)۷1-1۷/١(‏ وشرح . 
مختصر ابن الحاجب »)۲٤۲۸-۲۲٤/۱(‏ وشرح الجلال على الجمع (۱۹۷-۱۹۲/۱). 
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المسألة الثانية : 
في أن الأمر بالشيء نهيّ عن ضدّ©. 
ا : آنا لا نرد بهذا: : أن صيغة ة الأمر - هي م النهي » بل 
المراد: أن الأمرّ بالشيء دال على المنع من نقيضهء بطريق الالتزام ١‏ . 
وقال جمهورٌ المعتزلة و دن اا ا ا 
لنا: أن ما دل على وجوب الشيءٍ - دل على وجوب ما هو من 
ضروراته -: إذا كان مقدوراً للمكلف على ما تقدم بيانه في المسألة الأولى - 
والطلبٌ0") الجازم من ضروراته المع من الإخلال به؛ فاللّفظ © الدال على 
الطلب الجازم : : وجب أنْ يكونٌ دالا على المنع من الإخلالر به بطر يق 
الالتزام . 
وبمك أن يبر [إعنه»] بعبارة أخرّى - فيقال: إمَا أن يمكنّ أنْ يوجدٌ ‏ مع 
الطلب الجازم - الإِذنُ بالإخلال » أو لا يمكن. 
'فإن كان الأول : كان جازماً بطلب الفعل » ويكوٌ”" قد أَذْنَ في الترك؛ 
وذلك متناقض . 00 
وَإنّ كان الثاني فحالٌ وجود هذا الطلب - كان الإذنُ في الترك ممتنعاًء 
ولا معني "© لقولنا: الأمر بالشيء نهئ عن ضدَّه إل هذًا. 
فإ قل : لا شل 3 الطلبٌ الجازمٌ ‏ من ضروراته المنعٌ من الإخلال ؛ 
وبيانةُ من وجهين : 


)١(‏ وعبر البيضاوي بقوله: «وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه» فراجع : «متهاجه 
بشرحي ابن السبكي والاسنوي (5/1/ا-٠‏ ۰ ) وانظر جملة أقوال العلماء ء في هذه المسألة في 
الكاشف (0-597/7-أ). 

(۲) في آ» ن: م«واغلم». 


(۳) في ص زيادة: «هل». )٤(‏ في ص : «الاستلزام» ‏ 

'(ه) في ص: «الوجوب» . (1) لفظ ن: «والطالب» وهو تحريف . 
'(7) في غير ح» ص: «واللفظ» . (۸) لم ترد الزيادة في ن- 
(4) في ح: «وقد یکون». )٠١( ٠‏ عارة ح: «نعني بقولناء. 
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الأول: أن الأملْرَ بالمحال, جائرٌ_: فلا استبعاد [في”"] أن يأمر جزم 
بالوجود. و[ب] العدم معا 

الثاني : : أن الأب بالشي, قد يكونُ غافلا عن ضدّه» والنهي ٠‏ : عن الشيء 
مشروط بالشعور بهء فالآمر بالشيء حال غفلته عن ضدٌ ذلك الشيء - 
يمتنع “أن یکو ناهياً عن ذلك الضد فضلا عن أنْ يقال : هذا لمك نفس 
ذلك النهي . 

[و] الجوابٌ : قوله : ا ا جائزه . ٠‏ 

قلنا: هب أنه جائرُ؛ ولكن لا تتقرّرة”" ماهيةٌ «الإيجاب» في الفعل”" 8 
عند تصور المنع من تركه : : فكان"" اللّفظ الدالٌ على الإيجاب - دالا غلى 
المنع من الإخلال .به ضمناً: 

قوله: وقد يأمر بالشيء ‏ حال غفلته عن ضدٌّد”». 

قلنا: : لا نسل اله يصح منه إيجابث الشيء - عند الغفلة عن الإخلال به ؛ 
- لان 50 ماهيةٌ مركبةٌ من قيديد"©: 

هُما: المنع من الترك» فالمتصورٌ للإيجاب موا من لتر : 

57 متضوراً للترك لا محالة . 

وأمّا «الضدٌ الذي - هو المعثى الوجوديٌ المنافي -[ ف ')] قد يكُونُ مغقولاً : 


. في غير ص: «ولا» . (؟) سقطت الزيادة من ح‎ )١( 
لم ترد في نء ي» لء 1 (4) في ح» ل زيادة: «وهوه.‎ )"( 
من ل (5) لفظ آ: «والأص».‎ )1١1( (ه) آخر الورقة‎ 
(ب) لفظ ح: «ممتلع». (۸) في آ زيادة: «ذلك».‎ 
050 لم ترد الواو فئ ص . (١٠)في ح: «يتصور».‎ )5( 
ْ في ص: «وكان».‎ )1١5( 0١ في نءي: «العقل» وهو تحريف.‎ )11( 


(۱۳) كذا في آ: ولفظ ن ي» ل» ص» ح: «أضداده». 

(14) لفظ ل: «الواجب» وكان الأنسب التعبير ب «الإيجاب» . 

. لفظاح: «أمرنين» وكلاهما صحيح‎ )١6( 

(15) سقطت الفاء من ص» وإثباتها واجب: لأنها في جواب «أماء. 


ل 


عنه» ولكنّه لا ينافي الشيء لماهيّته بل لكونه مستلزماً عدم ذلك الشيء؛ 
فالمنافاءٌ ب «الذات». لَيْستْ [إل20] بين وجود الشيء» وعدمه . 

7 ] أما المنافاةٌ ‏ بين الضدّين ‏ فهي: ب «العرض ١‏ فلا جرم - 
عندنا: الأمرٌ بالشيء نهيّ عن الإخلال به ب «الذات»» 0 عن أضداده 
الوجودية ب «العرضٍ وا ٠‏ 

سلمنا أن الترك قد يكونُ مغفولاً عنه لكن: كما أن الأمرّ بالصلاة 2 
آمر» بمقدّمتها"» [و“] إن“ كانت [تلكا '] المقدَّمةٌ قد تكونا'' مغفول 
عنهاء لم [لا يجوز أن يكون الأمر بالشيء نهياً عن ضدّه -: وإن کان ذلك 
الضدٌ مر عنه؟ . 

سلّمنا كل ما ذكرثّمُِ ‏ لكنّ: لم لا يجوثٌ””] أن يقال5": الأمرٌ بالشيء 
يستلزم النهيَ عن ضدّه - بشرط أنْ لا یکونٌ الآمرٌ آمراً بما لا يطاقٌ» وبشرط أن 
لا يكونَ غافلاً عن الضدٌ. ولا“ استبغادٌ في أن يستلزم [شيء' ٣‏ شيئاً - عند 
حصول شرط خاص » وأن 0لا يستلزْمّةُ”"- عند عدم ذلك الشرط . 
المسألةٌ الثالعةٌ : 

[في أنهه:] ليس من شرط"" الوجوب تحمٌقُ العقاب على الترك . 


)١(‏ سقطت الزيادة من ن. 


(۲) لم ترد الواو في ص . (۳) في ل: «فهر . 

(4) في آ: «والمنع»» وهو تحريف. (ه) آخر الورقة (؟) من ح. 
(5) في ص: «الأمره. (۷) لفظ ي : «بمقدماتها» . 
(4) سقطت الواومن ل. () آخر الورقة (74) من ي . 
)٠١(‏ لم ترد الزيادة في ن. )۱١(‏ في غيرح: «يكون». 


(۱۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ن» وقوله : «كل ما ذكرتموه» في ح: وکل ذلك0. 
(۱۳) لفظ ص : «یکون» . 

)١٤(‏ لفظ ل: «فلا». ره )١‏ سقطت الزيادة من ص 
(15) في ن: «فلاا وفي ح: «وإن کان لا». (۱۷) لفظ ح: «يستلزم». 


(14) لم ترد الزيادة في ن. )١9(‏ إخر الورقة (۲۷) من ص 
“١ -‏ 


- هو المسختارٌ؛ وهو قول القاضي أبي بكر خلافاً للغزالي . 
لنا وجهان © : 
الأول: [أنّه] لو كان كذلك ‏ لكان حيتٌ تحققا“ العفو“ : لم يتحقق 
الوجوبُ ؛ وذلك باطل على قولنا: ونجواز"" العفو عن أصحاب الكبائره 


[و"] الثاني : أن اة الوجوب تتح عند المنع من الإحلال اال ۰ 
وذلك يكفي في تحفقه 0 ترب الذم على الترك؛ ولا" حاجة إلى ترت ' 
العقاب على الترك ‏ ْ 
1 والعجبٌ أن”" الغزاليٌ”" إِنّما أورد هذه المسألة ‏ بغدّه “أن يتما فيل فى 
الواجب -: «أنه الذي يُعاقَبٌ على ترکه»» وذكر: أن الأولى أنْ يقال»0: 
ِ الواجبٌ - هو" : «الّذي ذم تارکه» , ر 
وهذا منه ارا أن الواجبٌ لا يتوقف تقر ٠"‏ ماهيّته على. العقاب وأته«٠‏ 
يكفي في تنحقّقه َة تحققه*"استحقاقٌ الذمٌ . ثم ذكر '')- عقيبه بلا فصل هذه المسألةٌ 


٠ من ح.‎ )١41( في ح: «وبه قال». (5) آخر الؤرقة‎ )١( 
لم ترد الزيادة في ي, ' (4) في ن: «لم يتحقق»» وهو تحرزيقب.‎ )۳( 
في غير ص : «لجواز» . ا‎ )١( (ه) في 1: والعقاب».‎ 


(۷) هذه الزيادة من ص . . 

(۸) في ل» ن: «تحقيقه». وفي ص : «حقيقة) . 

)٩(‏ في 1: «تركه». 

(١٠)في‏ غيرح» ص: «فلا». )١١(‏ في ن حء ل: «ترتيب». 
(١١)في‏ ن اء ي : «من»» وفي ل: «من قول». 

(۱۳) في غیرح» ص زيادة: «أنه»» وفي ي : «لما» 

)۱٤(‏ في ي : «بعدماه. 


(ه١)‏ في ح زيادة : :وإن». (13)في 3 «بين» وهو تحريف . 
(۱۷) في ص : «تقزير» . (م١)‏ في آ: «في أنه . ٠‏ 0 
(19) لفظ غير ح: «تحققها» . (۲۰) لفظ ن» ل آء ي : «قاله, 


- 


وذكرٌ: أن ٠١‏ ماهيّة” الوجوب لا تتحَقّقٌ” إل بترجيح الفعل على الترك: 
والترجيح لا ا لآ العا 
ولا شك“ أنه مناقضة ظاهرة . 
المسألةٌ الرّابعةٌ : 

الوجوبٌ إذا نسخ - بقى الجوارٌ؛ خلافا للغزاليٌ . 

لنا: (I1:‏ المقتضيّ للجواز قائم والمعارض الموجودٌ لا :يصلح 
مزيلاً - : فوجبٌ بقاع الجواز. 

إِنّما قلنا: : إ5 المقنضيّ للجواز قائم ؛ ل الجوارٌ جزْءٌ من الوجوب» 
والمقتضي للمركب مقتضٍ لمفرداته . 

5" إتما قلنا :ل الجوار جزة من الوجوب؛ لال الجوارٌ - عبارة : عن رقع ٍ 
الحرجٍ عن الفعل » والوجوب عبارة : : عن رفع الحرج عن الفعل » “مع إثبات 
الحرج في الترك : ومعلوم أن المفهوم الأول من المفهوم الثاني . 

(1) آخر الورقة (48) من آ. 

(۲) في ح: «ماهيته) . (#) لفظ غير ل: «تتقررة. 

(؛) يتلخص تعجُّب المصنف من الغزاليٌ ‏ رحمهما الله في أن الغزاليٌ اختار تعريف 
القاضي للواجب, وزيّف سائر ما عداه. وبعد ذلك نقل عن القاضي قوله : «لو أوجب الله علينا 
شيئأء ولم يتوعد بعقاب على تركه : لوجب. فالوجوب إنما هو بإيجابه لا بالعقاب». ثم عقب 
عليه بقوله: «ؤفيه نظر: لأن ما استوى فعله وتركه في“ حقنا فلا معنى لوصفه بالوجوب» إذ لا 
نعقل وجوباً إلا بأن يترجح فعله على تركه بالإضافة إلى أغراضنا . فإذا انتفى الترجيح فلا معنى 
للوجوب أصله ١‏ .ه. فراجع : المستصفى (55/1). وقد أعاد ‏ رحمه الله ذكر قول 
القاضي المذكور في بحئه لأركان الحكم ؛ وعقب عليه بتعقيب آخر؛ فراجعه في (۸۳/۱) . 
ولعل مراد الغزالي - رحمه الله استحقاق العقاب» لا تحيقه فعا وبذلك ينتفي العجب. 
وانظر: الكاشف (۷۳/۲ -1- ۷٤‏ - ب). 


(ه) في ل: «وهذه». 

(5) راجع مذهب الغزالي في هذه المسألة المستصفى )7/١(‏ وما بعدها. 
(۷) هذه الزيادة من صن . (۸) في ن: «الجواز . 

(9) لم ترد الزيادة في ن أء ل. ر )٠‏ انفردت بهذه الزيادة ن. 
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وَإِنّما قلنا: [إنْ0)] المقتضي للمركب مقتض © لمفرداته؛ لاله ليس 
المركبُ [إل] عين” تلك المفردات -: فالمقتضي للمركّب مقتض لتلكٌ 
المفردات . ١‏ 3 

فان قلت : المقتضي للمركب مقتض, لتلك المفردات حال اجتماعهاء فلم 
قلت : إِنّهِ يكونُ مقئضياً© لها حال انفرادمًا؟ . : 

٠‏ قلتٌ: تلك المُفرداتُ من حيتُ [هي غير ومن حيثُ”"] إنها مغد غير 
وأا لا دعي أنّها ‏ من حيث هي مفردة 20 داشخلةٌ ٠‏ ذ في المرّكب» وكيف : 
[نيقانٌ""]: ذلك [فين”"], و[قين""] الانفرادٍ يعاندٌ”"قيدَ التركيبَء وأحد ' 
المعاندين”" - لا یکول داخلاً في الآخر؟ ولكنني "عي أنها من حيثُ”"هي - 
دائخلةٌ في المركب: فيكو المقتضي [للمركب""] [مقتضياً”"] ل [تلك 9ع ٠‏ 
المفردات ‏ من حيث إنّها” هي , لا من حيتٌُ إِنّها مفردة 9" . ْ 

)١ .‏ لم ترد الزيادة في ح. (۲) لفظ ص : «يقتضي». 

(۳) سقطت الزيادة من ن» ي» لء اء ح٠‏ 
)٤(‏ في غير ص » ح : «غيرة وهو تصحيف. 


(ه) في آ: «نقيضأه وهو تحريف. )٩(‏ لفظ ي : «حالة». 
(۷) ساقط من ن وعبارة ل: «أنها هي غير» وهي من حيث». 

0 () لفظ ن آ» ئي : «منفردة». (ة) في ل» ص» ي: «وإنا لا ندعي». 
)٠١(‏ في غير ل» ح: «متفردة» . )١١(‏ آخر الورقة (؟١٠)‏ من ل. 


05 سقطت الزيادة من e‏ وني ي :. «تدعى؛. 

)٠۳(‏ لم ترد الزياذة في غير آ. 

(14) سقطت الزيادة من آ وفي ن : «وقیل»» وهو تحريف. 
)١6(‏ لفظ ي : «يغايره وهو تحريف. 


(15) في ي : «المغايرين». (۱۷) في نء ل» يء آ: «ولکن». 
(14) في غير ل: إزيادة: «آنها» . . (15) سقطت الزيادة من ذ» ص» ل 
)۲٠(‏ سقطت الزيادة من ص. )۲١(‏ لم ترد الزيادة في آ. 
(۲۲) في ل: دهي». (۲۳) في غير حء : «مفردة» . 


يك 


[و] إِنْما قلنا: إن المعارض [الموجود 09 لا يصلح مزيلا؛ لان 
المعارض يقتضي زوال الوجوب» والوجوبٌ ماهيّة مركي والماهيّةٌ المركيةٌ - 
يكفي في زوالها زوال» أحد قيودها - فزوالُ 8 الوجوب يكفي فيه : إزالة الحرج 

عن الترك» وا لا حاجة [فيه:"2] إلى إزالة جواز الفعل.. 

فثبت: أل المقتضي للجواز قائمٌ » والمعارض لايم مزيلاً. 


فإن قي : الجوارٌ الذي جعلْته جزء ماهية الوجوب - هو الجوازٌ بمعنى : : رفع 
الحرج عن الفعل فقطء أو بمعنى : رفع الحرج عن الفعل والترك معاً؟ الأول 
مسلّم "0 [والثاني» ممنوع] . 

ولک ذلك “الأول ] يكن E‏ الوجوب؛ لان مسفن 
رفع الحرج عن الفعلٍ لإ يدحلٌ : في الوجود ل مقيدأده - إِما بقيد” إلحاق 
الحرج بالترك: كما في «الوجوب».. 

أو بقيد رفع الحرج عن الترك : كما في «المندوب""»؛ ويستحيل”" أن 
يبقى بدون هذين القيدين . 

وأما الثاني - فممنوع ؛ لأ ا - بمعنى : رفع الحرج عن لشفل 


. لم ترد الواو في ص . (0) سقطت الزيادة من ح‎ )١( 
في ن: «زوائل» وهو تصحيف. (4) لفظ ص» ح: «وزوال».‎ )۳( 
في ي : «فلا» . (1) لم ترد الزيادة في ن.‎ )0( 


(۷) في ص» ل آ: وم» وهو رمز مسلم . 
(۸) سقطت من ح» ص“ وفي ل «ع» رمز لممنوع . 


(4) لفظ ح: دلكن». 
)٠١(‏ في صء ي» ن: «ذاكه. (11) هذه الزيادة من ل» آ. 
0١‏ في آ: «بقيد . (۱۳) لفظ ن: «تفيد» وهو تصحيف. 


. عبارة ح: «رفع لا يتحقق الحرج عند الترك»‎ )١4( 
كذا في جميع الأصول. والمناسب : والتدب»,‎ )١6( 


(1) في نء يء آ» ص: «ویستحیل» . 
1*0 


والترك - يُنافي 0 الوجوب الذي لا تتحمّقٌ" مايه إلا مع الحرج على 
CL‏ والمنافي لا يكونٌ جزءاً. 
1 فثبت: أنَّ المقتضيّ «للوجوب) ۔ لايكون مقتضياً «للجوازه بهذا المعنى . 


رو۲ الجوابٌ: [أنّ*] «الجوان - الذي هو جزء ماهية الوجرب هو 
« الجوار) التي الأول "9 200 
قوله Mel:‏ لا يتقرّر إلا مع أحد” القيدين». 
قلنا: [نسلًم] ؛ لكنّ٠الناسخ‏ للوجوب - لما رفم [الوجوب : رفع "بنع ]أ 
الحرج عن الترك 2 بهذا الدليل, زول الحرج”“ عن الترك"]. 
و[قذ"] بقيّ - يضاً- القدرٌ المشترك بر بين الوجوب والندب - وهو: زوال 
الحرج عن الفعل, ا [هذين”*] القيدين زول الحرجٍ نا 
الفعل وعن”٠‏ الترك - معاً. وذلك هو: المندوبُ الاج 1 
فظھر“' يما أذكرنا: أن الأمرّ إذا لم يی معمولا به في الوجوب: :.ابقي: 


ل لطعم صن اي (۲) في ح: ويتحقق». 

() آخر الورقة ز65١)‏ من ن. (4) لم ترد الزيادة في ص» ج. 

(ه) لم ترد الزيادة في غير ل. () لفظ ن: «بالأول». 

(۷) لم ترد الزيادة في ن. (۸) في ل: وإحدئ هذين».': 

(4) سقطت الزيادة من ن. وفي ل آ: ولا نسلم». وهو تحریف» وفي حه اي 
عل 


٠١‏ في ل آ:ولأن». 

(١1غ‏ ما بين المعقرفتين ساقط من نء ي» أ» ن خد 

)١١(‏ آخر الورقة:(45) )من ح. 

(۱۴) ما بين المغقوفتین أبدل في ل بعبارة: «وف الجر اللي ا 

)١5(‏ لم ترد الزيادة في ح- )١5(‏ لم ترد الزياذة فيي غير ض. 

وذو د الى ايد ل وى .5 ا ل زا ا ر 

ح : «عن الترك وعن الفعل» . 1 

(19) لفط ص: وأو المباح». ۰( ) في ح: «وظهر» . (19) لفظ ل: ويكن»: 

“° - 


معمولاً به في الجواز والله أعلم . 
المسألةٌ الخامسة : 
في أن ما یجو تر لا کون فعلَُ واجباً. 
<< والدلیل عليه - : أنَّ الواجبٌ [ما] لا بجو تر والجمعْ بينه وبينَ جواز 
.الترك تافص 
واعلم : أنَّ الخلات - في هذا الفصلٍ - مع طائفتين 
إحداهما: الكعبيُ © وأتباعة - فإنه طن عنهم!!) : أنهم 
قالوا: المباح واجبٌ. 
واحتجوا عليه : بان المباحَ رك [به“] الحرامء وتر الحرام واجبٌ _: 
إفيلزم:"» أن يكونَ المباخ واجباً. 
وجوابه: أنَّ المباح ليس نفس ترك الحرام ».بل هو شيء به يتر“ 
الحرام ولا يلزم من کون الترك“ واجباً - أن يكونَ الشيء المعيِّنُ الذي 
یحص به لتر واجباً ‏ إذا كان ذلك الك ممكنّ التحقيق! "' بشيءٍ آخرٌ غير 
ذلك الأول . 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ح . : (۲) فى :١‏ «متاقضة». 

(۳) هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي» البلخي رأس طائفة من المعتزلة 
يقال لهم الكعبية. راجع اللباب »)٤٤/٤(‏ وقد أخذ الكعبي الاعتزال عن الحسين الخياط . 
قيل: وكان الجبائي يفضله على شيخه. وتوفي سنة (۹٠۳)ه.‏ انظر: التبصير في الدين 
ض(١ه‏ - .)٥۲‏ وهامشيهما؛ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للمصنف ص(”47): 
وفرق وطبقات المعتزلة : (48-917). 
0 (4)في ص: «عنهم في كتب أصحابنا». 

(5) زيادة لا بد منها لتستقيم. وسقطت من جميع الأصول. 

)٩(‏ في-ي : «فوجب أن يلزم». 

(۷) لفظ :١‏ ديترك به». 

(۸) لفظ ما عدا ص: «الترك». 

(9) في آ: «به يحصل». 
)٠١( ٠‏ لفظ غيرح: «التحقق». 
۰ ¥ 


وثانيها: ما ذكارة" كثيرٌ من الفقهاء: [من7] أن الصومّ واب ,على 
المريض والمسافر واللحائض . وما يأتونَ به - عند زوال العذر يكون قضاء لما 
وقال آخرونَ: إِنّه لا يجب على المريض والحائض ٠‏ ويجبٌ على 
دا ْ ١‏ ْ 
1 -: [أنه“] لا يجب على الحائض والمريضٍ 0 

E 5‏ د فيجب عليه ٩‏ صوم لحن الشهرين” : إِما الشهر 
الحاضرء أو شهر [آخر»]» وأيّهما أتى به: كان هو الواجب ‏ كما قلنا في 
الكمّارات الثلاث . 

ا دليلّنا ما تقدّم”": من أن الواجبٌ - هو الذي من" من تركو 
وهؤلاء ما مُنِعُوا من ترك”" الصوم ‏ -: فلا يكونُ واجباً عليهم» بل الحائض 
ممنوعة من الفعل » والممنوعٌ من الفعل ”۰ كيف پمک أن يکود ممنوعاً من 
الترك؟ .+ . 

.. [و“] احتجٌ المخالفٌ بأشياء: 0 
أحدها: فول تعالى: فمن شهد منم الَّهرٌ فَلَيِصّمْهُ 2004 أوجبَ 


. في غير ل: وبذكره»‎ )١( 


(؟) لم ترد في ح»:1. (6) عبارة ن: «وما يقرن به) . 
() لم ترد الزيادة في ل. (ه) في آ: «فإنه يجب». 
رهم آخخر الورقة (4) من 1. ر لفظ ص: «شهرين». 


(۸) لم ترد فيي ن» وعبارة ي : «أو أشهر أخرى» أي : فيكون من قبيل «الواجب المخيره , 
(9) لم ترد الواو في صن . 01 


)٠١(‏ لفظ ح: دما قلناء. (١11)لفظ‏ ن آل ي: «یمتع۲.. 
)في أء ي : دالترك للصوم». وفي ل: «التركه. 
)١15(‏ آخر الورقة )٠٠۳(‏ من ل . (14) لم ترد الواو في ص. 


. من سورة البقرة‎ )٠۸١( الآية‎ )١6( 
A 


[الصوم]على كل من شهد الشهرّء وهؤلاءِ قد شهدُوا الشهر-: فيب عليهم 
الصوم . 

وثانيهسا: أنه ينوي قضاء رمضانَ, ويُسمى قضاءء وذلك يدل على أن 
بحكي وجوباً سابقاً». 

وثالثها: أنه لا يزيد عليه ولا ينقصٌ عنهُ -: فوجبٌ [أنْ یکون] بدلا عن 
كغرامات المتلفات . 


والجوابٌ عن الكل : أن ما ذكرتموهٌ استدلالٌ بالظواهر والأقيسة ۔ على 
مخالفة ضرورة العقلٍ » وذلك؛ لأن المتصور في الوجوب الم من الترك - 
فعندٌ عدم المنع من الترك - لوحاولنا إثبات المنع من الترك - لكنًا قد تمسّكنا 
بالظواهر والأقيسة في إثبات الجمع © بين النقيضين : وذلك لا يقوله عاقلٌ . 


بلى©_: إن فسَرتم الوجوبٌ بشي ۽ آخرّ: فذلك © کلام اخررد». 


فروع: 
[الفرع"“] الأول : 
اختلمُوا في [1ن"") المندوب ‏ هل هرّ: مأمورٌ به أم00لا؟ . 


)١(‏ سقطت الزيادة من ن آء ل. 

(۲) في ي زيادة: «عليه». (۳) سقطت الزيادة من ل. 

(؛) لفظ ن. ي» ص: «استدلالآ» وهو تصحيف. (0) آخر الورقة (18) من ي . 

(1) كذا في ل. ص لاح: «ولفظ ن. ي : «بل». 

(۷) لفظ غير ل: «فذاكه۔ (۸) في نء ل ي: «الكلام». 

(4) الخلاف بين هذه المذاهب جميعاً لفظيٌ ؛ ۽ لال ترك الصوم ‏ حالة العذر ‏ جائز 
اتفاق والقضاء بعد زوال هذا العذر وجب فاا ايا : فالتزاع إنما هو في تسمية صو 
هؤلاء واجباً وعدمها. وراجع: الكاشف عن المحصول .(YA-VY/Y)‏ 

)٠١(‏ لم ترد الزيادة في غير آ. 


. لفظ ن ل ج: «أو»‎ )١۲( 55 لم ترد في ن» ي»‎ )١١( 
٠ ۹ - 


والحقٌ : أنَّ المراد من الأمر - [إن0©] كان هو الترجيح المطلق ‏ من غير" 
إشعار بجواز" الترك» ولا بالمنع من الترك -: [فنعم ]. 

:ون" كان هو الترجيح المانع من اقيض - : فلا؛ لكا لماع بِينَا: 
الأمرَ للوجوب : كان الح هو التفسير الثاني” 
الفرع الثاني : 

اختلفوا ف أنه المندوت هل بصي واجبا بعد الشروع: فيه؟ . 

فعندٌ أبي حنيفة ل رحمة ة الله عليه.-: أ التطوع يلزم بالشروع 9". 


)١(‏ سقطت من ن ل. 


)7١(‏ آخر الورقة )1١47(‏ من ن. 


۳( تنظ ن: «لجواز» . )٤(‏ سقطت الزيادة من ١0‏ 
(ه) في ي : ٫آن». )٩(‏ سقطت من ن. 


(۷) لا نزاع في أنَّ المندوب مأمور بهء بمعنى أنه متعلق لصيغة «افعل» ومستعملة فيه 
هذه الصيغة بقطع النظر عن كون هذا الاستعمال مجازياً أو حقيقياً. فإن في ذلك خلاف تقدّم 
بحثه ‏ والمختار في أنه استعمال مجازي . 

وإنما التزاع هنا: فيي أنه هل يسمى مأموراً به حقيقة؟ . 

فذهب الفخر وفريق من الأصوليين إلى أنه لا يسمى بذلك حقيقة؟ لأن لفظ (1. م٠٠‏ 
عندهم حقيقة في القول الطالب للفعل على وجه الإلزام» وذلك لا يشمل إلا الصبيغ 
المستعملة في الإيجاب ذون الندب. فلا يكون المأمور المشتق منه حقيقة إلا في الواجب ٠.‏ 

وذهب فريق متهم الآمدي إلى أله سى بذلك حقيقة, لأنَّ لفظ (1.. م٠‏ ر) عندهم 
حقيقة في القول الطالب للفعل مطلقاًء ولو كان بدون إلزام فيشمل الصيغ المستعملة في كل 

من الإيجاب والندب. فيكون المأمور المشتق منه حقيقة في القدر المشترك بين الواجب 
والتشدوب» رهن السطلرت ماه . فيسمى المندوب مأموراً به حقيقة . فراجع: الكاشف ٠ ١‏ 
(۷۷/۲)» ومذكرات لم تطبع لشيخنا مصطفى عبد الخالق. 

(۸) لم ترد الريادة فيي لء ن 

(9) قال صاحب الؤدانة >41/١(‏ دمن شرع في نفل لزمه إتمامى فإن جر منه بدون 
عذر: لزمه القضاء وعليه الإثم » وإن خرج منه لعذر لزمه القضاء ولا إثم عليه». 

- ۰ - 


وعند الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه : لا يجب . 

لنا: قوله. عليه الصلاة والسلامٌ -: «الصائمٌ المتطوعٌ أميرٌ نفسه: إِنْ 
شاءَ صا وإِنْ شاءً أفطرّه”"؛ ولأنّا نفرض الكلامٌ ‏ فيما إذا نوی صوماً يجوز له 
ترک بعل الشروع . / 

فنقول: يجب أن يق الصومٌ غلى هذه الصفة؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «ولكلٌ امرىءٍ ما نُوى)2©. 1 

وتمام الكلام في هذه المسألةء مذكورٌ في الخلافيات. 


:)7954/5( بل يستحب له الإتمام فإن أفسده فلا قضاء عليه . فراجع : المجموع‎ )١( 
ويقول الشافعي : قال أحمد.‎ .)١١7/7( والشرح الكبير‎ 

وقال مالك: «من خرج منه يعذر فلا قضاء عليه » وإن خرج من غير عذر فعليه القضاء». 
فانظر: الاشراف .)5١١/١(‏ 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ ‏ من طريق أم هانىء ‏ أحمد والترمذي والحاكم في المستدرك ‏ 

وأخصرجه من طريق أنس وأبي أمامة ‏ البيهقي في السنن الكبرى. بلفظ : «الصائم 
المتطوع بالخيار ما بينه وبين نصف النهار» . على ما في الفتح الكبير .)75١٠١/5(‏ 

وفيٰ رواية أخرى من طريق أم هانىء أيضاً بلفظ : «أمين نفسه». انظر: كشف الخفا 
(۲۹/۲) ط حلب. 

(۳) هو بعض حديث مشهرر» رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة - من حديث عمرين 
الخطاب _ بلفظ : «سمعت رسول الله َي يقرل: إنما الأعمال بالنية. وإنما لكل امرىء ما 
نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله : فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى 
دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجها -: فهجرته إلى ما هاجر إليه». على ما في منتقى الأخبار 
.(A1-۸1/۱)‏ 

وقد روي بلفظ: «الأعمال بالنيات» بالجمع وبدون «إنماه. كما في نيل الأوطار 
.)١١54/1(‏ وقد ورد في التلخيص الحبير )۲١/١(‏ مختصرا بلفظ : «إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل امرىء ما نوى». قال الحافظ : «وفي رواية ولكل امرىء ما نوى. متفق عليه» . 

وقد أخرجه كاملا بلفظ : «إنما الأعمال بالنيات» ولكل امرىء ما نوى. . ٠.‏ الحافظ 
ابن الجوزي في سيرة عمرين الخطاب (ص19١:‏ ط المصرية). 
وقد أخرج هذا الحديث؛ الحافظ السيوطي في آخخر خطبة كتابه «الجامع الصغير» بلفظ : - 
5١١ -‏ 


الفرعٌ الثالتُ: 2 : 

2 هل هو من 'التكليف أمّْ [ل]؟ : 

والحقٌ : تە إن كان المراد بأنه من التكليف - هو: آنه ورد د التكليفٌ 
بفعله -: فمعلوم - أنه لیس كذلك. 

وان كان المراد منه: أنه ورد التكليفٌ باعتقاد إباحته - فاعتقاد کون ذلك : 
الفعل مباحاً ‏ مغايرٌ لذلك) الفعل [في نفسه”]: فالتكليففٌ بذلك الاعتقاد ” 
لا يكونُ تكليفاً ب [ذلك] المباح . ١‏ 

والأستادٌ أبو اشخان شماه تكليفاً بهذا التأويلٍ ؛ وهو بعيدٌ١‏ مع أن نزاغٌ 
في محضن اللَفْظ. 


الفرع الرابعٌ : 
المباحٌ هل مِوَّحسَنٌ؟. 0 ش 
والحنٌ: أنه إن كان المرادُ من «الحّن»: كل ما رُم الحرج عن,فعله» . 


= «إتما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى . فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
ينكحها. . » وذكر: أنه قد أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عمر بن الخطاب . وأنه قد أخرجه 
أبو نعيم في الحلية » والدارقطني في غرائب مالك عن أبي سعيد الخدري . وأن ابن عساكر 
في أماليه قد أخرجه عن آنسن بن مالك. وأن الرشيد العطار قد أخرجه ‏ من طريق أبي هريرة د' 
في جزء من تخريجه (أو: معجمه» على ما استظهره المناوي) . 4 
وقد تكلم المناوي في فيض القدير (0-179/1") كما قال العجلوني في كشف الخفا م 
مع نقله نظما في ذلك للشافعي رضي الله عنه. وقد تكلم العجلوني هذا عن هذا الحديث» , 
في الكشف )١48-14101017-11/1(‏ كلاماً تضمّن بغض الفوائد الهامة . 


)١(‏ سقطت من ن. (۲) لم ترد الزيادة في ن. 
(۳) في ن: «واعتقاد»: )٤(‏ في ج» ص: «لنفس ذلك ' 
(5) لم ترد الزيادة في ص. () لم ترد الزيادة في ح , 


(۷) بعيد لأنه لا فرق بين المباح والحرام وغيرهما في وجوب اعتقاد صحة الحكم من 
إباحة» أو حرمة أو غير ذلك. والكلام ليس في هذا الاعتقاد. قإنه لا يسمى مباحاً. وإنما': 
الكلام في نفس الفعل الذي تعلقت به الإباحة : كالأكل والشرب . ۰ 

-- 


سيزاة كان [علن(/] ففلة ترا اول يكن 8 -: فالمباح حسن.. 
وإنْ أريدٌ [به2)]: ما يستحقٌ فاعلهُ بفعله ه التعظيم» ال 
والغوات -: : فالمباح لی بحسن . 


الفيع الخامس : 

المباحح هل هومن الشرع ؟. 

قال بعضهم : ليس من الشرعِ ؛ لان معتى المباح : أنه لا حرج في فعله, 
وفي تركهء وذلك معلوم قبل الشرع , فتكون الإباحةً تقريراً للنفي © 
الأصلي› [لا تغییرا“] : فلا يكونٌ من الشرع : 


والح :أن الخلاف لفظيٌ. وذلكٌ: [ل*] أن الإباحة تبث" تعبت" بطرق 
ثلاث 

أحدها: أن يقولَ الشرعٌ : إن شت شئهُمْ فافعُواء وإنْ شم فاتركوا» . 

والثاني : أن دل أخبارٌ الشرع على أنه لا حرج في الفعل » والترك. 

والشالث: أن لا يتكلم الشرعٌ "فيه - ألبتة - ولكن انعقد الإجماعٌ -مع 


. لم ترد الزيادة في ن‎ )١( 
. لفظ ن: وثوابا»‎ )۲( 
آخر الورقة (4۷) من ح.‎ )٣( 
لم ترد الزيادة في ل.‎ )4( 
. (ه) لم ترد الزيادة في غير ي‎ 
. في غير آ: «السمع» وكلاهما صحيح‎ )5( 
لفظ ن: «المنفى». وفي ل: «البقاءه.‎ )۷( 
. (م).سقطت من ن» وعبارة ل: «فلا يتغيره‎ 
. لم ترد اللام في ي‎ )٩( 
. في نء آ: «ثبتت»‎ )٠١( 
. 1ل لفظ آ: «ثلاث»‎ 
في ي: «الشارع».‎ )۱۲( 
- ۳ - 


ذلك - على ان ما لم ير فيه طلبُ فعل » ولا طلبٌُ ترلك: فالمكلْفا”' فيه 

وهذا الدليل يعم جميمَ الأفعال التي لا نهاية لها 5 

إذا عرفت" هذا فنقول: إِنْ عى 2 بكون الإباحة خكماً شرعياً: أنه 
حصل حكمٌ غيرٌ الذي كان مستمراً ‏ قبل الشّرع -: فليس كذلكٌ» بل الإباجة 
تقرير” لااتغيير. ‏ ' 

وان عنى بكوته حكما شرعياً: أن كلام الع دل" على تحفّقِه - : فظاهرٌ 
أنه كذلك؛ لأنَّ الإباحة لا تتحقی إل على أحد الوجوه الثلاثة المذكورة . 

[و"] في -جميعهًا خطابٌ الشرع دل عليها: فكانت الإباحة من 

الع بهذًا التأويل”". والله 0 ْ 


. قي ح» ص : «بأن)‎ )١( 

(۲) في ې : «والمکلف» . 

(۳) في نء ي ل: «عرف» , 

٠ من ل‎ 0٠١ 4( آخر الورقة‎ )٤( 

(5) في ن: «تقرر لا تختير) ؛ وفي آ: «تقدیر لا يعتبر» وكلاهما تحريف. 
(5) في ٽ» ص ي : «دال». 

(۷) لم ترد الواو في صن . 

(8) في ل: «فالشرع». 

(۹) في ل» نء ي: «دال عليه». 
)٠١(‏ العبارة في آ: بهذا التأويل من الشّرع». 
ر١١)‏ آخر الؤرقة (91) من آ. 

- - 1 


النظر الغالث7) 


من القسم الثاني - من كتاب الأوامرء والنواهي -: 
[في المأمور" به] 


زوفيه» مسائل] : 
[المسالةد الأولى] : 
يجوز ور الأمر بما لا يقدر عليه( المكلّفُ ‏ عندنا -: خلافاً للمعتزلة» 


- والغزاليّ [متا] . 
لا وجوه : 
الأول“ : أيهم الله تعالى ‏ أمر الكاقرة» بالإيمان, والإيمانٌ منه ٩‏ 
محال؛ لأنه ر يفضي إلى انقلاب علم الله تعالى ‏ جهلاً؛ والجهلٌ محال -: 


والمقضي”' إلى المحال محال 

(1) كذا في صء وهو الصحيح. وفي ن. ل. ي ح» !: «الثاني»» وهو خطأ. 

(۲) ساقط من ص. 

(۳) هذه زيادة مناسبة انفردت بها .,١‏ 

4( في نء ل» صء ي اقتصر على كلمة: «مسألةه» وفي ح: «المسألة؛. وما أثبتناه 
من آ. 

(5) عبارة ن : «المكلف عليه» . 

(5) لم ترد الزيادة في ن. 

(۷) لفظ آ: وأحدهاء. 

(۸) لم ترد الزيادة في ذ» ص» ل. ر4 لفظ :١‏ «الكفاره . 


. ٠ في ح: «فالمقضي‎ )1١( في آ: «منهم».‎ )٠١( 
SLE 


فان قي : لا نَلُمْ أن الإيمانَ من الكافر:» ‏ محالٌ» ولا نسلّم أن حب 
يفضي [إلي7] انقلاب العلم جهلا. 

بيانهُ : أن العلم تعلق 7 بالشيء ء [المعلوم ©»] على تا ھو یو نكا 
الشيء واقعاً د: تعلّق:العلمْ بوقوعه. 

وإ كان غير واقع, : تعلق العلمٌ بلا وقوعه . 

فإذا فرضت الإيمان واقعاً : لزم القطع أن الله تعالى كان ف الأزدر 
عالماً بوقوعه . 

[وَإن فرضتهُ غير واقع, : لزم القطع بان الله - تعالى - كان في الأزلٍ عالماً 
بلا وقوع] . رض الإيمان بدلا [من] الكفر [ل0"] يقتضي تخي العلم + 
بل يقتضي أنْ يكون الحاصل في الأزل - هو: العلم بالإيمانء بدلا عن 0 
بالکفر؛ ي فم قلتٌ: إِنَّ ذلك محالٌ. 

: أذ ما ذكرتة١٠٠)يقتضي‏ امتناع صدور الإيمان من الكافر" لكنة”" 


عار بوجوه دالة ة على أن الإيمانَ - في نفسه ممكنٌ [الوجو'] : 


() لفظ آ: والكفار.. 
(۲) في غير آ» ص : «ايقتضي». 
(۳) هذه الزيادة من ض .١‏ 
)٤(‏ لفظ :١‏ «متعلقة. 
(ه) انفردت بهذه الزيادة ص . 
)١(‏ في غيرح: «فرضناء. وأثبتنا لفظ ح لمناسبته لما بعده. 
(۷) احر الورقة )١45(‏ من ن. 
(۸) ما بن المعقوفتين ساقط من ن. 
ر في آ: «عن» وقطت من ح. 
)٠١(‏ سقطت الزيادة من ي 
(11) في غير ص: «ذكرتموه» وما أثبتناه أنسب. 
(17) في : «الكفار». 
(۱۳) لفظ ن» ل» ي» ص: «ولکنه». 
(14) لم ترد الزيادة فني غير . 
كنك 


[الأول: أن الإيمانَ كان في نفسه ‏ ممكنّ الوجود”]» فلو انقلبٌ واجباً 
بسبب العلم - لكان العلم مؤثراً : في المعلوم ؛ وهو محال - : لأنّ العلم يتبعُ 
المعلوم ولا يور فيه. ٌ 

الثاني“ ES‏ - تعالى - وجو واجبٌ الوجودء وكل ما 
علم الله - تعالى عَدَّمَه يکود © وااجبٌ العدم لزم أن لا يكون الله 
- تعالى - قادراً على إيجاد شي ءِ؛ لأنَّ الشيءَ لا يفك من أنْ يقال : إن الله 
- تغالى - علم وجودة أوعلم عدمة. 

وعلى التقديرين: يكونُ واجباً. والواجبٌُ لا قدرة عليه أل : فلم أن لا 
يقدرٌ الله - تعالى ‏ على شيءٍ -: تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

الشالث©: لو كان“ ما عَلمّ الله وجودَهُ واب الوجود» وما علمَ عدمَهُ 
[یکون] واجبّ الع -: لزْم”" أن لا يكونَ لنا اختيارٌ [في فعل "شي 
أصلاء وان تكونَ حركاتنًا”" بمنزلة تجريك الرياح للأشجار-: e‏ 
يكونُ باختيارباء لكنا نعم بالضرورة : أنَّ ذلك باطلُ ؛ لأنا ندرك تفرقة ضروريةً 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من آ. 

(۲) أبدل ناسخا ل» ن مضمون هذا الوجه بمضمون الوجه الثالث الآتيء واعتيرا الوجه 
الثالث الثاني . 

(۳) كذا في ل» وهو الصحيح . وفي ن يء ص؛ حء 1 «أن كل». 

| في يء آأء ن زيادة: «کان»» وفي صء ح زيادة: «إذا كان».‎ )٤( 

(5) كذا في ل» وفي ص نء أ ي : «كان». وفي ح: وإذا كانه. 

(5) كذا في ص» ح» وفي ل: «فلزم»» ولفظ ي آء ن: «فیلزم» . 

(۷) هذا الوجه أورده ناسخا ل ن: «الثاني». 

(۸) في ل: «أن كل». 

() لم ترد الزيادة في غير ص» ح. 

. في نء ل: «فیلزم»‎ )٠١( 

)١١(‏ لم ترد الزيادة في ن. 


(۱۲) في ح: «حرکتناه . 
- ۲۷“ 


بين الحركات الحيوانية الاخجيارية والجمادية الاضطرارية . 

الرابع: أنه لو کان كذلك : لكان العالّمُ واجبّ الوجود- في الوقت ' 
الذي علم الله تعالى - وقوعَهُ فيه والواجبٌ يستغني عن عن المؤثر: قيلزوه 
استغناءً حدوثه عن المؤثر: فيلزم أن لا يفتقرٌَ حدوثٌ العالم ٠.‏ ولا شيءٌ من 
الأشياء - إلى القادر المختار: وذلك كفره». 

الخامس: أن تعلق الم به - ما أن يكونَ سبباً لوجوبهء أو لا يكونٌ . 

إن كان سبباً لوجوبه -: لزم أنْ يكون العلم قدرة وإرادة؛ لأنه لا معنى. 
للقدرة والإرادة إل الأمر الذي باعتباره“ يترجحح الوجودٌ على العدم, . لدا کان 
العلم كذلك ‏ صاره» لم عينٌ القدرة والإرادة؛ وذلك محال؛ لأنه يقتضي ١‏ 
قلبٌ الحقائق : وهو غير معقول, . 


ون لم يكن [العلم. "'] سبياً لوجوب المعلوم -: فق سقط ما كرتم بن ٍ 
الدلالة؛ لأنه مبنيٌ على أن المعلوم صاز واجبٌ الوقوع عند تعلق العلم 3( 
به" فإذا بطل29 ذلك : بطل دليلكم . 

سلّمنا: أنَّ ما ذكريُمُوئ"''يدلُ على أنَّ الإيمانَ محال من الكافرة: لك '” 
امتناعة لیس لذاتهء بل بالنظر إلى علمٍ الله - تعالى - قَلِمَ لم7 إِنَّ مالا يكون .١‏ 


محال لذاته ‏ [فإنه5"] لا يجودٌ ورود الآمر به؟ . 


)١(‏ في ي : «أو الحادثة» وهو تحريف. (۲) لفظ ص: والحدوث». 
رم عبارة ن» ل» آ» ي: «وقوع ذلك الفصل». 

(4) لفظ ن: «فلزم». 

(0) في دك دأو شيء»» وفي ص ح: رولا حدوث شي ۲٤‏ . 

(7) في نء ل: «أكفر» . 


(7) عبارة ن: «اعتباره مرجح ٦‏ . (۸) في آ: «صار» . 

(4) لفظ آ: «كان». )٠١(‏ لم ترد الزيادة في ي . 
ر١١)‏ لفظ آ: «المعلوم» وهوتصحيف. )١١(‏ آخر الورقة TAA)‏ 
)٠۴(‏ آخر الورقة (8 )١٠١‏ من ل )١4(‏ في ح: «ذکرتم۲» وفي ص : «ذكرت» . 
(ه1) في ن» آ» ل» ي: دقلت». (1) لم ترد هذه الزيادة في غير ص. ٠‏ 
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سلّمنا: أذ ما كيمو يدل على أن الآمر بالمحال اقم ؛ لك يدل 
على أنه لا تكليف إلا وهو تكليفٌ بما»لا يطاقٌ؛ [وذلك”) -: لأن الشيء 
- إِنْ کان معلوم العدم : كان الأمرٌ بالإتيان به أمرأً بإيقاع الممتنع . 1 
وإن كان معلوم الوجود -: كان واجب الوجودء وما كان واجبّ الوجود لا 
يكونٌُ ‏ لقدرة القادر الأجنبئٌ » واختياره - فيه أثْرٌ: فيكون 0 التكليفٌ [به“] 
ھا بنا سنا لا ان ْ 
فعبت: أن ما ذكرتموة" ‏ یدل على 3 التكاليفت”''' ‏ بأسرها ‏ تكليف ما 
ل یطاق ؛ 
| وإِنَّ أحداً من العقلاء لم يقل بذلك -: فان بعض الناس أحالهُ - عقا 
وبعضهم جوزه”. ولم يقل" أحدٌ بأنّه يمتنعُ ورود التكليف إل بما لا يطاقٌ. 
فما هو نتيجة هذا الدليل لا تقولونَ به"'» وما تقولونٌ به""لا يجه هذًا 
الدليلٌ: فيكون ساقطاً. 7 


. لفظاح: «ذکرتم٠» وفي ص : «ذکرت»‎ )١( 
, في غير ح» ص: «ولکنه»‎ )۲( 

(۳) لفظ ص: « ألا . 

. في ص: «ما»‎ )٤( 

(ه) لم ترد في ن» ل. 

(5) في ح: «زيكون». 

(۷) آخر الورقة (15) من ي . 

(۸) لم ترد الزيادة في ذ» ي ل. 

(4) في ص ح : «ذكرته) . 

)٠١(‏ أخر الورقة )١4(‏ من ن. 

(١01ئع‏ لفظ آ: «بماه. 1 

(۱۲) في نء ل» آ: «جوزوهه. 

(۱۳) في ل : «ولو نقل» وهو تحريف . 
'(14) كذا في ح» صء ل» وفي ن ي آ: ١لا‏ يقولون به» وما يقولون بهه. 


)١5(‏ لفظ ح: «لیس». 
- ۲۹ - 


سلّمنًا أنَّ ما ذكرتموة:"© يدل على قولکم» ولكئه معارضص” بالنص» 
والمعقول . 

ما النص - فقوله تعالى : «لا يُكلّفٌ الله نفساً إل وسعها چ طومًا جل 

عليكُمٌ في الدّين مِنْ حرج 4 وأيّ حرج فوق التكليف بما لا بُطاق؟0 . 

وأمًا المعقول فمن ثلاثة أوجه): 

الأول : أ في المشاهره o‏ من كلت 00 الأعمى نقط 
المصاحفب. والرّمنَّ الطيران في الهواء -: عد سفيهاً ‏ تعالى الله عر“ ذلك علواً 
كبيراً. 

الثاني : المحال غير متصورء وکل ما لا يكون متصوراً لا يكون مأمورا به. 

إنما قلنا: إِنَهُ غير مُتصور؛ لان كل متصور متم [وکل مہ متمیز"'] ثابتٌ: 
فما لا يكونُ ثابتا لا يكونُ متصوراً. 

بيان الثاني : أنَّ الذي لا يكون متصوراً لا يكونُ في العقلٍ إليه"'"إشارقٌ 

]1 المأمورٌ به يكون في العقلٍ إليه إشارة راخ - بينهما - متناقض . 

الثالث: إذا جوزتم الأمر بالمحال ‏ فلم لا تجوّزونٌ أمرّ «الجماداتث)» 

وبعثةٌ الرسل [إليها9"]. وإنرزال الكتب عليهًا؟ . 


(۱) في ص آ: «ذکرته»» ولفظ ح : «ذكرتم». 
1 


(۲) في صء 1: «قولك». (5) لفظ ن» ي» ل» آ: «يعارض». 
(4) الآية (85؟) من سورة البقرة. (ه) الآية (۷۸) من سورة الحج . 
(5) عبارة ل» ن: ,«وجوه ثلالة . (۷) آخر الورقة (۳۸) من ص. ٠‏ 
(8) في غير صء ل: وأحدهاء. (9) فيما عدا ل ن: «الشاهده. 
)٠‏ لم ترد الزيادة.في ص . )١١(‏ آخر الورقة (44) من آ. 

(15) عبارة ص : «وثعالى الله عنه»» وفي ل» ن نحوما أثيتنا مع إبدال «كبيرأ» ب «كثيرأه . 
)١(‏ ساقط من ن.. 


)١15(‏ في ي : وإشازة إليه». 
)١6(‏ سقطت الواومن ن. 
(15) سقطت الزيادة من ص . 
- ۰ 


والجوابٌ : قولهُ : «إذا فرضنًا الإيمانٌ بدلا عن الكفر كان ال 
الأزل: - هو العلم بالإيمان بدلا عن العلم بالكفر» . 

قلنا: نحن وإ لم نعلم أن علم الله - تعالى د في الأزل. تعلّنٌ بإيمان”» 
زيدء أو [ب"] کفره» لكنا نعلم أن علمَهُ تعلق بأحدهمًا على التعيين» وذلك 
العلمُ كان حاصلا - في الآزل. - فنقولٌ : لولم يحل تعلق ذلك العلمٍ : لزم . 
انقلابٌُ0) ذلك العلم جھلا ي ي - وهو محال من وجهين : . 

أحدهما : اع ا على الله - تعالى . 

[و] الثاني : أن تعر الشيء في الماضي“ محال . 

قوله : «العلم غير مره . 

قلنا('»: اللازم من دليلنا خصو الوجوت - عند تعلق العلم ٠‏ فأمَا أن ذلك 
الوجوبٌ به أو بغيره ف [ذلك“] غير لازم : 

قوله : «لَرمْ أن لا يقدرٌ الله تعالى - على شيء» . 

قلنا: [ قد با" “اد العلم 0 نَع ٠”‏ الوقوع؛ :" الذي هو بع 
[الإيقاع*"] بالإرادة”٠والقدرة‏ -: فامتنمٌ أ کون [الفرع]"“مانعاً من اللأصل ؛ 


)١(‏ في ن» ي۰ ل : «بدل الكفر» 


(۲) عبارة ص : «بإيمان زيد تعلق» (۳) لم ترد الباء في ي . 

. لقظ ن : «الانقلاب». (ه) في ح : «الآول»‎ )٤( 

. لم ترد الواوفي صء ح. (۷) في أن : «یغیره‎ )٩( 

(۸) في ن زيادة: «وهو؟ . (9 فى ل آ: «قلته. 

)٠١(‏ عبارة ص: «أم بشيء آخر؛ . )۱١(‏ لم ترد الزيادة فيما عدا ص ح. 
)١١(‏ كذا في آ» ل» ي» وفي ص نحوها من غير كلمة: «قد» ولم ترد في ن» وقي ح 

وردت كلمة: دأن». (۱۳) لفظ غير ن: «تبع». 
)١14(‏ فيي ح: «للوقرع». )٠١(‏ لم ترد الزيادة في غير ن. 


(1) كذا في نء وفي ل آ: «القدرة والإرادة؛. وعبارة ي» ص : «الإرادة والقدرة» وفي 


جح «للارادة والقدرة» . (۱۷) لم ترد الزيادة في ص 
- ۹“ 


بل تعلق علمه 19 [به -]١‏ على الوجه المخصوص ‏ يكشفٌ عن أن 
قدرتَهُ:؟) وإراديهُ تعلَّقنًا به. على ذلك الوجهة». ْ 

قوله: «يلزم ال 

قلنا: : إن عنيت بالجبر: أنَّ العبد لا يتمكنٌ من شيء على خلاف علم. . 
لله تعالى فلم قلت : إِنْهُ محال؟ . : 

قول : «يلزم أن یکونٌ العام وَأ الحدوث -: حين حدوله فيستغني عن 
القدرةء والإرادة». 

قلنا: [قدت] بينا: أن العلم بالوقوعٍ 5 الوقوع » الذي هو تب القدرة 
والإرادةء والفرعٌ لا يغني”" عن الأصل . - 

` قوله: [إِن“] العم إمّا أن يكون شتا للوجوب()» أو لا يكون». 

قلنا: نختار- أنه ليس سبياً للوجوب"» ولكن نقولٌ: إن يكشفُ عن 
الوجوب ”0 وإذّا كان كاشفا عن الوجوب”" - : ظهرٌ الفرق* 

قوله : ذهذا لا دل على جوا ز“[الامر"] بالجمع بين الضدّين». 

قلنا : بل یدل ؛ انعم الله - تعالى ‏ يعدم إيمان زيد يُنافي وجود إيمان ١‏ 


)١(‏ قي صء حء في : «بلى». )١(‏ لفظ ل ن: «العلم». 

(۳) سقطت الزيادة من ص . (5) عبارة ح: «عن إرادته وقدرتد» . 
(5) لفظ آ: «الوجوه» . (3) لم ترد الزيادة في ص 

(۷) لفظ آ: ا (۸) هذه الزيادة من آ. 


(4) عبارة ن» ل يح ص : «سبب: الوجوب» . 
2 ٠)في‏ أل ل نے حاي: : والمختار: وراجع الكاشف (44/9) المعرفة الاعتراض 
الوارد على هذه الكلمة» وانظر: التفائس (44/517 -ب) للاطلاع على ما قاله القرافي متوهماً: م 


أن هذا اختيار الإمام المضنف. إا عبارة غير آ: «سبب اوخوت" 
)١١(‏ آخر الورقة )١١5(‏ من.ل. )١19(‏ آخر الورقة )١45(‏ من ن. 
(14) في ح: «التقرير»» ولفظ ص » ي : «التقريب» وهو تصحيف. : 

)٠١(‏ تكررت في ح 


أ(15) سقطت الزيادة من ن» ل ی ل ح. ۷ لفظ ن» ل: ١م‏ أن . 
ك ج إفحفق 1 
- ۲ 


ريد فإذا أمره بإدخال الإيمان في الوجود ‏ حال حصول العلم بعدم 
الإيمان : فقد كلْفَهُ بالجج 8 المتنافيين*©. 

وله : «هذاً الدليل يقتضي أن تكونٌ 59) التكاليفٌ© لها - تكليفت ما لا 
بظایة وذلك لم يقل به أحذ, 

قلنا: الدلائل القطعيّدّه) العقلية؛ لا تدقع بأمثال هذه الدوافع . 


نا لاف فى سارف E‏ ويا تلن نا ل كانه زا 
به ولاك قد علمتّ: أنَّ القواطمٌ العقليّة لا تعارضها" الظواهر التق 
بل تع أن تلك الظوامر مرول ولا حاجة٠‏ إلى تعيين تأويلهة"©. 
قوله: . «أنه عيث». 
قلنا: إِنْ عنيت بكونه عبثاً: خلرّه عن مصلحة"" العبد ‏ فلم قلتّ: إنَّ 


0 


هذا محال. 


قوله : «المحالٌ غير متصورا . 


(1) راجع ما ذكره الأصفهاني في الكاشف من تحريف بعض المعترضين لهذه الكلمة 
وبتاء اعتراض على المصتف عليها (84/57) وانظر: النفائس (۸۹/۲-ب). 

(۲) في نء ي: ديكون». 

(۳) عبارة غير ص : «كل التكاليفه. 

. لفظ ن ل آء ي : «القاطعة»‎ )٤( 

(ه) الآية )۲۸١(‏ من سورة البقرة. 

)١(‏ آخر الورقة (48) من ح. 

(۷) لفظ ن: ويعارضها» . 

(۸) لفظ ح :«تعلې» . 

(5) في نء ي» ل آ: دفلا . 

. وبنا»‎ ٠: لفظ ص» ح زيادة‎ )٠١( 

. لفظ صء ح. يء ؟: «التأويل»‎ )١١( 

(؟١)‏ عبارة ص : والمصلحة للعبده , 

۳ - 


قلنا: لَوَلَمْ يكن متصوّراً ‏ لامتنمٌ الحكمٌ عليه بالامتناع ©؛ لا أن 
التصدِيقٌ موقوفٌ على التصور؛ ولأنا نميز ب بين المفهوم من قولتًا ا 
الاثنين» والمفهوم من قولنا: الوجود"ء والعدمُ [لا29] يجتمعان؛ ولولا تصور 
هذين المفهومين” ۶ : لامتنع التمييرٌ. 1 

أقوله : لم لا يجوز أمرٌ الجماد»؟ . 

قلنا: حاصلٌ لامر بالمحال, عندنا ‏ هو: الإعلامُ بنزول. العقاب: وذلك 
لا يتصورٌ إلا في حقٌ الفاهم .. 1 

الدليل الثاني: أن الله عالق ل اير عن أقوامٍ معيلين : : أنهم لايش 
وذلك في قوله تال : ظإِنّ الّذينَ کفروا سو عليهم اندر 3 ل تذرهُمْ لا 
و04 وقال تعالى : «لَقَدْ حَقٌّ القَولُ على رهم فم لايۇمنون04. ` 

إذا ثبت هذا فنقولٌ : أولعك الأشخاصٌ لو آمنوا_: لانقلب حبر الله 
ا 006 كذباًء والكذبٌُ [على اش“ ] محال إمّا لأدائه إلى الجهل . 
[أو إلى الحاجة] على قول المعتزلةء أو لنفسه كما هو مذهبنا؛ والمؤدي إلى 
المخال محال -: فصدور الإيمان عن أولئك الأشخاص محال . 

وتمام هذا )| التقرير ما تمذم . . 

الدليل الثالتٌ : : أن الل - تعالى كلّف أبا لهب بالإیمانِ» ومن الإيمان: 


)١(‏ لفظ ن: «بالاتباع» وهو تحريف. (؟).في.1: «كماء وهر تصحيف. 

(") عبارة ن» ي» ١ء‏ ل: «العدم والوجود» . (4) سقطت الزيادة من ح» آ.. 

(ه) لفظ غير : «الأمرين». (5) الآية (5) من سورة البقرة. 
) الآية (۷) من سورة ينس. ` (8) لم ترد في غیرح . 


(4) ساقط كله من ن» ولم ترد كلمة فإلى» في ص . 

: : لهذه الزيادة في ص.‎ )٠١( 

(11) هو عبد العزى بن عبد المطلب. ا وشو راد من 
أعمام رسول الله - ب - الأحد عشر مات من أبنائه على الإسلام عتبة ومعتب ودرة» ومات ‏ ! 
هو وزوجه على الكفر. راجع الوافي (87/1). وليس هر المقصود في هذه المسألة 
بخصوصه» بل هومثل لكل من مات على الكفر ولذلك ذكر البعض «أبا جهل»» وذكر آخرون 


«المعاندين» انظر: تعليقات الخ بخيت على شرح الاسنوي (۳۹۸/۱). 
- 4“ 


١‏ تصديق الله تغالى - في کل ما أخبرٌ عن وما أخير عن الي 
فقد صار مكلا أن يمن بال لا يؤمن ”0 - أبداً ا التكليفُ بالجمع بين 
ا الضدّين" 9 . 


الدليل الرابعٌ : أن صدورٌ الفعل عن العبدٍ يتوقفُ على داعية يلها الله 
' - تعالى - ومتى وجدت تلك الداعيةٌ - : كان الفعل واجبٌ الوقوع » » وإذا كان 
كذلك: کان الجبرٌ لازساً. ومتى*“ كان الجر لازماً : كانت التكالي 
۔ بأسرها ‏ تكليف ما 0 يطاق: 

[و0] إنّما قلنا: إن صدور الفعل من العبد يتقف على داعية يِحُلّقُها الله 
' - تعالى ‏ لآن العبدٌ لا يخلُو [إم01] أ أن یکو متمكناً من الفعل والترك أولا 
يكونَ ركذل ۲ . 

فان كان الأول : فإمًا أنْ يكونٌ ترج الفاعليّة على التاركية موقوفاً ا 
مرججحء أولا یکون«۰. 

فان توقفت فذلك المرججحٌ إن كان من فعلٍ العبد-: عاد التقسيم 
؛ فيه" اء ولا يتسلسلٌ5, بل لابد"''وأن ينتهيّ إلى داعية ليست من انين" بن 


. في ي» ل آ: «وفيما»‎ )١( 


(۲) العبارة في أ: پان يؤمن ولا يؤمن»., وقوله «بأن» في غير ح : «بأنه» , 
(۳) وعبر البيضاوي ب: «النقيضين» وتعبير المصنف أولى . ٠‏ فراجع شرح الاسنوي على 
المنهاج (737/1) ط السلفية . 
(4) آخر الورقة (48) من آ. 
(5) لفظ ن: «فإذا»ء» وفى ل: «وإذا». 
لام 


(5) في ص: وكان». ١‏ (۷) هذه الزيادة من ص٠‏ ح. 
(4) لفظ غير ص: «عن». (9) سقطت الزيادة من ن. 
)٠١(‏ هذه الزيادة من ص. )١١(‏ لفظ ص : «يتوقف». 
)1١(‏ لم ترد الزيادة في ذ» ل (۱۳) لفظ ل: «تسلسل». 
(14) في ن»:ي» آ» ل: مفلا بد . (58) في غير ص : «منهه. 


«Yo 


من“ الله تعالى -: وهو المقصود. 

وان لم يتوق على مربجح, 5 فقد ترجّحت” الفاعليّةٌ على التاركية » 0 
لمربجح ؛ وهو( محال ؛ لال ترج | أحد طرفي الممكن على الآخر - لو جاز؟) 
أن یکو لا لمرجح, ٍ : لجاز في كل العالم أنْ يكونَ كذلك : وحيتئل لا يكن 
الاستدلال بجواز العالم على وجود الصانع ١‏ ؛ وهو محال . i‏ 

إن" قلت : ا يقال : القادرٌ - وحده - يكفي في ترح 
أحد الطرفين ٠0‏ على الآخر ؟ 

قلتٌ: قولُ القائل : «إنّما ترجّي “"أحدُ الطرفين على الآخر- لأنَّ القادر 
رجح مغالطة ؛ ؛ Ui‏ تقول : هل لقولك - : [القادر”"] رجه" » مفهوم مزائدٌٍ 
على كونه قادرا 7[و"] على وجود الآثرا أو*“ليسٌ له مفهوم زائدٌ؟ ! . 

إن کان له مفهوم ۰۲ زائ] - - فحينكل ايكون ضدور ر أحد"" مقدوري القادر 
عن دون الآخر موقوقاً على أمر زائدٍ» وذلك - هو: القسم الأول" الذي ينا أنه 

يُفضي إِمَا إلى التسلسل › أو إلى مرح يصدّر"'؛ من" الله تعالى . 


)١(‏ اخر الورقة: )۱٤۷(‏ من ن. (؟) في نء ي : «رجحت" ۾ 

(۳) لفظ ص : «وذلك» . )٤(‏ في ن: «لجازه وهو تحريف .': 
(ه) في ص: «كان يجوز . رهم في ح: «العالم». 

ر(« لفظ ن: «فلم». (۸) سقطت الزيادة من ن. 


(ة) في نء يا: «طرفي الممكن»ء ولفظ آ: «طرفي الجائزه . 


. سقطت الزيادة مناح‎ )١١( . 0 لفظان: يرجح‎ 0٠ 
. هذه الزيادة من ص‎ )١5( . ۲ لفظ ص:'«يرجح‎ )١؟‎ 
. في ي : «وليس» وهو تصحیف‎ )١5( . لفظ ن: «الأمر» وهو تصحيف‎ )١4( 
: ساقط من ي . (17) لفظ ل: «إحدى».‎ )۱٩( 
مفقؤدة من‎ )١١8( من ل. والورقة‎ )۱١۷( وآخر الورقة‎ E (1۸) 
ل.‎ 
لفظح: وصدر». (۲۰) في ن: «عن».‎ 4( 


- ۲۹ - 


وان لم يكن له مفهومٌ زائدٌ -: صارٌ معنى قولن": القادر يرجح أحد 
مقدوريه" على الآخر من غير مجح -: إلى أن القادرٌ يستمرٌ) كويهُ قادراً 
مده من غير هذا الأثرء ثم انه وجد هذا الأثر- بعد مدة - من غير أن يحصلٌ لذلك 
القادر ر قصدٌ0” إليوء وميل إلى تكوينه: : وذلك معلوم الفساد بالضرورة. 

ومنشأ المغالطة” ‏ في تلك اللفظة -هوٌ: أن قول القائل : «القادرٌ يرجح » 
لكونه قادرأ» يُوهم م أن هذا المقدور إِنْما ترجح 0 على المقدور الآخر؛ لال القادر 
خصّه بالترجيح 0 

وقولنا: حم [بالترجيح *] [لا:'] يوم أمراً زائداً على محض "١‏ 
القادريّة ؛ لاا ذا أثبعنًا أمراً زائداً Es‏ انضمام. أمر آخر 
إلى مجود القادرية""-: وحينغذ يرجمٌ | لى القسم الأول ؛ فثبت: ا هذا 
الكلام ٠١‏ مغالطةٌ محضة . 

وإِنما قلنا: إِنَّ ‏ عند حصول تلك الداعية التي يحَلّقُها الله تعالى - يجب 
صدور الفعلٍ - فلأنه لولم يجب : لكان ما أن ] يمتنمٌ» أو يجوز. 

فإن امتنع -: كانت الداعيةٌ انعد لا مرجحة. 

وَإنّ جار : فم تلك الداعية يجوز عدم الأثر تار وجوه أخرى؛ فترججح 
الوجود على العدم ٍ - إما أن يتوقفت على [أمر"""] زائد» أو لا" يتوقفت, 


. في ح» ل ن: «قوله»‎ )١( 
لفظ آ: «مقدوره» وهو تصحيفا. .(۳) لفظ آ: «أي».‎ )۲( 


(4) في غير ص : «استمر . (ه) لفظ آ: «قصدا» وهو تضحيف. 
(5) في ن : وللمغالطة». وهو تحريف. (۷) لفظ ن: «يرجح 0 . 

(4) عبارة ن: «لأن القادر رجحهه. (4) لم ترد الزيادة في صص. 

)٠١(‏ سقطت الزيادة من ح. )١11(‏ كذا في ص» ولفظ غيرها: «معنى». 
(۱۳) في ح»› ص: وألا آنا . (؟1) لفظ ن ل ي» ل ح: «وقشنا» . 


(15) زاد في ن بعدها قوله : «لأنا إذا أثبتنا أمراً زائدأًى فذلك انضمام أمر آخر إلى مجرد 
القادرية» وهو سهو من الناسخ . 
(16) آخر الورقة )٠٠١(‏ من ح. (15) سقطت الزيادة من ن ,١‏ 


(17) لم ترد الزيادة في غير آ. (18) لفظ ص : «لم». 
- ”7 م 


فإن توفت :' لم تكن الداعيةٌ الأولى تمام المربجح » و[كنان©] قد 
فرضناها” كذلك» هذا خلف. ْ 

وأيضاً :فلن الكلام - في هذه الضميمة ‏ كما فيما قبلهَاء ويلم إِمّا '. 
التسلسلٌ» أو الانتهاء إلى ترجح ( الممكن من غير مرججح ؛ وهما محالان» ٠‏ 
أو الوجوبٌ : وهر المطلوبٌ. ١‏ 

وإتما“ قلنا: : إِنْهُ لماك توقّف فعْلٌ العبد على داعية يخلقها الله - تعالى -: 
وكان» ذلك الفعل واجبٌ الوقرع ٠‏ عند تلك الداعية 0 ٠‏ الجبرٌ؛ لان قبل 
خلقهًا كان الفَعلُ ممتبعاً من العبدء وبعد خلقهًا يكون واجباً. 

وعلى كلا التقديرين -: لا تثبثٌ المُكْنَةُ من الفعل والترك. 

وإنما فلتا: اغا اڭ كانت التكاليتُ كن E‏ 0 
طاق ”٠؛‏ لاله لما لم يكن العبد متمكناً من الفعل والترك [ألة: كان تكليقةُ 
تكليفاً لمن لم يكنْ متمكنا من الفعل والترك”]: و[ذلكُة"] ‏ هو المقصود. 

الدليل الخامسٌ: التكليفٌ إمَا أن يتوه على المكلّف حال اا 1 
الداعي إلى الفعلٍ والترك» أو حال رجحان أحد الداعيين على الآخر. 

إن توجة 4 عليه _ خال الاستواء : کان ذلك تكليفاً يما لا يُطاقٌ ؛ لان حال 
حصول الاستواء - sS‏ الرجحان؛ لان الاستواءً يُنافي الرجحان : 


, لم ترد في غير ص . (۲) لفظ ن: «فرضنا»‎ )١( 


(۳) لفظ صن : «على» . )٤(‏ في ن: «قيل». 
(ه) عبارة آ: «ترنميع للمسكن». () لفظ ص: وإنما». 
(۷) في ح: ولو . E Eo)‏ 


(4) في غير ص : «الوجود» . 
)١١(‏ لفظ آ: وبماء. 


(۱۳) ما بين المعقوفتين ساقط من آ. 


, لفظ ص: «يمنم»‎ )٠٥( 


. في غير ن» ي : «یلزم»‎ )٠١( 
من ن.‎ )۱٤۸( آخحر الورقة‎ )١۲( 
لم ترد الزيادة في آ.‎ )١14( 


(16) في ن : «والجمع» . 


۲۸ 


وإذا امتنمٌ الرجحانٌ -: كان التكليفٌ بالرجحان تكليقاً بما لا يُطاقٌ. 

ون توجّة عليه حال عدم الاستواء«- فنقولُ: الراجحٌ 2 يصيرٌ واجبأء 
والمرجوحٌ ممتنعاً©- على ما تقدم تقريره في .الدليل الرابع 

والتكليفٌ بالواجب محال ؛ لأنّ ما يجب وقعٌهُ استحال ٩‏ [أَنْ يُسندَ وقوعٌة 
الى شي ۽ اج وإذا استحال أن نك وقوعُه إلى غيره : استحالٌ0"] أن يفعلةُ 
فاعلٌ فإذا أمرٌ بفعله -: فقد أمرٌ بما لا قُدرة لهُ عليه . 

و[أما"] التكليفُ بالممتنع - فلا شبهة في أنه تكليفٌ بما لا يُطاقُ. 


الدليل السادس : أفعالُ العبد مخلوقةً لله تعالى ‏ وإذا كان كذلك -: كان 
التكليفُ9 تكليف ما لا يُطاق . 


اما أن فعلّ العبذا"' مخلوقٌ لله - تعالى فلات لو كان مخلوقاً”“للعبد - 


)١(‏ في ن» آ» ي» ح: «الرجحان»» وما أثبتناه أنسب. 

(۲) في ن: «الرجحان يكون». 

(۳) لفظ ص : «ممتنع» وفي آ: «يمتنع». 

(4) آخر الورقة )٠٠١(‏ من آ. 

(ه) ما بين المعقوفتين سقط كله من أ وناسخ ص حذف «أن يسنده واستبدل «إلى» 
بالياء فصارت عبارته : «وقوعه بشيء4. وفي غير ح وردت كلمة «يسند» بلفظ «يستند» . 

(ى لفظ ن» ص: «وإذا». 

(۷) سقطت من آ» وفي غيررح: «أما». 

(م) لفظ ن: «التكاليف». 

() في آ: «بما». 

)٠١(‏ العبارة في ن: «أفعال العيد مخلوقة»» وفي آ نحو ما أثبتنا إلا أن كلمة «العبد» وردت 
بصيغة الجمع : والعباد» . 


)1١(‏ لظ ن: «ولآن». 


10) عبارة ص» ح: «مخلوق العبد. 
0 


لكان معلوماً للعبد'. ولیس ا للعبد: فهو غير e‏ 

وتقريره في كتبنا الكلامية .١‏ 

وما أنه إذا كان فعلُ العبد مخلوقاً لله تعالى ‏ كان التكليف تكليقاً" بما 
لا طاق [ف*] لان العبدًا" ‏ قبل أن خلق الله تعالى ‏ فيه الفعلّ ‏ استحالٌ 
منهُ تحصيل الفعل » ؤإذا لق الله تعالى فيه الفعلّ - : استحال منهُ الامتناحٌ 
الا 5 

ففي كلتا الحالتين لا قدرة لهُ [لا20] على الفعل » ولا على الترك. 

فل قلتّ: هب أنه لا قدرة لهُ على الإيجادء ولكن الله تعالى - أجرئ 
عَادتَهُ باه إذا اختارٌ العبدٌ:"» وجو الفعل -: فالله ‏ تعالئ ‏ يخَلفٌه . ش 

وإن اختارٌ عدم الفعل : فالله ‏ تعالى - لا يخلقٌه . 

وعلى هذا الوجه”": يكون العبد مختاراً. 

قلت : ذلك الاختيار إن كان منهُ ل من الله تعالى - فالعيدٌ موجل”” 
لذلك الاختيار 


)١(‏ عبارة ص» ح: «معلوم العبد». 
(۲) في ح: «معلوم العبد». 
(۳) عبارة ن : «فليس مخلرقاً له» وفي آ أبدلت «فلیس» ب دفلا يكون» . 
(؛) راجع تقريره لهذا الدليل . في المحصل )١١١(‏ وبهامشه المعالم (؟لا-لالا) 
والأربعين (970). ˆ 
(ه) كذا في آوفي التسخ الأخرى: «تكليف ماه . 
)١(‏ زيادة واجبة لم ترد في جميع الأصول. 
(۷) آخخر الورقة الضائعة )٠٠۸(‏ من ل. 
(8) لم ترد الزيادة ف ن» ص» ل. 
(9) عبارةءص» ح : «بأن العبد ان اختار» . 
)٠١(‏ في آ: «فيكون». ش 
)١١(‏ لفظان: «لأمره وهو تحريف. 
(۱۲) في لء ن: «يوجد». 
- ۰ 


إن لم يكنْ منه» بل من الله تعالى -: كان مضطرّاً في ذلك الاختيار: 
فيعود الكلام . 


الدليل السابع: الأمر قد وُجدَ قبل الفعل » [والقدرةٌ غير موجودة قبل 
الفعل ] - فالأمرٌ قد وٌجِدَ لا عند القدرة: وذلك [تكليففٌ”] ما" لا يُطاقٌ . 

اما أن الأمر قد وج قبل الفعل -: فلأل الكافرٌ مكلف بالإيمان. 

وما أن القدرة غيرٌ موجودةٍ ‏ قبل الفعلٍ : فلآن القدرة صفةٌ متعلّقةٌ ‏ فلا بدٌ 

لهامن متعل» والمتعلق إمّا الموجود ن إا e‏ وال أن يكون 
المعدوم متعلّقٌ القدرة؛ أن العدم © نفيٌ متحضن سكم والنفي © المحض] 
بججن ا ان شن کر رک ييح ا ان بكرن ی 
[فالنفيٌ المستمرٌ أولّى أن لا يكون مقدوراً””] . 

[وإذًا]”"ثبتٌ أنْ متعلّقَ القدرة لا يمكنٌ أن يكونَ عدماً”"محضاً -: ثبت 
أنّه لا بد أنْ يكونَ موجوداً . 

فلمًا ثبت أن 0 لا بد لها من متعلتي. ولت أن المتعلّنَ لا بد ون" 
يكونّ موجوداً -: ثبت أن القدرة لا توخا ل عند وجود الفعل . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ن. 

(۲) سقطت الزيادة من ص . 

(۳) لفظ ن: وبماء. 

)٤(‏ لفظ ي : ويكلف». 

(ه) كذا في ح» آ» إلا أن كلمة «وأماء فيهما: دأوه. وفي النسخ الأخمرى قدّم 
«المعدوم». على «الموجود» ‏ 

(3) لفظ نء ي» لء ح» :١‏ «المعدوم». ٠‏ 


(۷) ساقط من ن. (۸) لفظ ن: «مستحيل». 

ر لفظ آ: «ويستحيل». )٠١(‏ تكررت في ص 

. ساقط من ح. (۱۲) في ص: «فإذا»‎ )1١( 

(۱۳) في ص : ومعدوما . )05 في آ زيادة: دلا توجد بل». 
)٠٠١(‏ آخر الورقة (149) من ن. (15) لفظ ص: «بأن». 


- ۳ 5 


الدليل الثام: العبدٌ لو قدر على الفعلٍ -: لقدر) عليه [] > حال : 
وجوده» أو قبل وجوده. 

والأوّلُ محال ؛ وإِلا لزم إيجادٌ الموجود؛ وهو محال . 

والثاني © محال؛ [ل©)] أ القدرة - في الزمان. المتقدم ‏ | ما أن ذ يكو 
لها أثر في الفعل » أولا يكون: 

فإ كانَ لها اثر [في الفعل ] د فنقول: 

تأثيرٌ القدرة في المقدور حاصلٌ ‏ في الزمان الأول - ووجودٌ الور : 
حاصل - في الزمان الأول - : فتأثيرٌ القدرة في المقدور مغاير لوجود المقدور. . 

والمؤرا" إمَا أن د يؤر في ذلك المغاير حال وجودهء أو قبله 

فان كان الأول : لزم أن يكونّ موجد ا للموجود : e‏ 

إن كانَ الثاني : كان الكلام فيه كما تقدم -: ولزم“ التسلسل. ش 

وإنّ"لم يكن؛لها أثرٌ ‏ في الزمان" المتقدّم - ثبت 0 أيضاً - أله لیس ش 
لَه - في الزمان المقارن لوجود الفعلٍ اثر -: استحال أن یکون لها أثر [فیيٰ”۰ 
الفعل ] ألبتَةَ [وإذا لم يكن لَهَا أئر البق : استحال أن ا 
قدرة على الفعل [البت ممع 


(۱) في ص: «أما إن قدره . (؟) سقطت الزيادة من ص . 
(۳) زاد في ص : «وهو . (4) سقطت اللام من ن. 
٠‏ (ه) آخحر الورقة )1١1(‏ هنح . (3) انفردت بهذه الزيادة ص. 


)¥( لفظ ن» ل» يح ص: «فالمؤثر». 
(۸) في ل ن: «موجودا»» وهو تحریف . 
ره لفظ ي : «فلزم». 


. عبارة ي ح» ص: دفي الزمان المتقدم أثره‎ )1١1( في ن: دفإن»,‎ )٠١( 
انفردت بهذه الزيادة ح.‎ )٠6( ۰ في ن: «وجب» وهو تحریف‎ )۱۲( 

(14) ساقط من ن. )١6(‏ في ن: «یکون» وسقطت «أنء قبلها. ٠.‏ 
(15) سقطت الزيادة من ص. (+107) هذه الزيادة من ص. 


- 


| [واعلم : 5 هذين الوجهين لا نرتضيهمًا؛ ؛ لأنهُمًا يشكلان بقدرة الباري 
- جل جلالّه ‏ على الفعل 9©] . 

الدليل التاسع : أن الله - تعالى - أمر بمعرفته) في قوله : فاعم أنه لا 

له إل إلا الله #4 فنقول0): 

إمّاا» أن يتوجة الأمر على العارفٍ بالله ‏ تعالى ‏ أو على غير العارف 
[به0)] . 

والاولُ محال؛ لأنّهُ ‏ يقتضي تحصيل الحاصل » والجممٌ بين المثلين؛ 
وهما محالان. 

والثاني محال؛ لأنَّ غيرٌ العارف بالله ‏ تعالى - ما دام يكونُ غير عارف بالل 
- تعالى - : استحال 0 أن کون عارفاً ال الله - تعالى - أمرة بشي ع لأنَّ العلم 
با الله - تعالى - أمره بشي ء - مشروط بالعلم الله له تعالى . 

ومتى استحال أن يعرف أنَّ الله [تعالى] أمره بيو : کان توجيهالأمر 
عليه - في هذه الحالة - توجيهاً””'للامرٍ على من يستحيل أن يعلم ذلك الاس 
وذلك عينٌ تكليف ما لا طاق" 


. ماب بين المعقوفتين ساقط من ح» ص۰ (۲) في ص: وبمعرفة الله تعالى»‎ )١( 

(۳) الآية )١9(‏ من سورة محمد ۔ ب -. )٤(‏ في ن زيادة: «له». 

(ه) في ل» أ زيادة: «أنه» . (5) هذه الزياد من ح 

(۷) آخر الورقة (58) من ي . (۸) في ص: دأو . 

(4) في ص زيادة: ومنه . 

)٠١(‏ في آ: «توجه». 

)1١١(‏ في لء ن «توجيهيا»» وهو تصحيف. 

)١١(‏ ما قاله المصنف في هذه الآية هنا لمجرد الاستدلال. وإلا فإنه نص في التفسير 
على أن المخاطب بها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وذكر في مناسبتها لما قبلها 
وجوهاً راجعها في التفسير (۳۷۲/۷). ط الخيرية . 

T= 


الدليل العاشر :ال الاير بالنظر والفكر واقع في قوله تعالى : د ول 
انظرواچ» وفي قوله تعالى : لولم يَفَكر واب ©؛ وذلك أمر بما ل١‏ طاق . 


بيانه : أن تحصيلٌ التصوّرات غير مقدؤر؛ وإذالم تكن التصوّراتٌ مقدورة» 
لم تكن القضايا الضروريةٌ مقدورة؛ [وإذا“] لم تكن القضايا الضرورية 
مقدؤرة -: لم تكن القضايا النظريهُ مقدورة؛ وإذا لم تكن هذه الأشياء مقدورة -: 
لم يكن الفكر» والنظر"© مقدوراً. 

ر[ نما قلنا: إِنَّ التصورات غير مقدورةٍ لأنَّ القادرٌ إذا أراد تحصيلًها: 
فإمًا أن يحصّلّها حالما تكوثُ التصوّراتٌ خخاطرة بباله» أو حال ما لا تکونٌ 
تلك" التصوّراتٌ خاطرة بباله. 

فإِن كانت خاطزة بباله ل : فتلك التصوّراتٌ حاصلة» فتحصيئها یکو 
تحصيلاً للحاصلٍ ؛ وهو محال. 

إن كانت غير خاطرة بباله - : كان" الذهنٌ غافل عنۀ» ومتى كان اذه 
غافلا عنه -: استحال من القادر أن يحاولٌ تحصيلَه ؛ والعلمُ بذلك ضروري. ' 

فن قلت : : لم لا يجو" أن يقال -: إنها متضورة من وجه" دون وجه؛ فلا 
جرم يمكنه أنْ يحصّلٌ كمالها. 2 

قلت- : لما كانت متصورة من وجه دون وجه فالوجه المتصور مغايرة كلما 
ليس بمتصوّر؛ فهما أمران: 


)١(‏ آخر الورقة )١1١9(‏ من ل. 
(۲) الآية )٠١١(‏ من سورة يونس 
(۳) الآية )١184(‏ من سورة الأعراف. 


(؛) سقطت الزيادة من ي. (ه) عبارة ص : «النظر والفكر» . 
6 آخر الورقة )1١1(‏ من آ. (۷) هذه الزيادة من آ. 
(۸) عبارة ل* وأو حال کون). )3 لم ترد الزيادة في ح. 


: حر الورقة (۳۹) من ص‎ )١١( في آ: «وفلأن»» وهو تصحيفا.‎ )٠١( 
. عبارة ح: وغير ما‎ )١15( 1 . في آ زيادة: «آخره‎ )1١( 
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أحدهما: متصورٌ بتمامهء والآخرٌ غير متصور بتمامه: وحينئذٍ يعود الكلام 
المقدّم . 

وإتما قلنًا: إِنَّ التصوّرات© إذا لم تكن مقدورة : كانت القضايا البديهيّةٌ 
غير مقدورة29)؛ لأ © تلك التصوّرات -: إِمَا أن تكون م م من مجرّد 
حضورها» في الذهن حكم الذهن بنسبة بعضها إلى بعض بالنقي ء أو 
بالإثبات» أو لا يلزم : ْ 

فن لم يلرم : لم تكن تلك القضايا علوماً يقينيّةٌ بل تكرنُ اعتقادات 
تقليدية . 

ون - فنقول : دول تلك التصوّرات ليس باختياره - [وعند 

حصولهاء فترئبُ تلك التصديقات عليها ليس باخحتياره“]: فإذنٌ حصولٌ تلك 
القضايا البديهيّة ليس باختياره» وذلك هو المطلوبٌ. 

وَإنّما» قلنا: إِنَّ [القضاياه] البديهية إذاا:*لم تكن باختياره"٠-:‏ لم 
تكن" القضايا النظر به باختياره"؛ وذلك لن لزوم هذه النظريات عن تلك 
الضروريّات9" إِمّا أن يكن واجباًء أو لا يكون*٠.‏ 

فان 5 يكن" واجباً -: لم يكن ذلك استدلالاً يقيئناً؛ لأنا إذا استدللنا 


)١(‏ لفظ ن: «المتصورات». 

(۲) في جميع الأصول زيادة: «وذلك»ء والأنسب رقعها. 

(۳) آخر الورقة )١6٠١(‏ من ن. 

)٤(‏ في ص: «حصولهاء. ولفظ ل: «تصورهاء». 

ك4 في : «والإثبات» . رت لفظ غيرٍح : «لزمت». 
(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من ن» وكلمة باختياره في آ 0 

(۸) لفظ ص: «فإنماء .' 


(4) سقطت الزيادة من ن. 0٠١‏ في ن: وان». 
)١١(‏ لفظ ن: ١٠ء‏ اختيارية» . (۱۲) لفظ ن: وکانت». 
(18) عبارة ن: «ليست اختيارية». (14) في ح: «الضرورة». 
زه1) في ن: «تكون». (15) لفظ ن: وتکن». 


0 


بدليل مركب من مات ولم يكن“ المطلوبٌ واجب الأزوم. عن تلك 
المقدّمات : كان اعتقادٌ وجود"» ذلك المطلوب ب - في هذه الحالة - اعتقاداً 
تقليدياء لا يقياً. . 

وإذا“ كان ذلك واجباً - فنقول: 

قبل [حصول 49] تلك المقدّمات البديهية - امتنع خضل هذه القضايا أ 
الاستدلالية» وعند خصو تلك البديهيات نت صل هذه الاستدلاليّات» 
َفإِدِن: هذه الاستدلائياتٌ0] - في جانبي النفي والإثبات لا تكونٌ باخثيار 
المكلّف. 


وإذا ثبت هذا ثبت أنَّ التكليف بها تكليفٌ بما ليس في الوسع . 
ون ]هداعس الوجوه المذكورة في هذه المسألة 8 وبالله التوفيق2"” : 


)١(‏ تكررت العبارة في ن. 

(0) لفظ آ: «وجوب» وهو تصحيف . 

(۳) في غير صء ح: «فان». 

)٤(‏ لم ترد الزياذة في ح. 

(ه) لفظ ح: «تلك». . 

)٦(‏ ساقط من خ. 

(۷) لم ترد الفاء في آ. ت 

(۸) لقد اطنب الإمام المصنف في هذه المسألةء وتناول ما يندرج تحتها من صورء 
ونوع أدلتها. 

نكر وليك السلا > كاملة » أو بعض صورهاء أو بعض وجوه استدلالة فيها.. 

جع : التفسير (1178/1 - ۸٩‏ ط الخيرية» والأربعين (۲۲۷ - ۲۳۷)؛ ٠‏ والمخصل 
e‏ وبهامشه المعالم عبر بإب وهلا - ۰ و - ۳ ). وراجع : المستصفى 
(/۳ - ۳۷ الكاشف (۷۸/۲ - وه - ب)» والتفائس (۸۷/۲ - موا 0 
وشرح الاسنوي على: المنهاج وعليه تعليقات الشيخ بخيت (#40/1 - ۳۹۹)» وشبرخ ابن 
السبكيّ على المنهاج بحاشية شرح الأسنوي VAY)‏ - 111( 


- ۳ - 


المسألةٌ الثانيةٌ:© : 

قال [أكثرٌ أصحابنا"» وأكثر المعتزلة] : الأمرٌ بفروع الشرائع لا يتوق 
على حصول الإيمانٍ. ش 

وقال جمهورٌ أصحاب أبي حنيفة ‏ رحمة ألله عليه : يتوقف عليه ؛ وهوقولُ * 
الشيخ ‏ أبي 9) حامدٍ الاسفرايينيّ - من :فقهائنا. 

ومن الناسٍ من قال0): تتناولهم النواهي دون الأوامر - فإنة يصح نتهأؤم 

عن المنهيّات. ولا يصح إقدامُهم على المأمورات . 

واعلم : أنه لا أثرٌ لهذا الاختلاف في الأحكام المتعلقة بالدّنيا؛ لأنّه ما دام 
[الكافر*»] كافراً -: يمتنع ) منه الإقدامُ على الصلاة؛ وإذا أسلم -: لم يجب 
عليه القضاءً. ٠‏ 

وإنما تأثيرٌ هذا الاختلاف ‏ في أحكام الآخرة؛ فإ" الكافرٌ إذا مات على 
كفره » فلا شك أنه يعاقب على كفره. وهل يعاقبٌ ‏ مع ذلك - [على”"] 
تركه الصلاة والزكاة وغيرهُماء أم لا؟ ٠.‏ 


)0 آخر الورقة (5 )من ح. . 

(۲) العبارة في ن آ» يي ل. ح: «الأكثرون. من أصحابنا ومن المعتزلة» . 

(۳) هو أحمد ب ن أبي طاهر محمد بن أحمد الاسفرائيني المولود سنة (٤٤۳)ه»‏ 
والمتوفى سنة (5٠4)هدء‏ راجع : طبقات الشيرازي 2)٠١*(‏ وطبقات ابن هداية (517)» 
وطبقات الاسنوي (01//1) وطبقات ابن السبكيّ ,)#1١ - ۳٤/۳(‏ ومرأة الجنان (18/8). 
والشذرات (#/8/ا١).,‏ والبداية والنهاية (5١/؟)»‏ والوفيات (١/لاا).‏ 

(؛؟) لفظ ح: «يقرل». 

(ه) لم ترد الزيادة في ص . 

(5) لفظ ن» لاي حء ص: «امتنع». 

(۷) فى ت» 0 ي» لء ص: دوهر أن. 

رى لظ «فإنه لا . 

(ة) في نء لء ي: «فهل». 

. سقطت الزيادة من ص‎ )٠١( 


- VY - 


[ولا] معنى 27 .لقولنا : إنهم مأمورونٌ بهذه العبادات» ر مع تھ 
كما يعاقَبونَ » على [ترك الإيمانٍ. يعاقبونَ ‏ أيضاً - بعقاب زائدٍ على ترك هذه 
العبادات . : 

ومن أنكرٌ ذلك - قال : إنهم لا يعاقَبونً إلا على ترك" ] الإيمان وهنا 
دقيقة لا بِدَّ من معرفتها . 


لا وجوه : 

الأوّل: أنَّ المقتضي لوجوب هذه العبادات قائمٌ» والوصفٌُ الموجودٌ 
وهو: الكفرٌ لا يصنلحٌ 8" مانعاً: فوج القول بالوجوب . 

إِنّما قلنا: إِنَّ المقتضي موجودٌ لقوله تعالى : هيا اما الاس دنا 
م04 وقوله تعالى : لوش على الاس جج البَيتِ من استطاع إلبه 
سبلا( 05 

ولا شك [في""] أن هذه النصوصٌ عامة في حقّ حقٌّ الكل. 1 

وإنّما قلنا: إن الكفر لا يصلح أن [يكون”'"] مانعاً؛ ا الكاقرٌ متمكنٌ 
من 5" الإتيان بالإيمان أولاًء حتى يصِيرٌ متمكناً من الإتيان بالصلاة [والزكاة'']» 


. سقطت من ص» ووردت في أ ي» ح بدون «الوان‎ )١( 
. عبارة ص : «يعني قولنا»‎ )۲( 
لم ترد الزيادةافي ص.‎ )۳( 
. زاد في آ: «يعاقبون علیها»‎ )5( 
من ل.‎ )١1١( (ه) آخر الورقة‎ 
. ما بين المعقوفتين سقط كله من ء ولم ترد عبارة «بعقاب زائده في ي‎ )5( 
في ع» ص ي: «فهذه».‎ )۷( 
لفظ ل: ويصح».‎ )۸( 
من سورة البقرة.‎ )۲١( الآية‎ )4( 
الآية (۹۷) من سورة آل عمران.‎ )٠١( 
سقطت الزيادة من ص.‎ )11( ٠ هذه الزيادة من ص.‎ )١7( 
من ن. (14) لم ترد الزيادة في ح.‎ )٠١١( آخر الورقة‎ )١۳( 
رف‎ 1 


بناء عليه". ويهذا الطريق قلنا: الدهريٌ ”" مكلف بتصديق الرسول , 
والمحدتٌ مأغور بالصلاة . 

فِتّ: أ المقتضيّ قائ والمعارض © غيرٌ مانع : فوجبٌ القرلٌ 
بالوجوب . 

الدليل الشاني: : قولُ تعالى : لما سلَكَكُم في سَقَرَ © فَاُوا لم نك من 
المُصَلَّينَ د وهذا يدل على أنْهم يعَاقبونَ< *» على ترك الصلاة. 

فان قي : هذه حكايةٌ قول الكُمّار - فلا يكونٌ حجةٌ ؛ فإِنْ قلتّ: لو 
كان اد باطلا لبينه الله تعالى . 

قلتٌ: : لانسلّم وجو ] ذلك فإنّه تعالى حكى عنهم آنه قالوا: : #والله 
رشا ما كنا مُشركين ١4‏ ل ذم كنا نَْمَلُ من سود '“ یرم يهم الله جميعاً 
فيحلقُونَ لَهُ كما يَحلِفُرنَ لكُمْ574, ثم إنه9 تعالى ما بهم في [هذ.0] 
المواضع, » فعلمنا: أنَّ تكذيبهم غير واجب . 


)١(‏ كذا في نء ل» وفي ح٠‏ ص: «عليها» وفي اء ي: «عليهما». 

(۲) الدهرية: قوم من الكفرة يقولون بقدم العالم » وقدم الدهرء وتدبيره للعالم وتأثيره 
فيه وأنه ما أبلى الدهر من شيء إلا وأحدث شيئاً آخر. ش 

وقد ذكر الله تعالى قولهم ذلك بقوله : #وقَانُوا ما هي إل حيائنًا الدنيا ترت ونا ا 
إل الذّهرُ» الآية (1؟) من سورة الجاثية . 

جم : الجور العين ص )1١47(‏ راب السيد جمال الدين الأفغاني «الرد على 

. ر الشيخ محمد عبده‎ a 

(۳) في ا ي» ل: «والمائع المعارض» 


)٤(‏ الآيتان »٤۲(‏ 47) من سورة المدثر. 


)٥(‏ لفظ :١‏ «معاقبون». (5) في غير ص : «هذا». 

'() آخر الورقة )٠١(‏ من آ. (8) لم ترد هذه الزيادة في غير ص ح 
)٩(‏ سقطت الزيادة من ن. ي ل 1. )٠١(‏ الآية (۴۳) من سورة الأنعام . 
)١١(‏ الآية (۲۸) من سورة النحل. )١١(‏ الآية (18) من سورة المجادلة . 


(17) لفظ نء ل أء يء ح: «أن اله». )١٤(‏ سقطت الزيادة من ي . 
- ۹ 


سلّمنا أنه حَجّةٌ ؛ ؛ لكن لملا يجوز أن يقال: العذابُ على مجرّد التكذيب» , 
لقوله تعالى : وا نُكَذّبُ بیوم الدّيني4” ٍ e‏ 
والدليل عليه: أنَّ التكذيبٌ سيب مستقل باقتضاء دخول النارء وإذا وج 
السببٌ المستقلُ باقتضاء الحكم, : لم يجر إحالتةٌ على غيره. 7 
سلّمنا أن التعذيب واقعٌ ٠‏ -على جميعٍ الأمور المذكورة» لكنّ قوله :و 
نك من الْمُصلّين ي معناه: لَمْ نن من المؤمنين ؛ لان اللفظ محتمل» 
والدليل دل عليه . . 
أمَا أن اللفظٌ محتملٌ -فلما.رويٌ في الحديث: «نْهِيتُ عَنْ قعل ١‏ : ْ 
المصلّينَ0© ويقالٌ: 'دقال اهل الصلاة» ؛ والمراد [منه]: المسلمون. ‏ ' 
وأمّا أن الدليل دل عليه _ فلن امل الكتاب داخلون في هذه الجملة : 
مع أنهم كانوا يصلُونَ؛ ويتصدٌّقونَء ويؤمنونَ بالغيب» ولو كان المرادٌ: من لم 
يأت بالصلاة والزكاة -: لكانوا كاذبين فيه : فعلمنا أن المرادٌ أنْهم ما كانوا من 
٠‏ أهل الصلاة والزكاة. , : 


)١(‏ الآية (45) من سورة المدثر. 
(۲) كذا في آ وهو!الأنسب» ولفظ غيرها: «وقع». 
(۴) في ص : «نکن» وكلاهما صحيح . 
٠‏ (4) الآية (4) من سورة المدثر. 
(ه) لفظ ص: «نكن». 
)٩(‏ أخرجه الطبرانيٰ في المعجم الكبيرء عن أنس بن مالك» بلفظ: «نهيت عن 
المصلين: على ما في الفتح الكبير .)٠٠١/۳(‏ . 
قال المناري في فيض القدير :)۲۹۰/٦(‏ «... قاله مرتين. وفي رواية البزار: عن 
ضرب المصلين. وفي رواية: عن قتل المصلين.». ثم قال: «وكذا (أخرجه) الدارقطني 
عن أنس بن مالك. قال الهيغمي (يعني : في مجمع الزوائد) : فيه عامر بن سنانء وهو منكز 
الحديث ١.ه.‏ لكن: له شواهده. 
(۷) لم ترد الزيادة في صص» حاي. 
' (۸) لفظ ص: «فان». ٠‏ 


° 


سلمنا أن الاب على تراك SG‏ < نك من 
مضني“ یجو أن(" يكونّ إخباراً عن قوم ارتدُوا - بعد إسلامهم -مع أنهم 
ما صلوا حال 9 إسلامهم أنه(“ واقعةٌ حالر ٠‏ فيكفي في ضدقه ور ة واحدةٌ. 

سلّمنا عمومَةُ - في جم الكفّان [ و2] لكنٌ الوعيدَ ترتبٌ على قعل فعل الكل 
- فلم قلتّ: إِنَهُ حاصلٌ على كل واحد" من تلك الأمور؟ . 


[و] الجوابٌ : أن الله تعالى لَمَا حكى عن الكفَارِ تَعليلهُمْ دخول النار 
2 الصلاة -: وجب أن يكونَ ذلك صدقاً ۽ لات لوكا كذباً مع أنه تعالى ما 
بین كذبهم [فيها:")]: لم يكن في روايتها فائدة وکلام الله ۔ تعالى - متى أمكنْ 
حمل على ماخ أكثر فائدةٌ؛ وجب ذلك . 
وأما المواضمٌ التي كدذَّبُوا فيها - مع أن الله تعالى - ما بن كذيّهم فيها : : فذاك 
لاستقلال! العقلٍ بمعرفة ة كذبهم فيها”2: فتكونٌ الفائدةٌ من" [ذكر”"] تلك 
الأشياء بيان نهاية ة مكابرتهم وعنادهم في الدنيا والآخرة. 
وما ها هنا فلمًا لم يكن العقل مستقلاً بمعرفة كذبهم*", والله ‏ تعالى - 
)١(‏ لفظ ي : «ولكن». 
(۲) الآية (47) من سورة المدثر. 
(۴) أخر الورقة (1۹) من ي . 
)٤(‏ لفظ ص: «بعد». 
(ه) لفظ ل ن: «لأنها». 
(5) لم ترد الواو في صء رح. 
(۷) في ح» ل :١‏ تكررت كلمة «واحده. 
(۸) لم ترد الواو في ح. 
60 لم ترد الزيادة في ل» ن اء ي۔ 
)٠١(‏ في ي : «الاستقلال:. وهو تصحيف. 
)۱١(‏ في ل» ن: تقدمت «فيها» على قوله: وبمعرفة». 
)١9‏ لفظ ن: «في» . 
(1) لم ترد الزيادة في »ل ي. 


)١٤(‏ آخر الورقة )٠٠۳(‏ من ح. وآخر الورقة )٠١۲(‏ من ن. 
١ -‏ - 


لم بن نا ذلك فلو كانوا كأذبين "فيه -: : لم يحصل منهُ غرض أصلا: 0 
الآية e‏ 

قولهُ : «العلة هي 0) التكذيبٌ بوم الدين». 

قلنا: لو كان كذلك - : لكان سائر ثر القيود عديم الأثر في اقتضاء ء زهذاط] 
الحكم» وذلك باطل ؛ لأنّ الله تعالى ‏ ريّبّ ب الحكم عليها [أولا] في قوله 
تعالى : لقال لم نك من العُصلّين * و ك نظي المسكين 0 . 

قولهُ : : لما وج السببٌ المستقل : : لم يج إحالةٌ الحكم على غير ©. 

قلنا: لعل الحصولٌ في الموضع المعيّن ‏ من الجحيم ۔ ما كان لمجرّد 
التكذيب» :بل لمجموع هذه الأمور“ 2 وإ“ كان [مجرّد*] التكذيب. سب 
لدخول” '“مطلق الجحيم . 

قوله ٠:‏ «المراد من قوله: للك يل تسوه د أي للم انك من 
المؤمنين»'. 

قلنا: هذا التأويل لا یتأتی ”في قوله: «ولّم نك طم ا 

قوله : «أهلٌ الكثاب صلواء وأطعَمُوا» . 
1 (1) عبارة ن لء ي : «فلو لم يبين الله تعالى كذبهم لاء وفي آء ح نحوه إلا قؤله : 
وكذبهم لناه, ففيهما: «لنا كذيهم». 

(۲) لفظ ل: «في». 


(۳) هذه الزيادة من صء» ح. 

(4) هذه الزيادة من ص . 

(ه) الآیتان )٤٤ »٤۳(‏ من سورة المدثر. 

(0) لفظ ح: «غیرها» . 

(۷). أخر الورقة )١١١(‏ من ل. 

(۸) لفظ ل: وفان». 

(4) سقطت الزيادة من ن. 

)1٠١(‏ لفظ :١‏ «لوجوب»» وهو بحريف. 

. قي ح: دمن أهل الصلاة»‎ )1١( 

ر٢‏ لفظ ن ل ي : «يأتي»؛ وفي آ: «ينافي»: وهو تحريف . 
- 


قلنا: الصلاٌ ‏ في عرف الشرع -عبارة: عن الأفعال, المخصوصة التي في 
شرعناء لا التي في شرع ”غيرنا. .| 

قوله : «جازٌ أنْ يكون المراد منه قوماً ارتوا بعد إسلامهم؛ . 

قلنا: إن قله - سبحانه وتعالى -: قاو لم نك بن المُضلين» 1 
جوابٌ المجرمينٍ المذكورينّ في قوله : يتَسَاءنُونَ * عَن المُجْرمِينَ 04 وذلكٌ 
عام في حقٌّ الكل . 

الدليل الثالتٌ: قوله تعالی : «والّذينَ لا يَدعونَ م الله إلا e‏ إلى 
رل يضاف له العَذَّابُ ر يوم القيامَة 04 وكذلك قول : «فلا صَدَّقَ وَل 
صَلَى وَلْكنْ كدب ووی 04: ذمهم على [ترك”©] الكل . 

وكذلك قول تعالى : وول للْمُشركينَ * الّذِينَ لا نون الرّكاة4ه . 


الدليل الرَّابعٌ : الكافرٌ يتناولهُ النهي _ : فوج أن يتناولهُ الأمر. 
وإتما قلنا: إنه يتناولة النهي ؛ لأنه ر خد على الزنى . 
وَإنما كُلنَا: : l1‏ ۲ لذا“ تناولة النهيٌ وجب أن يتناوله الأمرٌ؛ لأنه إِنما 
يتناوله”" النهي -: : ليكون"متمكناً من [الاحتراز عن المفسدة الحاصلة بسبب ' 


. في ن ل آي ي» ص : «غير شرعناء‎ )١( 
من سورة المدثر.‎ )4١ .٤٠( (؟) الآيتان‎ 
الآية (18) من سورة الفرقان.‎ )۳( 
الآية (19) من سورة الفرقان.‎ )٤( 
. الآيتان (۳۱» ۳۲) من سورة القيامة‎ )5( 
لم ترد الزيادة في غير آ‎ )5( 
: 1 . لفظ ص: «وكذا»‎ )۷( 
من سورة فصلت» وفي جميع النسخ جاءت : «فويل»‎ )۷ ٠7( الآيتان‎ )۸( 
. في غير ل: «انما»‎ )9( 
لفظ ص: ولما».‎ )1١( . لم ترد الزيادة في ي‎ )٠١( 
. لفظ آ: «تناوله» . (۱۳) في آ: «لکونه»‎ )۱۳( 
“f - 


الإقدام عن المنهي س رجت أنْ تناو الآمرٌ ليكونٌ متمكناً من01"] استيفاء 
المصلحة الحاصلة بسبب9» او على المأمور به. 

فان قيلّ: لا تلم أنه يتناولهُ النهىّ» وما «الحدٌ -: ف رذاكع لال ' 
الترم أحكامنا. 

. سلمنا“؛ لكل الفرق بين الأمر والنهي, -هو: [ا] ا 
الانتهاءٌ عن المنهيّات» ولا يمكنةُ - مع كفره - الإتيانُ بالمأمورات . 

والجواتُ عن الأوّل: أن من أحكام شرعنًا د أن لا يُحَدّ أحدٌ بالفعل .. 
يت 3 ٠.‏ 

وعن الشاني: أن قولكم : الكافرٌ [المكلّفُ”"] يمكنة الانتهاءً عن 
المنهيّات ‏ إن عنيتم [به]: أنه يتمكنُة) من تركهًا من غير اعتبار”'" النية فهو.. 
اا - متمكُن من فعل المأمورات من غير اعتبارٍ الت . 0 

وإن عينم [بە")] : : أنه متمكنٌ لين الانتهاء عن المنهياتٍ E‏ 
امتثال. قول الشارع  :٠”‏ فمعلومٌ أنَّ ذلك - حال عدم الإيمان ‏ متعدّرٌ. ش 


(۱) ساقط من نء أءالء ي» ح. 
(۲) زاد ناسح ح قوله: «الاحتراز عن. المنهي عنه لمكان المناسبة والاقتران فوجب أن أ 
يكون متمكناً أيضاً من استيفاء المصلحة الحاصلة بسبب». 

رم لفظ ن» لء ي : «أن». 
' (4) لم ترد الزيادة في ح- 

(ه) لفظ ح: «سلمناءه . 

(5) سقطت الزيادة امن ح. 

(۷) هذه الزيادة من ص. 

(۸) لم ترد الزيادة فيي ل. 

(4) لفظ ص: «متمکن»» وعبارة ح: «یمکنه ترکها» . 

. من آ. (11) لم ترد الزيادة في غيرح‎ )٠١( آخر الورقة‎ )٠١( 


)١0‏ لفظ ح: «عن». ۰( في نء ل» آ» ي ص: «الشرع».' 
iE‏ 


فالحاصل : أن المأمورّ والمنهيّ استويا - في أن الإتيان بهما- من حيثُث 
افر لا يتوقفُ على الإيمان, والإتيانٌ بهما - لغرض امشال حكم 
الشارع ٠‏ يتوق في 0 على الإيمان: فبطل الْغرقٌ الذي © ذكروه. 

واحتيجٌ المخالفٌ بأمرين © 

أحدّهما“»: اتدل رت الصلاة ة على الكافر- لوجبت [عليه:”] تا 
حال اکر أو بعدّة . 

الأول باطلٌ ؛ لال الإتيانٌ بالصلاة في ] حال الكفر ممتنع > والممتنمٌ لا 
يكون مأموراً [به"“] . 

والثاني. باطل؛ لإجماعنا على أن الكافرٌ إذا ا - فال لا يَؤْمِرٌ بقضاء ما 
فانهُ ‏ من الصلاة”[في""] زمان الكفر. 

وثانيهما لووجبتٌ هذه العباداتٌ على الكافر - لوجبٌ عليه قضِاوُهًا: كما 
ش في حى المسلم ؛ والجامعٌ تداركُ المصلحة المتعلّقة بتلك العبادات. 
ولّمَا لم يكن الأمرٌ كذلك: علمنا نها غيرٌ واجبة [عليه""] . 


والجوابٌ عن الأؤل: أنا بَا أنه لا تظهرٌ5" فائدةٌ هذا الخلاف - في 
الأاخكام الدنيوية [و'"] إنما تظهرٌ فائديهُ*- في الأحكام الأخروية ‏ وهي"٠:‏ 
أنه هل پزداد"“ عقاب الكافر- بسب تركه لهذه العبادات؟. وما ذکرتموه - من 
الدلالة ‏ لا يتناو هذا المعنى . 


)١(‏ في غير آ: «الشرع». 


(۲) لفظ ن: «الإتيان»» وهر تحريف . (۳) آخر الورقة )٠١۴۳(‏ من ن: 

| (4) في غيرح: «بأموره» وهو نحريف. (ه) في نْء يء ل آ: وأحدهاء. 
(5) هذه الزيادة من ص . (۷) لم ترد الزيادة في ص . 
(۸) لم ترد الزيادة في ص . (4) لم ترد الزيادة في ل» ن» ي. 
)٠١(‏ في ي» ج: «الصلوات». )١١(‏ لم ترد الزيادة في غيرج. 
)١۲(‏ هذه الزيادة من ص. (۱۳) لفظ ن: «يظهرء. 
)١4(‏ هذه الزيادة من ح. )١5(‏ في ن» ل» ص : «فائدتهاء. 
(16) لفظ ن ل ي ح: دوهر» . (۱۷) في ج : ديزاد». 


“fo 


وعن الثاني : [a]‏ ينتقض بالجمعة . 1 
ثم الفرقٌ: أن إنيجات القضاء e‏ بعد كفره - ينر عن ا 
الإسلام ؛ لامتداد یام الكفر بخلاف المسلم . وا لله أعلم . ! 
المسألةُ الثالعةٌ: ‏ / 
في أن الإتيانَ بالمأمور [به] [هل0“] يقتضي الاجزاء؟ . : 
قبل“ الخوض في المسألة ‏ لا بد من تفسير «الإجزاء»؛ و[قد] ذكروا فيم 
00 8 ين0: 3 00 
أحدّهما: : - وهو ا أ 5 كونه مجزياً هو: أن الإتيان ابه 
كافب 2 في سقوط الأمر. 
وإنّما يكونٌ كافياً : إذا كان مستجمعاً لجميع. الأمور المعتبرة فيه مر من جي 
وقع مم الأمر به 
و ] ثانيهما: أن المراد من «الإجزاء» سقوط القضاء: ش 
أ باطل ؛ ؛ لأنه لو أت 0 مات :: 
لان القضاء 5 : 
0 نعلل وجوت القضاء : أن الفعل الأول مآ کان ما والعلة 300 
يرة للمعلول, نلك ١‏ 
إذا عرفت هذا فنقول : فعلٌ المأمور به يقتضي «الإجزاء» : حلاف لابين 


هاشم وأتباعه . 
)١(‏ سقطت الزيادة من ي. ٠‏ | 
0 لفظ نء لء آ» ي: «يتفرة. (۳) لم ترد الزيادة في ص 
(4) هذه الزيادة من خ< ٠‏ () في ح: «وقبل» . 
() لم ترد الزيادة في ص . (۷) لفظ ص: «وجهين؟.. 
(۸) آخر الورقة )1١4(‏ ضن ح. (4) لم ترد الواو في ل. 
0٠١‏ لفظ ص: «فالغلة». )1١(‏ آخر الورقة )١١57(‏ من ل. 


(۱۲) وراجع ص (۸۸) من هذا الكتاب» وما كتبنام على هامشها. 
٤‏ - 


لنا وجوه : 
الأؤل“: أنه اتی بما مر بو: : فوجبٌ أنْ يخرج عن العهدة. 
. انما قلنا: إن اتی بما مر به؛ لآنّ المسألة مفروضةٌ فيما إذا كانَّ الأمرٌ 
كذلك. 
وإنما [قلنا9: نه يلزم أن يخرج عن العهدة؛ نه لو بقيَ” الأمر - بعد 
ذلك لبقي”: إِمّا متناولاً لذلك”" الماتیّ به ا 
الأول باطل ؛ ؛ لأ الحاصل لا يمكنْ تحصيلّهُ 
: والثاني باطل؛ لأنه يلزم أنْ يكونَ ES‏ متناولاً لغير ذلك الذي 
1 وقع ماتيا به ولو كان كذلك _ : لما كان الماتيُ به تما متعلق الأمرء وقد فرضناء 
كذلك» هذا خلف. 
الشانى: [أنه0م لا يخلو ما" أنه يجب عليه فَعلَهُ ثانياً وثالاً. أو 
ينقضي عن عهدته بما ينطلقٌ عليه الاسم . 
والأول باطلٌ؛ لما با : أن الأمرّ لا يُفِيدُ التكرار. 
والثاني هو المطلوبٌ ؛ لأنّه لا معنى ١‏ وللإجزاء» إلا كونه كافياً في الخ 
عن عهدة الأمر. 
الشالث5": كيتنا لولم يقتضٍ ا - لكان يجوز أنْ يقولٌ السيّد 
لعبده : «افعل» وإذاة 'فعلتٌ لا يُجزَىء عنك» ولوقالٌ ذلك _: لَعُدٌَ متناقضاًة"». 


. لفظ ن ل 05 هن وأحدها. (۲) لفظ ن: «يأتي»‎ )1١( 


(۳) عبازة ي : «بالمأمور به». (4) ساقط من وفي ل أبدلت ب : «لا, 
زه) لفظ ل: «كان». )١(‏ لفظ ن: وكذلك0. وهو تصحيف. 
(۷) سقطت الزيادة من !. (۸) في نء آ» ل» ي» ص: «وثانيهاء. 
(9) هذه الزيادة من ص . )٠١(‏ لفظ ما عداح: «من». 

)۱١(‏ في غير ص: «أن». )١١(‏ آخخر الورقة (184) من ن. 

(۱۳) لفظ ما عداح : «ونالنها» . )١4(‏ لم ترد الزيادة في ص . 

(15) لفظ ح» ي: «فإذاه. )١1١(‏ في نء ي ل: «تناقضاه . 


EVs 


تنه التقالتا بر 
أحدّها: أنَّ النهت لا يدل الفساد ده -: فالا (' وجب mi‏ 
على - بمجرد مر 
لا دل على «الإجزا بمجرده. 


وثانيها: أن كثيراً من العبادات يجب على الشارع فيها إتمامها والمضيٌ 
فيهاء ولا تجزئه2» عبن المأمور به -: د القاسدة والصومٍ الذي جام 

وثالثها : أن الأمرّ بالشيء لا ید إلا كونه ماموراً به فا أن الإتيان د 
سبياً لسقوط التكليف : فذلك لا يدل عليه مجرّدُ الأمر. 


والجوابٌ عن الأول : U‏ إن“ سلّمنًا] أن النهيّ لا يدل على الفسادء لكِنّ 
الفرق بُ وبينَ الأمر أن نقول0: النهيئ يدل "على أله منعة من فعله» وذلك 
لا ينافي أن نقولٌ: : نك لو اتيت به - لجعله الله سبياً لحكم آخرٌ. 
ما الأمر فلا دلالة: “فيه [إل] على اقتضاء ء المأمور به مر واخدة فإِذًا 
اتی به -: فقد أتى بتمام المقتضى : فوجبّ أنْ لا يبقى الأمر ‏ بعد ذلك ٠‏ 
مقتضيا لشهيء [اخر””] . 
)١(‏ لفظ : «والأمرة. 


(۲) آخر الورقة (0/ا) من ي. 


(م) في أ ح» ص: «يجزثه». 
(4) لفظ ح: «فذاك». 
(ه) ساقط من آ» وكلمة «إن» أبدلت في ن» آ: ب وإقا. 
(5) في ن: ويقرل». ْ 
(۷) في ل: «دل». 
(۸) لفظ ح: «عنة. 
(9) في غير ل: «للجعلتهى. وما أثبتناه أولى . 
)٠١(‏ في حا زیادة: «له» . 
)١١(‏ سقطت الزياذة من ص 
(17)لم ترد الزيادة في ي» ص 
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وعن الثاني : 5 تلك الأفعالٌ مجزئة بالنسبة ة إلى الأمر الوارد [بإتمامهاء 
وغير مجزئة بالنسبة إلى الأمر الأول ]» لان الأمرّ الأول - اقتضى - إيقاغٌ 
المأمور به» لا على هذا الوجه الذي وقمَ” » بل على وجه آخرّء وذلكَ الوجة 
بعد لم يوجد) , 

وعن الشالث: أنَّ الإتيانَ بتمام المأمور به - يوجب أن لا يبقى الامرٌ 
مقتضنياً - بعد ذلك وذلك هو المرادٌ ب «الإجزاء» . والله أعلم. ' 


المسألةٌ الرّابعةٌ : 

الإخلالُ بالمأمور به. هل يُوجبُ [فعل"] القضاء أم لا؟ . 

هذه المسألة لها صورتان : 
الصورة الأولى : 

الأمر المقيّد ‏ كما إِذًا قال: «افْعَلْ في هذا الوقت» ‏ فلم يفعل حتى مضى 
[ذلك الوقتٌ©] _: فالأمر الأول هل يقتضي إيقاعً ذلك الفعل فيما بعد ذلك 
الوقت؟ . 

الحنٌ: لا؛ لوجهين : 

الأول“ : ن قول القائلٍ لغيره : «افعلّ هذا الفعل يوم الجمعةه» لا يتناولٌ 
[] عدا يوم الجمعة؛ وما لا يتناولهٌ الأمرٌ - وجب أن لا يدل عليه بإثبات ولا 
٠‏ بنغي ٠‏ بل" لو كان قول : «افْعَل [هذا"٠الفعل]‏ يوم الجمعة»موضوعاً في اللغة 


. ما بين المعقوفتين سقط من ي‎ )١( 
.1 من‎ )٠٠٤( (؟) آخر الورقة‎ 
في ل زيادة: «أن».‎ )۳( 

(:) لفظ ص: «يكن» . 


(ه) آخر الورقة (40) من ص . (5) لم ترد الزيادة في ن» ي» ل 
(۷) لم ترد الزيادة في غير صء ح. (م) لفظ ن. ي لء آ: «أحدهماء». 
(۹) لم ترد الزيادة في ل )٠١(‏ عبارة ص : «بنفي ولا إثبات» . 
(1) لفظ صء ح: «بلى». (19) هذه الزيادة من ص. 
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لطلب الفعل اه الجمعة ‏ و[إل2'0] ففيما”) بعدّها” ‏ فهاهناء ترقا 
يوم الجمعة -: لزمه القعل فيما بعد ولكن ‏ على هذا التقدير- : يكون الدال 
على لزومالفعل فيما بعد [يوم ] الجمعة» ليس مجرّدَ طلب الفعل يوم 
الجمعة. بل كون”” الصيغة موضوعة ة لطلب* يوم الجمعة وسائر الأيام . ۰ 
ولا نزاع - في هذه الصورة - [و7 ٠‏ إتما التراعٌ في أن مجر طلب الفعل, 
يوم الجمعة لا يقتضي إيقاعَهُ بعد ذلك. 1 
الثاني : أنَّ أوا مر الشرع تلم تسف« وجوبٌ القضاء - كما في صلاة 
الجمعة» وتارة استعقبته ؛ ووجود الدليل - مع عدم المدلول ۔ حلاف 
الأصل 29 : فوجبّ أنْ يقال : إل إيجابٌ الشي TE‏ القضاءء 
وعدم :وجنه : 
فان قلتَ: إنك لَمَا عق غير موجب للقضاء ‏ [فحيتٌ وجبٌ09 
القضاء] -: لزمك خلاف الظاهر!!. 
قلتٌ: : عدم إيجاب القضاء ء غين [99"] إيجابٌ عدم القضاء غي( 
ومخالفة الظاهرء إتما تلزم: من الثاني» وأا لا أقولٌ به . 


أما على التقدي بر" الأول فغايته : الل اراي 
اله اا 2 وا إثبات ؛ وذلك لا يعفتضي 41" خلاف 0 / 


)١(‏ سقطت الزيادة من ص. 


() لفظ آ: «قيماء. 20 (۳) في غير ص : «بعده» , 

)٤(‏ لفظ ص: «ترك»» وزاد في ي ‏ بعدها - «في». 

(ه) لفظ ص: «بعدها» . (5) لم ترد الزيادة في ص. 
(۷) لفظ صء ح: «تكون» والظاهر ما أثبتناء (۸) لفظ ص: «للطلب». وهو تصحيف:! 
(9) في ل: «ويتناول» . )٠١(‏ لم ترد الواو في ح» آ. 

(11) آخر الورقة (169): من ن. )1١(‏ أخر الورقة (© )1١‏ من ح. 

(۱۳) ساقط من ن. )١4(‏ سقطت الواو من ذ» ليوا 
(16) هذه الزيادة من ص» ح. ردن في ي» نب ح» ل ديزم . 

(107) لفظ نء ي» ل: (تقدير». (1) آخر الورقة (115) من ل 


- 0۹ 


الصورة الثانية : 
الأمر المطلّقٌ وهو أنْ يقول : افع ولا يده بزمان معين» فاا لم 
يفعل المكلّفُ ذلك في أل أوقات 5) الإمكانء فهلُ یجب فعلَهُ فيما بعدَه أو 


يحتاح إلى دليل ؟. 

أمَا نفاة الفور ‏ - فإنهم يقولون : الأمرُ يقتضي الفعل [مطلقاء “لل بتر عن 
العهدة إلا بفعله. 

وأمًا مثبتوه - فمنهم من قالّ: إنهُ يقتضي الفعل0)] بعد ذلك وهود“ قول 
أبي بكر الرازيٰ . 


ومنشاً الخلاف أ ن نَّ قول القائلٍ لغيره : «افْعَلُ [كذا” هلع معناة: اقل 
في الزمان الثاني » فإ عصيتَ قفي الثالث» فان عصيتٌ ففي الرابع, - على (8) 
هذا أبداًء أو“ معناه : [افعزٌ "'] في الثاني من غير بيان حال الزمان الثالث» 


والرابع؟ 


(۱) في غير آ: «ولم» . 


(۲) في ج : «تقيدة» . 


(۳) لفظ ص ح: وزمان». 

)٤(‏ ما بي بين الممقوقتين ساقط من آ وقوله: «فلاه في ح: «ولا»» وقوله: «وأماء في 
ص. «أما» . 

(ه) لفظ ن: «فهر . 

(1) هو أحمد بن علي المعروف بالجصّاص» تفقه على أبي الحسن' الكرخي وكان 
معروقاً بالزهذ والورع له جملة من الكتب في أحكام القرآن والفقه والأصول. توفي سنة 
(۷۰)هہ انظر: تاج التراجم. ص(1)» والفوائد (۲۸-۲۷) . 

(۷) سقطت الزيادة من ل. ن وقوله : «كذاء في آ: «هذا» . 

(۸) في ص: «هکذا» , 

. لفظ ن» ل» ص» ح: «ومعناه»‎ )٩( 


)٠١(‏ لم ترد الزيادة في غير ح. 
-- 


إن قلنا بالأول: اقتضى الام الفعلّ في سائر الأزمان. 
وإن قلنا اللاي لم يقتضه"» فصارت هذه المسألةٌ لغويةٌ . 


]۳[ احتج من قالّ: «إنه لا بد د من دليل, منفصل نيان قولّه E‏ ا 
قائم ثم مقامٌ قوله : «افغْل د في الزمان الثاني . 
وقد بينًا: أنه إا قي لهُ ذلك» وترك الفعل في.الزمان الثاني -؛ لم يكن ذلك : 
القولُ سبباً لوجوب :الفعل في الزمان الثالث؛ فكذا١‏ ها هنا: ضرورة أنه لا 
تفاوت بين اللفظتين . 5 


حنج أبو بكر:الرازي على قوله : بأل لفظ ‏ «افْعَلُ» يقتضي :©" کون امامو 
فاع الإطلاق ۔ وهذا يوجبٌ بقاءَ الأمر ما لم يَصِر المأمورة» فاعل : ' 
وأيضاً [الأمر")] اقتضى وجوب المأمور به ووجوبة يقتضي کون على 
الفور. وإذا أمكن: الجمعٌ بين موجبيهما - : لم يكن لنا إبطالٌ أحدهمًاء وقد ' 
أمكجن الج ينها : بأن ن وجب“ فعا المأمور به في أو أوقات الإمكانء ئلا 
ينتقض وجوية فان لم يفعله : أوجبناة في الثاني ؛ لال مقتضّى الأمر - وهو کون : 


المأمور فاعلا ‏ لم يحصل بعد" والله أعلم . 


(۱) فيي ص» ح۰ زيادة كلمة: «الأوله. 


(م) في ن ي ل آ: «یقتضیه»» وهو تصحيف. 

(۳) لم ترد الواو في ص . 

. في ح: «الماضي» وهو خخطأ‎ )٤( 

(ه) في ص: «فكذلك». 

)٩(‏ في حء آ: لفظة». 

(۷) لفظ 1: «تقتضي» ‏ 

رم عبارة ن. يأ ل: «الفاعل مأمورأ». 

(4) سقطت الزيادة من ص . 

٠١‏ في ن» يں ل آ» ح زيادة: «فاعلاه والظاهر حذفها. 
)1١(‏ لفظ : «يوجب». 


(17) وراجع مسألة «الواجب الموسعة في هذا الكتاب. 
YoY‏ 


المسألةٌ الخامسةٌ : 

في أنَّ الأمرّ بالأمر بالشيء لا يكونُ أمراً به(». 

الحنُ:»: أن الله تعالى - إذا قال لزيد: «أوجبٌُ على عمرو كذا»» فلو 
قال لعمرو: «وكلٌ ما أوجبٌ عليكَ زيدٌ - فهو واب عليك» -: كان الام 
[بالأمره ر“] بالشيء» : أمراً بالشيءء في هذه الصورة. ولكنهُ - بالحقيقة ‏ إنما 
جاءَ من قوله : «کل ما وجب فلانٌ”" عليك ‏ فهو واجب عليك» . 

اجا لوت يفل لك ا ET‏ 
«مروهُم ۾ بالصّلاة وهم أبنائ سبع الف إن ذلك لا يقتضي الوجوبٌ على الصبي . 
والله أعلم . 


)0 في آ: وللغير» . 

(۲) لفظ آ: «والحق) . 

م في آي ي“ ل: «فى ولفظ ن: «ؤ». 

(4) سقطت الزيادة من 1. 

(ه) آخر الورقة )٠١١(‏ من ن. 

(1) في ص: «أوجبه». 

(۷) عبارة :١‏ «على فلان» وهو تحريف. 

(۸) قد أخرجه ‏ من طريق عبد الله بن عمرو- أحمد وأبو داود والحاكم في المستدرك 
بلفظ: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين»» مع زيادة: «واضر بوهم عليها وهم 
أبناء عشر سنين . وفرقوا بينهم في المضاجع . وإذا زوج أحدكم خادمه : عبده أو أجيره» فلا 
ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة» . 

وأخرجه أبو داود ‏ من طريق سبرة ‏ مختصرأًى بلفظ: «مروا الصبي بالصلاة: إذا بلغ 
سبع سنين» وإذا بلغ عشر سنين: فاضربوه لها عن ما في الفتح الكبير (178/7) . 

قال المناوي في فيض القدير (071/8) بالنسبة للرواية الأولى -: وفي رواية «مروا 
أبناءكم) . 

- or - 


المسألةٌ السادسةٌ : ' 
الأمر بالماهيّة لا يقتضي الأمرّ بشيءٍ من جزئيّاتها". ش 
كقوله : «بع هذا الثوب»ء لايكونُ [هذا' أمرا ببيعه بالغبّن الفاحشٍ 3 زلا 
بالشمن المساوي؛ لأنّ هذين النوعين بذ يشتركان " في مسمی البيع » ويتميرٌ كل [ 
واحد منهما [عن وكا بخصوصٍ كونه واقعاً رڈ بثمن0*) ال 2 وبالغينٍ 
الفاحشٍ 3 وما به الاشترال ع غير ما به الامتيازه وغير مستلزم له 
فالأمر:" بالبيع الذي هو جهة الاشتراك, لا يكونٌ ا و 
من النوعين عن الآخر: لا بالذات» ولا بالاسسرام . 
وَإِذّا كان كذلك _: فالأمرٌ بالجنس لا يكون - أله مرا بشِيءٍ من ! 
- بل إذا دلت القرينة على الرّضا ببعض الأنواع 9 -: حمل اللفظ 
عليه . 


ولذلك قلنًا: : «الوكيل: 1 بالبيع المطلق لا يملك البيع ِغْبنٍ فاحش ٠»‏ 5 
واد" كان يملك اليم بنمن المثل ؛ لقيام القرينة الدالّة على الرَضا به بسبب 
العرف. 
إن شاء الله . .والله أعلم . ١‏ 

)١(‏ في ي : «موجباتها». وهو تصحيف. 
(۲) لم ترد الزيادة في ص. (۴) آخر الورقة (ه١٠)‏ من 1 

(؛) لم ترد هذه الزيادة في ل. (ه) لفظ نء.. ل: «بمثل». : 

(0) فی نء ل: «والامره» وفي يآ «فأمر» . 
(۷) عبازة ح: «أماً اليته» . 

(۸) في ذ» لء صنء ح: «بلی» وكلاهما سی . 
(9) لفظاح: «أنواعه» ‏ 


)٠١(‏ عبارة ن: «للوكيل البيع». (11) لفظ ن:.دفإن». 
(۱۲) في 3: «فهذه» . )١19(‏ لفظ ص : «القاعدة) . 
(15) لفظ نء حء يء ل: «شريفة». (16) لفظ آ: «تجلى ٩‏ . 
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النظر الرابع©» 


في المأمور 

[وفيه مسائل] : 

٠‏ المسألةٌ [الأولى”]: 

٠‏ “قال امج ا الاو بجر اذا يكو ارا ابسن أله دسال 
عدمه() - یکون مأمورأ. فإنهُ معلومٌ الفساد بالضرورة *. بل بمعنى أنه يجوثٌ أن 
يكونٌ الأمرٌ موجوداً - في الحال إن الشخصض الذي سيوجدٌ بعد ذلك -: 
يصير مأموراً بذلك الأمر. 

وأمّا سائر الفرق فقد أنكروه. 


لنا: أن الواحدٌ ‏ ما حال وجوده د يصير مأمورا ”2 بأمر الرسول, - 

- صلى الله عليه وآله رسام أ ذلك الأمرّ ما كان موجوداً إلا حال عدمنا. 
وكذلك 7 لا بعد أنْ يقوم بذات الأب طلبٌ ا العلم من الولد - الذي 
سيوجدٌ 00 وأنّه لو قد بقاء “ذلك الطلب حتّى وجدّ الولدٌ : صارٌ الول مطالباً 


)١(.‏ في ن لء ي آء ح: «الثالث» والصواب ما أثبتناه. 

(۲) لم ترد في غيرا. ٠‏ 

(۳) لم ترد في ن وما قبلها ورد فيها بدون الألف واللام . 

)٤(‏ عبارة ن ي» لء آء ح: «كونه معدومأه.. وفي ن زاد الناسخ سهواً على كلمة 
«معدوما» : «وماع. 

(5) آخر الورقة )1١4(‏ من ل. 

(7) آخر الورقة )۷١(‏ ن (۷) في ن: «ولذلك. 

(۸) آخر الورقة )٠١١(‏ من ح . (9) لفظ ي : «نفي» وهو تحريف. 


ATO 


بذلك الطلب: فكذا المعّى القائم بذات الله تعالى - الذي هو: اقتضاء . 
الطاعة من العباد - معنى٠‏ وأ“ العباد إذا» وٌجدوا يصيرون مطالبين ٠‏ 
بذلك الطلب. : 
فان قل : : أمر النبيّ صلی الله عليه وآله وسلّم - غير لازم على احلنء بل 
هو - عليه الصلاة والسلام ۔ احبر أن الله - تعالى يأمرٌ كل واحَدٍ من , 
المكلّفينَ - عند وجوده: فصر ذلك إخباراً عن أن الله“ تعالى - سيأمرهم . 
عند وجودهمّ, لا أل الأمر حصل - عند عدم المأمور. ٠‏ 
سُلّمنا أن قول الرسول - اة - واجبٌ الطاءة "٠ء‏ ولكنْ وُجدَ هناك في'. 
الحالر - من سممٌ ذلك الأمرّ وبلّغة إِلَيمًا. ١‏ 
٠‏ أما قي الأب - فلم وج“ أحدٌ يسمعٌ ذلك الأمرء ويتقلَهُ إلينا: فكان". 
ذلك الأمر عبثا 
ره معارّض بدليل آخرٌ وهو: أنَّ لامر عبارة عن إلزام الفعل ٠‏ 
["] في إلزام الفعل: - من غير وجود المأمور- عبتٌ ؛ إن" من جلس في 
٠‏ الدار یام وينه - من غير حضور مأمور ومنهي عد سفيهاً مجنوتأء وذلك على . 
الله ؛ محال.. 


(1) في ن ي» ل : «بمعنى». 
(5) لفظ ي: قات .: 
(۳) في ن: «وإذا». 
)٤( 1‏ في آ: «مخبر . 
(ه) العبارة في ن آء ل: دعن الله تعالى أنه . 
رى في ناء ح: ولان وهو تصحيف .- 
8 ر۷) لفظ :١‏ «الاتباع». 
(4) في ي : «فبلغهه . 
(4) في ن« ح» صء لء ي زيادة: «فيه». 
)٠١(‏ لم ترد الواو في: ن» وعبارة. ص : «أو هو إلزام الفعل» . 
)١1١(‏ لفظ ن: «فأما»:وهو تحريف. 
- ۹ - 


[و] الجوابٌ : قولهُ : مر النبيٌّ - صلی (") الله عليه وسلّم - عبارة : عن 
الإخبار قلنا: من أصحابنا من قال [ذلك0] . وكذلكٌ أمرٌ الله تعالى - عبار : 
عن إخبارٍ بنزول العقاب على من يتر“ الفعل ألفلاني . 

: إل أن هذا مشكلٌ من وجهین : 

أحدهما: أنا بيّنا ‏ فيما تقدّم"-: أنّه لو كان الأمر عبارة عن هذا 
الإخبار- لتطرّق التصديقٌ والتكذيبٌ إلى الأمرء ولامتنع العفو عن العقاب على 
ترك الواجبات ؛ لان الخلف في خبر الله - تعالى - محال . 

الشاني:: أنه لو أخبرٌ- في الأزل -: لكان إمًا أن يخير“ نفسَهُ؛ وهو 

'سفةٌء أو غيرَه؛ وهو محال؛ لأنّه ليس - هناك غِيرُةُ79 ٠‏ 
ولصعوبة هذا المأخذى دعت عبد اھ ی ا لان ای 0 


أصحاينا"'] : إلى أن كلام”” الله تعالى ‏ في الأزل لم يكن أمراً ولا نهياً. ثم 
صارّ فيما لا يزالٌ كذلك . 


)١(‏ لم ترد الواو في ض. 


)١(‏ عبارة ن.» ي ل» اء ج «دأن النبي - ية - أمره» 

(۳) لم ترد الزيادة في غيرح. 5 «وكذاء . 

() لفظ آ: «ترك». (5) في ل: «أنه». 

(۷) راجع. المسائل المتفرعة عن مسألة ماهية الطلب المسألة الأولى في أن ماهية الطلب 
شيءٌ غيرٌ الإرادة. 

(۸) لفظ آ:. «خبره» . 


(9) في .ن ي» لء ح» ص زيادة: «وهو» . 

e‏ «عن». 

)١١(‏ في ح: «غیرا 

م ترد لیات في غير می . وابن كلاب - هو: عبد الله بن سعيد أو ابن محمد 
المعروف بابن كلاب (وكلاب كخطاف) لفظاً ومعنى . أحد أئمة المتكلمين. توفي بعد 
الس سر ب ل ا 
أوطبقات العبّادي (۷۰)» ولسان الميزان (۲۹۰/۳). والفهرست .)٠٠٠(‏ 
: (۱۳) في ي: «کلامه.. 

0¥ - 


ولقائلٍ أن يمول : : YU‏ قان من الكلام ر «الأمره. و«النهيّ» ا 
فإذا سلّمتٌ حدوثهما!)- فق قلت بحدوث الكلام . 

فإن ادعیت قدم شي ۽ آخرّ: فعليك [البيان"“] بإفادة تصوره» ثم إقامة 
الدلالة على 3 الله - تعالى - موصوفٌ به ثم | إقامة الدلالة على قدّمه. 


وله أن تقول : أعني بالكلام. القدرٌ المشترك بِينَ هذه الاقام . 
[ويمكنٌ5] الجوابُ عن أصل 29 الإشكال [ب] أن قاعدة الحكمة 
هه ة على قاعدة الحسن والقبح » وقد تقدم إفسادها0 0 


(1) كذا في ن ي» ل» ١1‏ وفي غيرها: «حدوثها» والمناسب ما أثيتناه؛ إذ المراد؟. 
حدوث الأمر والنهي . 

(5؟) هذه الزيادة من.ي . 

(؟) لم ترد الزيادة في . 

(:) لفظ ن: «الأصل». 

(ه) لم ترد الباء في: نء يء لء آ. 

(0) في ل:. «إفسادهماىى ولفظ ن: دفسادهاو. 

(۷) تلخيصاً.لهذه المسألة وتحريراً لمخل النزاع فيها ومنشئه نقول: اختلف الاصوليون 
في جواز الحكم على المعدوم على مذهبين : المذهب الأول : أنه يجوز الحكم عليه . وهو 
مذهب أهل السلة. 

والّذي حملهم على ذلك هو: 556 عندهم هو: خطاب الله تعالى -المتعلق 
بأفعال المكلفين بالاقتضناء أو التخيير. وهذا الخطاب هو: كلامه النفسي القديم عندهم. 
وهو ضفة واحدة. لكتها تتنوع ‏ باعتبار متعلقاتها - إلى أمر. ونهي ونخبر وغير ذلك فهي إذا 
تعلقت بطلب الفعل من المكلف: : كانت أمراًء وإذا تعلقت بطلب الكف عن الفعل منه: 


كانت نهيا 

فلو فرض أنّها - في: الأزل ل ماق ينا تياد يما بز کی أمراء 7 
ها احيرا ولا غير ذلك من الأنواع : فتنعدم تلك الأنواع » ويلزم ذلك أن تتعدم الصفة 
- التي تتنوع إليها - في :الازل ‏ أيضاً- إذ لا وجود للجنس إلا مي أنواعه . لكن كونها متعذمة 
في الأزل باطل: لما ذكروه ‏ في علم الكلام -: من الادلة على قدمها. : 


فلهذا ذهبوا إلى القول: ين المعدوع يجوز الحكم علخ . 2 
YeA-‏ - : 


= لكن: يجب أن يفهم أن تعلق الأحكام بالمعدوم - الذي أثبتوه في الازل - ليس المراد 
منه التعلق التنجيزي » وهو: أ يكون المعدوم قد توجه إليه الخطاب في الأزل ‏ ليفهمه 
ويفعل المطلوب منه ‏ في حالة عدمه؛ فإن هذا التعلق باطل بالاتفاق. وكيف يذهبون إلى 
ذلك وقد قالوا: إل الغافل والملجَأ لا يجوزٌ تكليفهما. والمعدوم أولى بذلك منهما؟ . 

بل المراد: التعلق المعنوي (العقليُ) - وهو: أن المعذوم - الذي علم الله أنه يوجد 
- بشرائط التكليف - يوجد حكم عليه - في الازل ‏ بما يفهمه ويفعله فيما لا يزال وبعبارة 
أخرى معناه: أنه إذا وجد -بشرائط التكليف ‏ يكون مأموراً بذلك الأمر النفسي الازليٌ . 
فهو أمر معلّق على هذا الوجود. ش 

المذهب الثاني : أنه لا يجودٌ الحكم عليه. وهو مذهب سائر الطوائف: من معتزلة . 
وغيرهم ؛ وذلك: لإنكارهم صفة الكلام ‏ كما هو رأي المعتؤلةء أو لإنكارهم قدمها كما هو 
رأي الكراميّة . 

المذهب المختارء ودليله: 

والمختار لنا هو: المذهب الأول. 

وقد استدل عليه : بأنا الآن مأمورون ومنهيون بأوامر النبيّ - ية - ونواهيه» وقد كنا عند 
صدورها مته ‏ معدومين . وهذا جائز وواقع بالاتفاق. ومعترف به من جميع الطوائف . فكذلك 
أوامر الله تعالى ونواهيه : يجوز تعلقها بنا - في الأزل. والجامع :أ اليكل ميدع يكل . 

الاعتراض على هذا الدليل» والجواب عنه 

وقد اعترض الخصوم على هذا القياس» باعتراضين 

الاعتراض الأول : 

الفرق بين المقيس والمقيس عليه E‏ الإخبار منه بأ من 
یولد سكوف ماروا من ن الله تعالى ‏ بكذاء أو منهيا منه عن كذا. . بخلاف أوامر الله 
ونراهيه : فإنّها انشاءات لا أخبار. 1 

والجواب: أن أوامر الله ونواهيه في الأزل للمعدومين» كذلك إخبار يأنهم ‏ عند 
وجودهم ‏ سيكونون مأمورين أو منهييّنَ. كما علم من تحرير محل التزاع في بيان مذهب 
أهل السئة . 

الاعتراض الثاني : 

أن الإخبار من الرسول لا سفه فيه ولا عبث» لأنه ‏ حين صدوره منه ‏ يوجد من يسمعه : 


فيمتئل. ويبلغ من سيولد ويوجد بعده . بخلاف ما لو قلنا : إن مثل هذا الإخبار صادر من الله = 
- 04 


المسألةٌ الثانيةٌ : 
تكليف الخافل غير جائز للنصٌ”© والمعقول. : 
أا النصٌ ‏ فقوله عليه الصلاةٌ والسلامُ -: درفم القلم عن ثلاث . 


= تعالى في الأزل؛ فإنه يكون عبثاً: إذ لا سامع له حتى يمتثل أو يبلغء فلا فائدة منه. وذلك .., 


وأجيب بجوابين | 
أولهما: أن قبح ذلك واستحالته مبنيّانِ على قاعدة التحسين والتقبيح العقليّين » وتحن 
قد أبطلناها. 


وثانيهما: آنا لا نسلّم ان ذلك عبث؛ فإنَّ العقل يستحسنٌ أن يقومٌ بنفس الإنسان طلب, : 
العلم ‏ من ابن سيولدٌ له ويُحكم بأنه لا سفه في ذلك ولا عيث. فكذا ما نحن فيه. والله 
0 ش 1 

جع : المستصفى (86/1 -85): وللاطلاع على أقوال المعتزلة في المسألة انظر: 
ا والكاشف (۲۱۹/۲ - ۲۲۲ - |) . وراجع : المنهاج بشرحي 
الأسنوي وابن السبكي (48/1 - 44)ء وقد أجاب كل من الأصفهانيّ والاسنوي عما .. 
استشكل الإمامٌ ال فتأمّل ما ذكراه. : 

)١(‏ في ن: «النص». 

(۲) أخرج الترمذيٰ وابن ن ماجه» والحاكم في المستدرك عن علي کرم الله وجهه اق 
رسول الله كل قال: «رقم القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يسنتيقظ؛ وعن الصبي حتى : 
يشب» وعن المعتوه حتى يغقل» كما في الفتح الكبير (؟ /18). 1 

وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم ‏ عن علي وعمر- رضي الله عنهما : أن رسول الله 
- ية - قال: درفم القلم عن ثلاثة : عن المجنون المغلوب علىعقله حتى يبرأء وعن النائم ٠:‏ 
حت يستيقظ» وعن الصبي: حتى يحتلم»: كما في الفتح الكبير: .)۳١/۲(‏ 7 

قال المناويُ في فيض القدير (5/4”): «وذلك: أن عمر أمر بامرأة مجتونة أن ترجم ' 
لكونها زنت» فمرٌ بها علي؛ فقال: ارجعوا بها: ثم أتاه فقال لعمر: آما تذكر أن رسول الله 
ل - قال: فذكره. فقال: صدقت» وخلى عنهاء وقد أورده الحافظ ابن حجر من طرق ,. 
عدة. بألفاظ متقاربةء ثم قال : وهذه طرق يقوي بعضها بعضاًء وقد أطنب النسائي في" 
تخريجهاء ثم قال: !لا يصح منها شيء» والموقوف أولى بالصواب» وراجع ما تقدم في 
ص (۱۹۰) من هذا الكتاب . = 

1 لكك 


وما المعقولٌُ ‏ فهو: أنَّ فعل الشيء مشروط بالعلم [به“] ؛ إذلؤلم يكن 
كذلك ‏ : لما أمكننا الاستدلالٌ بالأحكام على كون الله تعالى - عالماً. 
وإذا ثبت هذا: : فلو حصل الآمرٌ بالقعل - حال عدم العلم به -: لكان 
ذلك تكليفٌ ما لا يُطاقٌ . 
واعلم : أن الكلام ‏ في هذه المسألة ‏ يتفرع على نفي تكليف ما © لا 
يطاقٌ. 
فان يل »: لا نسم أن فعل الشيء مشروط © بالعلم. [به"] فإ الجاهلٌ 
[قد] يفعلَهُ على سبيلٍ الاتفاق . 
فإن قلت : الاتفاقي لا يون دائماًء ولا أكثريا. 
“اقلت انك ؛ فإ حكم الشيء حكمٌ مثله» فلا جار وجو الفعل 
- مع عدم لق العلم [ به ٠‏ مر واحدة - جار أيضاً ثانية وثالفةٌ _ : فيلزم 0 إمکانٰ 
ذلك في الأكثرء ودائماً. 
|0 و جاڙ ذلك فلا استحالة”" في أن ۔ يعلم الله تعالى ‏ وقوعٌ هذا الجائز 
في بعض الاشخاص . 


= وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ن ماجه والحاكم ‏ عن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله - ار - قال: «رفع القلم عن ثلالة عن النائم حتى يستيقظ. وعن المبتلى حتى 
. يبرأء وعن الصبي حتى يكبره» كما في الفح الكبير (180/5). 

:كلل المناريّ في فيض القديو (؛ /ه) : «وقال الحاكم : على شرطهما. قال ابن حجر: 
| ورواه أبو داود والنسائي وأحمد والدارقطني والحاكم وابن حبان وابن خزيمة من طرق عن 
كبا ا ا عار اص ارو 


(1) لم ترد في غبرح . )١(‏ في ي: «هذا». 

ر( آخز الورقة (. )٠١‏ من آ.. )٤(‏ لفظ ص: «قلت» 

)١(‏ آخر الورقة )1١18(‏ من ل . ) لم ترد في نء آ. 

(۷) لم ترد في ح. (۸) لفظ ي : وفكماء. 

(۹) آخر الورقة )٠١۸(‏ من ن. )٠١(‏ فم ترد الزيادة في ص. 


)1١١(‏ في ن: دفلزم». )١5(‏ لفظ آ: دفإذاه. )١۳(‏ في 1: داشكال». 
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وإذا علم ا تعالى ‏ ذلك من لم یکن تکلیفةُ بالفعلٍ حال ما لا یکو 
المكلّفٌ عالماً به تكليف ما لا يُطاقٌ. 

سلّمنا ذلك؛ لكنْهُ معارض بأمور:: 

أحدها: أنَّ الأمرّ بمعرفة الله تعالى - وارد. 

مان يكونَ ذلك الأمرٌ واردأ" بعدحصول المعرفة ؛ وذلك محال ؛ لأنّهد» 
يلزم الأمر إِمَا بتحصيل » الحاصلٍ ؛ أو بالجمع > © بين المثلين 2١‏ وهو محال؛ 
أو قبل حصولٍ المعرفة» لكر العامة - قبل أنْ يعرف الأمرّ استحالٌ منه أن 
يعرف ت الم فإِدَّنْ : قد توجهَ "© التكليفٌ عليه حالة ما لا يمكنّهُ العلمٌ بذلكٌ» 
وهو المطلوبٌ . 

الثاني : أنَّ العلم بوجوب تحصيل معرفة الله - تعالى 50 ضرور 
لازماً لعقول ر العقلاء وطباعهم بل مالم ا 5 
لا يحصلٌ له العلم بالوجوب؛ فتقول7": 

علمه بوجوب الطلب - إِما أن يحصل قبل E‏ ا إتيانه"“ 
زب" 


إن إتيانه "" بالنظر -: وهو“ قبل إتيانه"بالنة لا يمكنة e‏ 
: وهو" قبل إتيانه" ر لا يمكنه .| 


60 لفظ ح: «دليلك» : 


(۲) في ن: «وارادا» وهو تصحيف . 


)٣(‏ في نء ي٠‏ لء : ولكنهى وهو تحريف., 


(4) لفظ ي: وتحصيل؟ . :5 (ه) في صء : «الجمع». 
(3) في ل: «المتباينين» وهو تصرف من.الناسخ . ١‏ 

(۷) لفظ ل: «وقت». ' ١‏ . (۸) في ن: «يوجه». 
(4) لفظ ص: «وماء - )600 آخر الورقة )٠١(‏ من ح. 


(11) لفظ صء آ: وإثباتهو» وما أثبتناه أنسب. (۱۲) فی ص !' «إثباته»» فوسف 
(1) هله الزيادة من ص. ْ (1) فى صء آ: وإثباته : 
: (18) كذا في جميع الأصولء والأنسب ' «فهره . (15) لفظ صء : «إلياتة» , 

“1 - 


أنْ يعلم ذلك الوجوبٌ؛ لأنّْ العم بالوجوب مشروطٌ”" بالإتيان بذلكَ النظرء 
قبل الإتيان بذلك النظر- لو وجب عليه زذلك: لوجبٌ عليه"] في وقتٍ لا 
يمكنةُ نّم يعلمم كوه واجباً عليه؛ وذلڭ هو تكليفٌ الغافل . 

وإ حصل - بعد إتيانه9© النظر- [فبعدّ الإتيان” بالنظي]: حصل العلمُ 
بالوجوب» فلو وجب عليه في هذا“ الوقت تحصيلٌ العلم بالوجوب : لزم إما 
تحصيل الحاصل » أو الجممٌ بين المثلين. : 

الثالتٌ: أن الصبي والمجنونَ والنائمّ غافلونَ © عن الفعل ‏ ثم إن أفعالَهُم 
توجبٌ الغرامات والأروش . 

الرابع *©: قوله تعالنى : «يا يها الَّذِينَ آمنُوا ا ربوا الصّلاة َم سارى 
حت تَعْلَمُوا ما ت تَقُونُنَ 74 - خاطبٌ السكرانء والسكرانٌ غات 

فثبت: انه يجوز خطابُ الال 

والجوابٌ : نحن لا ندّعي : أن وقوع الفعلٍ من" "“العبد مشروط بعلمه به» 
بل ندّعي [أن00] اختيار المكلّف فعل”" معيّاً لغرض الخروج عن عهدة 
التكليف - مشروط بالعلم به؛ وهذا معلوم بالمتزورة:: ولا5" يقد فيه ما 
ذكرتموه. 

)١(‏ في نء ي» آ: «مشروطأ» وهو تصحيف. 

(؟) ساقط من ن» .١‏ 

(5) سقطت الزيادة من ن. 

)٤(‏ في آ» ص: «إثباته». 

(ه) ساقط من صء ولفظ «الإتيان» في 1: «الإثبات». 

(5) لفظاح: «ذلك»ه. 

(۷) لفظ نء. ي :١‏ «غافل» وهو تصحيف. 

(۸) في ح زيادة: «أن»» وخذفها أنسب." 

(9) الآية )٤۳(‏ من سورة التساء . وراجع : التفسير الكبير (75/ 5514 - )۲۲١‏ ط الخيرية 
ففيه تفاصيل منافشة المصنف - رحمه الله لهذا الدليل 

)٠١(‏ لفظ ن. ل» ح» ي: «عن۲. )١١(‏ سقطت الزيادة من ص. 


(1۲) عبارة ح: «الفعل المعين». ( في د ي «فلا) . 
- ۳ - 


Û [%9]‏ المعارضةٌ الأولى [فقد")] تقدّم ذكرها: في مسالة عل مالا 
بُطاق . 

وأما الثانية - فمن الناسٍ من زعم: أن العلم بوجوب النظر ضروري . 

وهذا ضعيف؛ لأنَّ العلم بكون النظر في لهات مفيداً للعلم:ء 
ونكونه©". معيداً فيي ذلك من أغمض السائل وأدقّها؛ لأنْ جمهور 9. 
العقلاء ‏ وَإِنْ ساعدُوا على كون النظر مفيداً للعلم [في الجملة”] كما في 
الحسابيّات ”© والهندسيّات» لكنهم © نازوا في كون النظر مفيداً لي في 80 

الإلهيّات» وزعمواة»: أنَّ النظر فيها لا يميد إلا الظنٌ. 

ومن سلّم ذلك أفقد قالوا: كما آنَّ النظرٌ بيد العلمَ ‏ فغيرُهُ - أيضاً - قد 
يفيده"'؛ وهو: تصفية الباطن"". 


)١(‏ هذه الزيادة من.ص» ح. 

(؟) سقطت الزيادة من ص . 

زم لفظ ن: «وكولهه. ٠‏ 

)٤(‏ آخخر الورقة )١89(‏ من ن. 

(ه) ساقط من آ. : 

(5) لفظ نء ي» ل: «الحسييات»» وهو تصحيف. 

(۷) في ي : «ولکنهم» . 

(۸) عبارة .نء ي ل» ص ح: «في الإلهيات مفيداً للعلم» . 

(4) عبر بقوله : : «وزعمواه لأنه يرى أن النظر فيها يفيد «العلم» فراجع : المعالم ص(۸) 
والمحصل ص(۲۹)» والمواقف (19-145). 

1 . لفظ ح: ديفيد‎ 0٠١ 

(11) كما هو منقؤل عن أكابر الصوفية : من أن الزهد في الدنيا بالقلب مع ,تقليل 
الاغذية وعدم الاشتغال بالجسمانيّات : يوجب انضمام النفس إلى جناب القدس» وخصوصاً : 
مع المواظبة على الذكرء واستعداد النفس لقبول الفيض» وبه تحصل العلوم وشرط جصول 
هذا الفيض بهذا الطريق أن يكون للنفس الناطقة استعداد وقابلية لهذا النوع: من ايض 
بالطريق المذكور. 


وا رين كل ب لازو يضف ا 
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وإدا“ كان العلم بوجوب النظر موقوناً على هذين المقامين. النظربين: 
والموقوفٌ ”على النظريٌ © و أن يكونٌ نظرياً. 

فثبت : أنه لا يمكنٌ ادّعاءٌ الضرورة في ذلك. ٠‏ 

واعلم : أن هذه الحبةً 0 بتكليف ما لا يُطاقٌ . 

وأمًا وجوبٌ الغرامات ‏ فمعناه: إِمّا خطابٌ الوليٌ بأدائها ‏ في الحال » أو 
خطابٌ الصبئٌ - بعد صيرورته بالغاً ©) - بأدائها. 

وأمًا الآية ‏ فلها تأويلان. 

أحَدّهُما: أنهالا؛ خطابٌ مع من ظهرتٌ من مبادىء النشاط ط والطرب» وما“ 
َال عقَلَهُ. 


وقوله : تی تَعلمُوا ما ونون 04 معناه: حتى يتكاملٌ فيكم الفهم» 
كما يقال للغضبان : داطيرْ حتی تعلم ما تقوله - أي :. حنَّى يسكنّ غضيّك . 

وهذا؛ لأنه لا يشتغلٌ بالصلاة إل مث هذا السكران [] قد يعسرٌ عليه 
إتمامٌ الخشوع . 


= العلوم البرهانية حصولها لطالبها بالتعلم والدراسة مشروط بالاستعداد فكذلك هذا النوع. 
ولكل واحد منهما استعداد خاص حاصل من المواهب الإلهية لا سبيل إلى اكتسابه. وكون 
هذا الطريق مما يفيد العلم» لسن معلوفاً بالبديهة . راجع الكاشف .)١55/5(‏ , 

. لفظ نء ي ل: «فإذام‎ )١( 

(۲) لفظ ي» صء ل: «والموقوف»» وفي ن: «والوقوف» تصحيقاً. 
(۳) في ص: «النظره. 

. في ح: «یژید»‎ )٤( 

(ه) آخر الورقة )١١5(‏ من ل. 

(1) في .غير ص : «أنه» . 

(۷) آخر الورقة (۷۲) من ي . 

(۸) لفظ :١‏ «فقرله» . 

(۹) الأية )٤۳(‏ من سورة «التساء» . 


)٠١(‏ في ن: «قده. 
- 


؛ :الثانى : أنه ورد الخطابٌ به في ابتداء الإسلام قبل تخريم الخمر. وليس ': 
المرادٌ المتع من الصلاة» بل بل المنعٌ من 7 إفراط 7 الشرب ‏ وقت الصلاة . 8 
يقال: «لا تقرب التهجُد وأنت شبعان» - أي : لا تشبع) فيثقل عليك : 


التهجد والله أعلم . 
ل الثالعةٌ : ا 
فى أن المأمور يجب أنْ يقصدّ ع المأمور به - على سبيل الطاعة ٠.‏ 
المعتمد د فيه قوله ل -: «إتما الأعمال بالتیات»() قالوا: يستثنى © ' 
مله ۳ سيعان : 


أحدّهما: الواجبٌُ الأوّل ‏ وهو: النظرٌ المعرّفُ للوجوب» فإته لا يمك ٠‏ 
قصِدُ إيقاعه, طاعةٌ مع [أن*] فاعلهُ لا يعرف وجوبهُ عليه إل بعد إتيالة به. ' 


الثاني : إرادة:"». الطاعة ؛ فإتها لو افتقرث إلى إرادةٍ أخرى-: لزم 
ال دم 


(1) آخر الورقة (41) من ص. 

(؟) لفظ ح: «إفراذ»» وهو تصحيف. 

() آخر الورقة )٠١۷(‏ من أ 

)٤(‏ في غير ص زيادة: «وه. 

(ه) انظر ص (۲۱۲) من هذا القسم من الكتاب . 

۰ في ص: «واستتى»:‎ )٩( 

(۷) لفظ ل ن آ: «فیه» . (4) سقطت الزيادة من ح 

(4) لفظ نء ي» لء أ:'«أراد به» وهو تصحيفك. 

)1١(‏ جعل البيضاوي هذة المسألة. والتي قبلها مسألة واحدة وجعلها صاحب الحاصل في 

مسألتين: تبعاً للإمام انعر الحاصل ورقة (۳۹-ب). وإيضاحاً لهذه المسألة والتي i‏ 

نقول: 3 

الغافل هو: من لا يدري الخطاب ول بهد كالسامي وانئم, والمجترن كرا ا 

في تكليفه. مذهباك: 

المذهب الأول: أ أنه متحيل على الله تعالى -.» وعليه: فشرط الكليف كم - 
7552 - : 


الا بعة: 


في أن المكرّه على الفعل هل يجورٌ أنْ يمر به ويتركة : 

المشهور: أن الإكراة ن ينتهيٰ [إلى حدٌ0)] الإلجاءء أولا ينتهئ إليه . 

فإن انتهى إلى حدٌ 'الإلجاء -: امتنع التكليفُ؛ لأنَّ المكرة عليه [يعتبر“] ' 
واجبٌ الوقسوع » [وضدّه يصيرٌ ممتنع الوقوع 7]» والتكليفٌ بالواجب 
والممتنع ) غيرٌ جائز. ّ ١‏ 

- المكلّف الخطاب . والذين ذهبوا إلى هذا الرأي فريقان: 

الفريق الأول: كل من ذهب إلى أنه لا يجوز عليه تعالى التكليف بالمحال: كالجمع 
بين النقيضين . ١‏ 

وذلك: لأن مقتضى التكليف بالصلاة ونحوها من الأفعال الممكنة ‏ هو بالنسبة 
للغافل» مستحيل عليه وإن كان ممكنا من غيره. ويلزم من. استحالته عليه أن يكون 
التكليف به مستحيلاً على الله تعالى » كما هو مذهبهم . 

الفريق الثاني : بعض من ذهب إلى جواز التكليف بالمحال عليه تعالى . وذلك: لأن 
هذا البعض لا يجوزه إلا إذا كان له فائدة الابتلاء والاختبار. هل يأخذ في المقدمات 
والأسباب؟ . وهذه الفائدة لا يمكن تحققها من الغافل. فتجردٌ تكليفهُ عن الفائدة: فكان 

المذهب الشاني : أنه يجوز تكليفه عليه تعالى -: فلا يشترط في التكليف فهم 
الخطاب . وإليه ذهب البعض الآخر: ممن جوز التكليف بالمحال. 

وهو إِمّا أن يزع أن مقتضى التكليف ممكن من الغافل» أو يقول باستحالته» ولا يبالي 
بعدم الفائدة. وكلا الأمرين باطل . 

المذهب المختار» ودليله: 

ولذلك كان المذهب الأول هر المختار» سواء أقلنا باستحالة التكليف بالمحال» أم 
قلنا بجوازه : 

أما الادلة فهي واضحة في المتن. 

)١(‏ لم ترد الزيادة في ن. 

(۲) لم ترد الزيادة في ن» ي لآ 

(۳) ساقط من ص» وقوله : «ممتنع» في ي : «ممتتعاأء . 


(4) عبارة آ: «بالممتنم والواجب» . 
- ¥ 


و" إن لم ينته إلى حدٌ الإلجاءِ ‏ صح التكليفٌ به . | 
ولقائل, أن يقول : e‏ التكليت؛ لأآنّ الفعل إما أن يتوقّت على . 
الداعي. ارلا بتوئف . 

1 فإن توققت - فقد با - فيما تقدّم -: أنه لا بد من انتهاء ء الدواعي ١‏ إلى داعي 
تحصلُ فيه من قبل غيره» وأنَّ حصو الفعل ‏ عند حصول تلك الداعية ' 
واجبٌ 7 . : 
فحينئلٍ : يكونٌ التكليفٌ تكليفاً ہما وجب “١‏ وقوعُهُ أو بما امتنم وقوعة . 
وإذا. جار ذلك - فلم لا يجوز مثله في الإكراء؟ : 1 
وأمًا إن لم يتقف على الداعي - : كان رجحانٌ الفعل على الترك [أو ؛ 
1 بالعكس ] اتفاقياًء والاتفاقيٌ لا يكونٌ باختيار المكلّف؛ وإذا جار التكليفُ 
هناك - مع أله ليس باختيار المكلّفٍ - : فلم لا يجوز مثلهُ في و 


إن قلت : : ما الذي أردت بكون الفعلٍ اتفاقاً؟ . 

إن عنيتٌ ا : أنه حصل لا بقدرة القادر- ف [هو“] ممنئ؛ 
[وذلك“)]؛ لان المْؤثّرَ فيه عندنا ‏ هو القادرٌ لكنّ القادر عندنا : يمكنهُ أن 
يرجح أحدّ مقدوريه""[به]: على الآخر من غير" مرجح . 

نإ ميت ب ابر آخرّ: فلا بد من بيانه . 

:اتج لزعل و كول قاد عار ع مخ أ هذا اقل ' : 

ما کان موجوداًء لما وُجِدَ هذا الفعل - : فإمًا أن يكونٌ لأنْهُ حدثٌ أمرٌ آخرٌ ورا 
كونه قادراً ‏ الذي كان حاصلا قبلّ ذلك - أو ليس كذلك . 


)١(‏ زاد نساخ غير صن: «أماء. 
(0) لفظ ن» ي» ل آ: «الداعي». (م) آخر الورقة (150) من ن. 


)٤(‏ آخر الورقة )۱١۸(‏ من ح. (ه) سقطت الزيادة من ي 

(5) في ح: «أن يكون». ٠‏ (۷) هذه الزيادة من ص. 

(۸) لم ترد الزيادة في ص . (4) لم ترد الزيادة في ل» ن. 

)٠١(‏ لفظ ح: «المقدورين» . )1١(‏ عبارة نء ي» ل» صء آ ا 
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فان حدتٌ -: كان خدوف الععل, عن() القادر متوففاً على أمر آخرّ سوّى 
[كونه قادراً - وقد فرضناه ليس متوقفاً عليه هذا خلف. 


وإذلم يحدثٌ ‏ ألبنّة" أمر]0»: كان حدوثٌ هذا الفعل في بعضٍ ازمنةه» 
كونه قادراً دون ما قله وما عه ليس لام حصلٌ في جانب القادر۔ حتى يُؤمرَ 
به» أو ينه عن بل کان ذلك محض الاتفاق : فيكون - في هذه الحالة- 
تكليفاً [له"] بما لیس في وسعه . 

وإذا ثبت ذلك -: بطل قولّهم : المكرهُ غيرٌ مكلّفب. 

واعلم : أن هذه القاعدة قد ذكرناها”" - في هذا الكتاب ‏ مراراً» وسنذكرها 

بعد ذلك وما ذاك ك لان أكثرٌ القواعد مبنيٌ عليهاء أولا جواتٌ . إلا 
بتسليم أنه يفعل [النه80]*" ما يشاك ويحكم ما يريد" 


(1) في آ زيادة: «هذا» , 

2 ما بين المعقوفتين سقط من آ» وقوله : «وقد فرضناه ليس مترقفاً عليه» في ن أيدل 
«مترقفا عليه» ب «كذلك» وحرفت العبارة في صء ح إلى قوله: «فرضنا أنه متوقف عليه؛ 
وخالفت ح. ص في «فرضنا» فقيها: «فرضناه» , 

(۳) لفظ آ: «كون». 

(1) لفظ ن: «أزمنته:. وهو تحريف. 

(©) في ن: «نهى» وهو تصحيف . 

(0) هذه الزيادة في صء ح. 

(۷) في نء يء ل: «کررناهاه. 

(۸) انظر: ص(ه7؟) من هذا الكتاب وما بعدها. 

(۹) لم ترد الزيادة في ص. 

)٠١(‏ آخر الورقة (111) من ل. 

(11) في ختام هذه المسألة نود أنْ نبيّنَ حقيقة الإكراه وأنواعه والمذاهب فيه إيضاحاً 
لما ذكره الإمام المصنف - فتقول: 

الإكراه - هو: حمل الغير.على أمر يكرهه ولا يرضاه طبعاًء أو شرعاً. وهو نوعان: 


النوع الأاول: = 
- ۲۹ - 


إكراة ملجىءٌ ‏ وهو: ما فيه إسقاط الرضا والقدرة والاحتیار؛ کون الفعل الصادر من 
اضطرارياً : لا مندؤحة له عنه بحال: وذلك : am‏ 

؛ اليقتله ؛. فإِنّ حركة.هبوط الملقى » بعد إلقائه» اضطرارية . 

ا الثاني : 

إكراه غير ملجىء ‏ وهو: ما فيه إسقاط الرضاء دون القدرة والاختيار: بان بكرن للمکره 
مندوحة عن الفعل» بالصبر على ما أكره به. 

وذلك: كتهديد شخص بالقتل أو الضرب أو نحو ذلك - إن لم يقتل فلاناً مثلا؛ فإن 
المكره ‏ في هذه الحالة ‏ غير مسلوب القدرة والاختيار: إذ يمكنه أن لا يفعل المكره عليه ؛ 
بالصبر على المكره به وحركة القتل الصادرة عنه ‏ لو نفذ مرأد المكره ‏ حركة اختيارية 
مقدورة له: إن شاء فعلهاء وإن شاء تركها. 


وعلى ذلك - فالمکره - هو: من حمل على أمر يكرهه ولا يرضاه مطلقاً: (سواء تعلقت 
به قدرته واختياره أم لا) وهو نوعان: 

التوع الأول: مكره فلج يهو من حُبل على أمر يكرهه ولا يرضاهء ولا تتعلق به قدرته 
واختياره . 

النوع الثاني : مكره غير مُلجا - وهو: من ُهل غلى أمر يكره ولا يرضاء» واكن تماق 
به فدرته واختيارةه. 0 أ | 

تكليف المكره الملجأً: 

أما المكره الملجأ أ ففي تكليفه مذهبان: 

المذهب الأول: 

أنه يمتنع سواء كان هذا التكليف بالفعل الملجا إليه » أم بنقيضه E‏ 
القاتل للغير وبالكف عنهء في -المثال المتقدم . : 

وهذا هو.رأي كل من منع التكليف بالمحال» وبعض من أجازه: وهو الصواب. 

المذهب الثاني : 

أله لا يمتنع مطلقاً: (لا بالفعل» ولا بنقضيه) .. 

وهذا هو رأي البعض الآخر: ممن أجاز التكليف بالمحال. 

فالخلاف هنا كالخلاف في تكليف الغافل. 

وهذا الفقرير جرى: عليه صاحب وجمع الجوامم» ا انظر: r)‏ - 0 


V۷ 


المسألةٌ الخامةٌ 

ذهب ب امانا : إلى أن المأمور زإِنّما(')] يصيرٌ مأموراً ‏ حال زمان الفعل » 
وقبل ذلك فلا أمرّ بل هو" د :يانه - في الزمان الثاني - سيصيرٌ 
مأموراً [به] . 

وقالت ا : إنه نما يكوه مأمورًبالفعل, - قبل وقوعٍ الفعل . 

لسا : أنه لو امتنمٌ كوثه مأموراً حال حدوث الفعلٍ - لامتتع كوه مأموراً - 


ْ 221010118 واقتصر الاسنوي على حكاية :المذهب الأول وتقل عن 
ابن التلمساني الاتفاق عليه فراجع )٠١"-51١1/1١(‏ 

تكليف المكره غير الملجاً: 

وأم! المكره غير الملجاء ففي تكليفه مذهبان أيضاً: 

المذهب الأول: 

أنه لا يمتنع' مطلقاً: (لا بالفعل المكره عليه» ولا بنقيضه)؛ فيجوز تكليف من أكره 
على. الزكاة والإسلامء بالزكاة والإسلام. ويثاب عليهما ثواب الواجب: إذا فعلهما امتنالاً 
للتكليف. لا للإكراه. 

ويجوز ت كيت مواق على كل شيف ا + اتش الل اشر غلا ا 
أكره به EE‏ من الصبر على الإيذاء والكف عن المحرم . وهذا رأي 
آهل السنّق) ومفهوم كلام البيضاوي . وهو المختار. 

المذهب الثاني : : 

أنه يمتنع التكليف بالفعل المكره عليه» ويجوز نقيضه وهذا هو مذهب المعتزلة . 

وكل - من صاحب «جمع الجوامع» وشارحه - ينسب إليهم الامتناع مطلقاء ويختاره 
(فيكون هذا مذهبأً ثالثاً في المسألة) . راجع المسألة في : المستصفى (40/1). والمنهاج 
بشرحي الاسنوي وابن السبكي .)٠١5- ٠ ٠/١(‏ وجمع الجوامع بشرح الجلال (1١/7/ا‏ 
- لالا) والكاشف ١75/5‏ -151) ومذكرة لم تطبع لشيخنا عبد الغني عبد الخالق. 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ل» .ن. 

(۲) لم ترد في ح وأبدلت في ي ب «يكون». 
(۳) لم ترد في غیرح . 1 
)٤(‏ لفظ آ: «يصير 


۷ 


مطلقاً؛ لأن ‏ في الزمان الأول لو أمرّ" بالفعل -:. لكان الفعل إمّا أن يكون ' 
مكنا في ذلك الزمانء أو لا يكون . ١ ١‏ 
إن كان ممكناً - :ققد :مان اموا بالفعل © حال إمكان وقوعه©. 

وان لم يكن ممكناً - : کان مأموراً بما لا قدرة [له1] عليه؛ وذللك عند 
.الخصمر حال : 
فإِنْ قلت: إلّه - في الزمان الأول د مانو لا بان يرق الفعل في عين ذلك . 
الزمان» بل بان يُوقعهُ في الزمانِ الثاني [منه ۰ 
قلتٌ: قولڭ : إن - في الزمان الأول - امو بان / يوقم م الفعل - في الزماق 
نی دع إن عنيتَ به: أن كوه مُوقِعاً للفعل, لا يخصلٌ إلا في الزمان 
الاني ففي الزمان الأول» لم يكن موقعاً - - الب - [لشيءٍ و وليس هناك 
إلا نفس القدرة؛ فيمتنعٌ أن يكون دري ذلك الزمان - ماموراً شی غ ا 
وإِنْ عنيت به: : أن كونّه موقت بخص '" في الزمان الأول - والفعل' 
يوجد”٠-‏ في الزمان الثاني - فنقول: ش 
کونه موقعا إِمَا أن يكونٌ نفس القدرةء أو أمراً زائداً عليه" . فان كان 


(1) لفظ ي : «أمرناء. : 

(۲) عبارة 1: «بالفعل مأموراً» . 

(۳) في ح: «وقوع الفعل». 

٠ي لم ترد الزيادة في ص»‎ )٤( 

(ه) في ي: «والثاني» . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ' 

(۷) لفظ أحان: «يكۈڭ» . 

(4) لم ترد الزيادة في ص» ح» وعبارة آ: «بشيء البتة» . 

(4) سقطت الزيادة من ص. 

)٠١(‏ في ن: «لحصل»» وهو تصحيف. 

)1١(‏ لفظ :١‏ «يتوجه».. وهو تصحيف. 

00 في ح: «عليه»» ولم ترد في ص. 
YY‏ 


نفس القدرة: لم يكنْ [ل2كونه موقعاً للفعل [معنى7] إلا محض كونه 
قادراً: فيعود القسم الأول. 

إن كان أمراً زائداً [عليها"] - فحينئذ : تكونٌ القدرةٌ 0 في وقوع 
ذلك الزائد [في الزمان الأوّل“]؛ والأمرٌ إِنّما توجه) عليه - فى الزمان الأول - 
بإيقاع اك الزائد» وذلك الزائد واقع - في الزمان الأول - : فالآمرٌ لا يكن آمراً 
بالشيء 2 إا حال“ ] وقوعه. لا قبله). 


احتج الخصم: : بأل المأمور بالشيء [يجب' "أن يكون] قادراً عليه ولا 
اقدرة - على الفعلٍ حال وجود الفعل ع وإلّ : لكان ذلك تخصيلا للحاصل 
وهو محال. 

فعلمنا: أن القدرة ‏ على الفعل - متقدمة على الفعل ٠‏ والآمرٌ لا يتناول 
إلا القادرٌ والرجلٌ"" لا“ يصيرٌ مأموراً بالفعل [إل""] قبل وقوعه . 


[9"] الجوابٌ : القدرة مع الداعي مرفي وجود الفعل » و 0 


)0( انغردت بهذه الزيادة ص 
(۲) هذه الزيادة من ص. 
(۳) لم ترد الزيادة في غير ص. 


(4) لفظ :١‏ وتؤثره . (ه) ساقط من نء يء ل آ. 
(5) في نء ي لء آ: «يتوجه». ١‏ (ا) آخر الورقة )1١8(‏ من آ. 


ٍْ (۸) ما بين المعقوفتين سقط من ي في هذا الموضع. وقد أضافه الناسخ بعد قوله: 
«احتج الخصم». وهو تصرف منه. 

(9) في ح زيادة: دولا بعده». وهو تصرف من الناسخ . 

. ساقط من ل» وفي ن رسمت «يجب أن» كما لو كانت «یختاره‎ )٠١( 

)١١(‏ في ن. ص» ل: «فالرجل». 


. لفظ ص: «أتماه. (17) لم ترد الزيادة في ص‎ )١۲( 
في ح: «مؤثران».‎ )٠( . لم ترد الواو في ي‎ )1١5( 


. في ن: «أو مستلزفة» وفي ح» ص» ي : «مستلزم»‎ )۱١( 
2 - 


له ولا امتناع في كون المؤثّر مقارنا للأثر ‏ كما في سائر المؤثرات الموجبةف». 


امار 
٠‏ (1) اعلم أن للحكم تعلقين: 


أحدهما: تعلق معنو قديم ‏ وهو عبارة: عن الإعلام والإخبار- بان فلاناً سيصير أ 
ماموراً بكذاء أو منهياً عن كذاء عند وجوده واستيفائه لشرائط التكليف . ويقال للأمر والنهي 
ا : أمر إعلام» زنهي إعلام» وتسميتهما أمراونهيا مجاٌ: لانهما إخبار وليسبا بإنشاء. 
ثم إنهما ليا تكليفاً وإن كانا حكماً -: لأن التكليف: إلزام ما فيه كلقة. لا إلنام 
, ثم إن هذا تعلق موجود قبل مباشرة العبد للفعل بل قبل دخول الوقت في الواجب : 
المؤقت. وقبل تحقق شرائط التكليف التي منها كد . ولذلك قلنا + لمات" 1 
٠‏ الحكم يتعلق الحم ولم نقل : المعذوم مكلف 
ثانيهما: تعلق تنجيزيٌ حادث ال يل بتخصيل الفعل المأمور به في 
الأمرء والإلزام بالكف عن الفعل المنهي عنه في النهي وسميان : مام هي انام ْ 
وتسميتهما آم ونهياً جقيقة ؛ لأنهما إلزام . 
وهذا التعلق لا يتوه إلى العبد إلا بعد استيفائه لشرائظ التكليف: من وجود. وبلرغ. | 
وغقل» وفهم للخطاب: ‏ على رأي من يمنع تكليف الغافل - وقدرة على الفعل e‏ 
من يمنع التكليف بما لأ يطاقء وغير ذلك. 
من هم المتكلمون في هذه المسألة والمختلفون فيها؟ وما منشأ اختلاقهم؟ . 
وما اختلف العلماء في الوقت الذي توجد فيه قدرة العبد على الفعل -: تبع ذلك 
اختلاف من اشترط منهم القدرة فيي التكليف ‏ وهو: من منع التكليف بما لاا يطاق -» في 
الوقت الذي يتوجه فيه التكليف إلى العبد. حيث إن المشروط لا يوجد إلا إذا وجد شرطه , 
أما من أجاز التكليف بما لا يطاق: فإما أن يدخل في هذا التراع معزلا وا أن 
التكليف به لا يجوز أو على أنه وإن جاز - لم يقع» أو على أنه رقع في البعض القليل: 
والكلام هنا في جميع التكاليف. SES E‏ ل 
وقت القدرة . 
وإما أن يدخل في هذا لزاع مع تمسكه بجواز التكليف بما لا يطاق» ومع عدم نظره. 
إلى جانب الوقوع . وحینئ فلا يكون مقيدا هنا بمذهبه في رقت القدرة: لأنه يجوز التكليف 
E i‏ 1 1 


المسألةٌ السادسةٌ: 
المأمورٌ به إِذّا كان مشروطاً [بشرط"] ‏ فالآمر: إمَا أن يكونَ غيرٌ عالم. 
بعدم "؛ الشرط» أو لا يكون. 


= بيان محل النزاع في هذه المسألة؛ والمذاهب فيها: 

إذا تمهد لك هذاء فاعلم أنهم قد اتفقوا على أن التكليف بالفعل لا يتوجه بعد مباشرته» 
لما فيه : من طلب تحصيل الحاصل» وهو محال . 

وإنما الخلاف: في أنه أيتوجه التكليف عند المباشرةء e‏ وإذا توجه قبلها: فهل 

يستمر إلى: وقتها؟ . 

والمراد بوقت المباشرة: لحظة بروز الفعل من العدم إلى الوجودء لا لحظة حصوله 
بالفعل. 

وقد.اختلفوا هي ذلك على ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: 

أن التكليف إنما يتوجه عند المباشرة فقط. والموجود قبل ذلك إنما هو إعلام للعبد 
بأنه في الزمان الثاني وقت المباشرة ‏ يكون مكلفاً بالفعل. 

و احتاره الإمام فخر الدين الرازي» والقاضي البيضاوي. ونسبه الإمام إلى 
الأصحاب -: الأشاعرة ‏ وتسبه الآمدي إلى شذوذ منهم . 

وقد زعم إمام الحرمين : أنه مذهب لا يرتضيه لنفسه عاقل . 

المذهب الثاني : 

أنه إنما يتوجه قبل المباشرة فقط. 

وإليه ذهب جمهور المعتزلة . وقد اختاره إمام الحرمين والغزالي . 

المذهب الثالث: 

أنه يتوجه قبل المباشرة» ويستمر إلى وقتها. 

وإليه ذهب بعض المعتزلة ونسبه الآمدي إلى الأصحاب. يعنى : أغلبهم أو جمهو جمهورهم . 
راجع : المستصفى »)۸٥/١(‏ والمعتمد (۱۷۹/۱ - ۰ والإحكام A)‏ صبيح ١‏ 
وشرح الاسنوي وعليه سلم الوصول (۲۹۸/۱ - .)۳٠١‏ وجمع الجوامع بشرح الجلال 
(۷۷/۱ - ۰)۷۸ وشرح مختصر ابن الحاجب .)٠١/۲(‏ والكاشف (۱۳۱/۲ - هم( - 
ب) وإرشاد الفحول ص(4). ومذكرة لم تطبع لشيخنا عبد الغني عبد الخالق . 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ن ي E0‏ (۲) في ل» ن: «بعد»» وهو تحريفا. 
7876 - 


أا الأوّلَ: فكما إذا قال السيّد لعبده: صمْ غداً* ؛ فان هذا مشزوط ببقاء 
العبد غداء وهو مجهولٌ لامر فها هنا: الأمر تحمّق ‏ فئ الحال - بشرط بقاء 
المأموز قادراً على الفعل . ٠‏ 
]انا الثاني دجما إذا 7 الله تعالی أن زيداً سيموت غداً :ھل 
يصح م أنْ يقال : إن الله - تعالى - - أمره بالصوم غد بشرط أن يعيش [غدا 9 ' 
مع أنه يعلم أنه لا يعيش غداً؟. ١‏ 
فطع القاضي أبو بكرء والغزاليٌ Ee‏ الله : - بهء وأباه [جمهور*»] 
المعتزلة .. 
حب المنكرينَ”: أن شرط الام بقاء المامور- فالعالمُ بأ المأمور لا يبقى 
عالم © بفوات شرط [الأمر ر[ : فاستحالٌ:» مع ذلك حَصول الأمر. 
قال المجوزون: لا زاغ في آنه [ل::'] يجورٌ أن يقول للمبّت ‏ حال كونه 
میا -: «افعل»؛ الكنْ 2 لا يجورٌ أن يقال [في الحال”"] لمن يعلم أنه 
سيموثٌ غداً: : «افقل غدا إن عشتَ»» بل هو جائرُ لما فيه : من المصالج, 
الكثيرة ؛ إن المكلّف”5" قد بُ 0 النفسٍ على الامتشال» ويكون ذلك 
التوطينٌ"" نافعاً: *''[له11"] يوم المعادء ونافعاً له في الدنيا؛ لأنه ينحرف به ی 
الحال”' ‏ عن الفساد. 


(1) آخر الورقة )١١9(‏ من ح. (۲) لم ترد الواو في ن. 
زم لفظ.ص: «فهذا) . (؛) لم ترد الزيادة في ذ» ح٠‏ ل 

(ه) لم ترد الزيادة في صء ح. )١(‏ لفظ ح: «المعتزلة». 

(۷) في نء ي ل 1: «وعالما»» وهو تصحیف . 

'(۸) سقطت الزيادة من آ. (4) لفظ ما عدا ص» ح: «راستحال.' 
)٠١(‏ سقطت الزيادة من ن. (11) آخر الورقة (۷۳) من ي . ۰ 
(1) سقطت الزيادة من آ. (۱۳) في ل: «التکلیف»» وهو تصحيف. 
(14) لفظ ي: «التوطن» . (16) فيما عدا آ: «لطفاء». 
(15) لم ترد الزيادة في آ. (17) عبارة ح: «عن الفاد في الحال»: 


- ۷ ل 


وهذا كما أنَّ السيّدَ 2 يستصلحٌ عبد © بأوامر يُنَجَرُها اع - مع 
عزمه على نخ الأمر-: امتحاناً للعبد. وقد يقو الرجل لغيره : «وكلك بيع 
العبد غدأى مع علمه بأنهُ سيعزلة عن ذلك غداً؛ لما أن 7 غرضة [منه“] 
استمالة ٠‏ الوكيلٍ > أو امتحانة في أمر ذلك العبد. 

ومأخذٌ اع - في هذه المسألة -: أنَّ المجوزين قالوا : الام تارة بحس 
لمصالح ابن ی الأمرء لا من المأمور بهي وتارة لمصالح تنشأ من المأمور 


[وَأمَا المانعُونَ ‏ فقد اعتقدوا: أنَّ الأمرّ لا يحسنٌ إلا لمصلحة تنشأ من 
e‏ - في مسألة أنه يجوز النسخ قبل مضي مدَة الامتثال 2 . 
والله ا 


لسلس بي 

)١(‏ سقطت الزيادة من ح. 

(؟) هذه الزيادة من ص. 

(۳) آخر الورقة (114) من ل 

(4) انفردت بهذه الزيادة ص. 

(ه) آخر الورقة (؟13) من ن. 

() لفظ ن» ي» لء آ: «وامتحانه» . 

.() عبارة ل : «يصلح بمصالح». 

(۸) ما ب بين المعقوفتين ساقط من ح» آ. 

(4) راجع المسألة في المعتمد (۱۷۸/۱ - ۱۷۹)» وقد أدرجها في باب شروط حسن 
الاس والمستصفى (4۱/۱)ء واختلفت فهرسته لهاء والكاشف (۲/ ۱۳۷ب - ۹۳۹ب( . 

“VV د‎ 


الت اتات 
فى نراقي 


[وفيه مسائلٌ0)] 


(1) هذه زيادة مناسبة من 1. 


- ۲۷۹ - 


المسألةٌ الاولى: . 

ظاهرٌة" النهي التحريم”؛ و[فيه”] المذاهبُ) ‏ التي ذكرناها في أن 
الأمر للوجوب . 

لنا: قونّه تعالى : وما نَهَاكُمْ عَنْهُ انوا مر بالانتهاء عن 
المنهيّ [عنه00]. والأمرٌ للوجوب -: فكان الانتهاءً عن المنهيٌ واجباً. 

وذلك - هو المرادٌ من قولنا: النهيّ للتحريم ‏ والله أعلم. ‏ - 
المسألةٌ الشانية : 

المشهورٌ: أن النهيّ يميد التكرار. 


(1) في ص: «وظاهر» . 

(۲) في ن« ي لال ص: «للتحريم». 

(۳) سقطت من ن» لء ي» ص ح. 

)٤(‏ مذاهب العلماء في الأمر تسعة . وقد اقتصر المصنف - رحمه الله على ذكر خمسة 
منهاء أو ستة إذا ما اعتبرنا الوقف مذهباًء ومقابلات تلك المذاهب هي مذاهب العلماء 
في النهي وهي : أنه حقيقة في التحريم» حقيقة في الكراهة» مشترك بينهماء حقيقة في 
القدر المشترك. حقيقة في واححد غير معلوم بعينه» الوقف. وزاد القرافي على ما ذكره 
المصنف مذهباً سابعاً هو «الإباحة» في كلا المرضعين» ونسبه إلى المصنف سهواً. فراجع : 
النفائس ١٠١/۲(‏ - آ). 

(ه) الآية (۷) من سورة الحشر. 

)٩(‏ لفظ ن» يء لء آء ص: «أمن. 

(۷) لم ترد الزيادة في غير 1. 

(۸) نقل الأصفهانيٌ عن ابن برهان قوله : «الإجماع منعقد على أن ذلك يقتضي التكرار» 
وظاهرٌ أن اختيار المصنف هنا مخالف لاختيار أكثر الأشاعرةء والشافعية منهم فراجع الكاشف 


(/1-141- ب). وشرح الاسنوي (546/7) ط السلفية أما المعتزلة فقد ذهبوا إلى أن = 
- ۱ - 


ومنهم من أباه'2؛ وهو المختار. 
لنا: أنَّ النهِيّ قد يراد منه التكرارٌ - وهو متفقٌ عليه . 
وقد يُرادُ منه(" المرّة الواحدةء كما يقولُ الطبيبُ للمريض الذي شرب 
الدواءً: «لأ تشرب الماءَء ولا تأكل اللحم» ‏ أي : في هذه الساعة) وقول 
المنجمٌ : دلا تفصدٌ ولا تخرجٌ إلى الصحرا 0 د أي : في هذا اليوم» ويقولٌ 
الوالدٌ لولده: «لا تلعب» ‏ أي : في هذا اليوم -: والاشترالك والمجارٌ حلاف 9 
الأصلٍ : فوجبٌ جعل النهي خقيقةٌ في القذر المشترك . ١‏ 
الثاني : أنه يصح أن يقال : «لا تأكل السمك أبدأ». وأنْ يقال: «لا تأكل' 
اللحم - في هذه الساعة» وأمًا [في] الساعة الأخرى ‏ فكل»؛ الأول ليس 
ا 5 9 ليس بنقض . 1 
فبتّ: أنَّ النهيّ لا يفيدٌ التكرارٌ. 
57 المخالث بأمور: ١‏ 
أحدها: أن قوله : '«لا تضربُ» يقتضي امتناعَ المكلف من إدخال. [ماهية 
الضرب في الوجود. والامتناعٌ من إدخال هذه الماهيّة في الوجود اطا يتَحِقق 
ذا امتنم من إدخال ص كل أفرادها في الوجودء إذ .لو أدخل فرداً - من 'أفرادها: 


= مطلق النهي يفيد التكرار والتأبيد فراجع: اليوط O)‏ 19ر90 ). 
)١(‏ لفظ ص : «أنكرهة. وممن أباه القاضي الباقلاني فانظر الكاشف (141/5 -ب). ' 
(۲) في صء آء ي: «به». 
)٣(‏ في نء يء ل: «للصحراء». 
)٤(‏ عبارة ن» ل: «خلافاً للأصل»ء وعبارة ي: «خلاف للأصل»ء وعبارة آ: «على.. 

خلاف الاصل». : 

(ه) سقطت هذه الزيادة من ص. 
(5) لفظ ما عدا ي : «تكرير». 


(۷) في آ: دعن» . 
(۸) ما بی a‏ ساقط من ن وكلمة «من» أبدلت في ص ب «عن» في كلا : 
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في الوجود ‏ وذلك الفردُ مشتمل على الماهيّة ‏ فحينئ : يكونُ قد أدخل تلك 
الماهةً في الوجود, وذلك يُنافي قولّنا: إنه امتنعٌ من إدخال تلك الماهيّة في 
الوجود. 

وثانيها: أن قوله: ولا تضربٌ» ع - في عرف اللّغة - مناقضاً لقوله : 
«اضَربٌ»» لان تمم قولنا : «اضْربٌ» حاصل في قولنا"»: لسرت - مع زيادة 
حرف النهي ‏ ؛ لکن قولّنا : «اضَرِبُ» ميد طلب الضصرب رة اة فلو کان 
قوّنا «لا تضربٌ» يفيدُ الانتهاء ‏ أيضاً مره ة واحدةً -: لما تناقضاء لأنَّ النفيّ 
والإثبات في وقتين لا يتناقضان؛ فلا كان مفهوم المي مناقضاً؟) لمفهوم 
الأمر: وجب أن يتناو النهيٌ كل الأوقات - حى تتحقق المنافةً. 

وثالثها»: أن قوله : رلا تضربٌ» - لا يمتنعٌ حمل على التكراز [وقد دل 
الذي على مله بعلن التكرارت - توت اضر إل ٠‏ 

إِنْما قلنا: إنّه لا يمتنع حملَهُ على التکرار]؛ لان“ کون الإنسان ممتنعاً 
عن فعل المنهيّ عله ۔ أبدأ ‏ ممكنٌ. ولا غر 


)١(‏ لفظ آ: «قوله». 

)١(‏ في نء صء ل: «التفي»» وقد خطأ الأصفهائيٌ أصحابٌ هذا التعبير فقال: 
«واعلم أن كلمة «لا في قوله : «لا تضرب» للنهي» وهكذا وجدته في بعض النسخ » وأمًا 
أنها للنفي فلا». راجع : الكاشف ١47/1(‏ - آ). وقد ذكر الإربلي أن بعضهم يسميها 
بالنافية ويعتبر الجازم للفعل بعدها: «لام أمر» مقدرةء أو أنها عاملة لأنها مختصة بالفعل. 
: أو لحملها على لام الأمر لأنها نقيضهء وعليه فلا خطأ بتسميتها بالنافية. فراجع: جواهر 
الأدب ص(۲۲١)‏ . ش 
(۳)الفظ آ: «فلر». 

(4) آخر الورقة )٠١4(‏ من آ. 

(5) في ل» ن: «وثانيهاء وهو من وهم النساخ . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ح. 

(۷) لفظ ص: «فلأن». والأنسب ما حررنا. 
AT -‏ - 


O‏ الدليل دل عليه 29 - فلأنه ليس في الصيغة دلالةٌ على وقت دون 
وقت ب فوجبٌ ب الحمل على الكل : دفعاً للإجمال . 
بخلاف الأمر؛ فإنْه يمثنمٌ حملَهُ على التكرار؛ لإفضائه إلى المشقّة . 
والجوَابٌ [عن الأوّل"]: أنه لا نزاع - في أن النهيّ ١‏ يقتضي امتناع 
المكلّف عن إدخال تلك الماهية في الوجودء [و] لكنٌ الامتناع عن إدخالٍ 
تلك الماهيّة ة في الوجؤد» قذر ر مشترگ يڻ الامتناع عنه دائماًء وبين ن الامتناع. 
عنه لا دائماً ‏ كما تقدّم بيانه0©, 
وانُلفظٌ 0 الدال على القدر المشترك ‏ لا دلالة لهُ على ما به يمتارٌ كل 0 
من القسمين عن الثاني . 
إن : لا دلالة أ هذا اللّفظ :)على الدوام آلب 
-- :أنَكَإنْ: ““أردتبقولك TT‏ 
متناقضين : أن هذا يدل على الإثبات » وذلك 7بد على النفي 05 - فهدًا 
مسلمْ م مجرّد النفي والإثبات لا يتنافيان ‏ إل بشرط اتحاد""الوقت ؛ فِإِن 
قولك: «زيدٌ قائم*". زيدٌ لیس بقائم ۲» لا يتناقضان ؛ لأنه متو“ صدقٌ 
الإثباتٌ - في وقت واحد -: فقد صدق الإثباتُ؛ ومتى صدق النفيٌ ‏ في وقت 
آخر-: فقد صدقٌ النفيُ . 
(۱) في ن» ي ل آ» ص: «فاما . 
(۲) اخر الورقة )١57(‏ من ن. 
(۳) لم ترد الزيادة في ل» ن. 
)٤(‏ أخحر الورقة )١١١(‏ من ح. 
(ه) لم ترد الواو في بي . 
)٩(‏ انظر ص )781١(‏ من هذا القسم من هذا الكتاب. 


(۷) في ح : «فاللفظ» . (۸) في ن ل. ي» ! زيادة: «لهه. 
(8) عبارة ص : «هذه اللفظة» . 0٠١‏ لفظ ن» ي» ل :١‏ وإذام. 
)١1(‏ لم ترد الزيادة في ل (۱۲) في لء ن: «التهي». 

)٠۳(‏ لفظ ن: وإيجاد» وهو تحريف )١6(« ١‏ أتحر الورقة )١19(‏ من ل 
(16) عبارة ح: «ليس زيد بقائم». )1١(‏ في لء نء زيادة: «وجد». 
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ومعلوم أن الإثبات - في وقت لا يناي النفيَ في وقتٍ آخر-: فمطلق 
الإثبات والنفيٍ : وجب أنْ لا يتناقضا البََةَ. 

وعن الثالث : أن النهيّ لا دلالة فيه إل على مُسمَى الامتناع. - فحيثُ تحقّقٌ 
هذا اجون :. فقد وق الخروجٌ عن عهدة التكليف . 


تتبية: 

إن قلتا:. [إ] النهيّ بغي التكرارٌ ‏ فهو يفيدُ.الفورَ لا محالة. وال 
فلا0. 
المسألةٌ الثالثة : 


الشيءُ الواحدٌ لا يجورٌ أن يكونْ مأموراً [به] منهياً عنهُ [معأ] . والفقهاء 
قانُوا: : جور ذلك إذّا كانَ للشيء وجهان . 

لنا: أن *»] المأمورَ [به")] هو الذي [طُلتَ تتحضيلة من المكلف. 
وأقل مراتبه رفع الجر عن الفعل . 

والمنهيٌ عنهُ - هو: الذي ”] [لم”] يرقم الحرج عن فعله: الجلع ل 
- بينهما - متت إل على القول. بتكيف ما لا يُطاقٌ. 


فإ قيل : هذا الامتناحٌ إنما يتحمّنٌ ‏ في الشيء الواحد» من الوجه الواحد . 


3 لم ترد الزيادة في ن ي ل‎ )١( 

(۲) راجع : مذاهب العلماء في كون النهي على الفور» في الكاشف 1١47/5(‏ - 
ب)» وقد قال الأصفهاني بعد نقله جملة أقوالهم الواردة في المسألة : «واعلم أن هذا البناء 
- يعني التفصيل الذي ذكره المصنف - ليس بواضح . وقد منعه صاحب التلخيص . أما بناء 
الفور على وجوب التكرار فظاهر, وأما بناء عدم وجوب الفور على عدم اقتضاء التكرار فليس 
بواضح . وهذاء لجواز أن لا يقتضي التكرار, .ويقتضي الفور. 


(۳) سقطت الزيادة من ن. (4) سقطت الزيادة من ص . 
(ه) لم ترد الزيادة في ن. (5) سقطت الزيادة من ل» ن. 
(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من ح. (۸) سقطت الزيادة من ي . 
(ة) لفظ 1: «فاعله». )٠١(‏ في ص: «والجمع:. 
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اتا الشي؛ ذو الوجهين - فَلِمَ لا يجوءٌ أن يكونّ مأموراً به : نظراً إلى أحل' 
' وجهيه: منهيًاً"» عنه: نظراً إلى الوجه الآحر"؟: وهذا كالصلاة في الدار, 
المنصوية؛ فإن لها جهتين: كونها صلا وكونها غصباً ٠.‏ والخصبُ! معقول. 
دون الصلاة» وبالعكسٍ - فلا جرم : : صح ت ی الأمر بها : من حيثٌ إِنْها: 
[صلاة» وتِعلَنُ النهي بها: من حيث إنّهالك] غصبٌٍ؛ لان السب لوقال لعيدم:' 
«خط هذا الوب ولا تدخل هذه الدار» - فإذا حاط" الثوبّ» ودخل الدار-:. 
حسّنَ من السيّد أن يضربهُ» ويكرمَهء ويقول: أطاع في أحدهماء وعصى في. 
الآخرة» - : فكذا("© ما٠‏ نحن فيه؛ فن هذه الصلاءً ‏ وإن كانت فعلاً واحدا.' 
[و00] لكنها تضدنتْ تحصيلٌ00] مرين : أحذهُما مطلوبٌ. والآخر منهي عله .٠.‏ 
سلّمنا: السا ذكرتة"' یدل على قولك” “ لكنه يعارن ب آخر دو 
أنَّ الصلاةً ة في الدار المخصوبة صلاةٌ» والصلاة مامورٌ بها : فالصلاة”- - في الذار 
المغصوبة - مأمور بها. 1 
[5""] إِنّما قلنا: إن الصلاة - في الدار المغصوبة ‏ صلاة؛ لأنَّ الصلاة ‏ 


. لفظ ي : «وأما»‎ )١( 

(0) في ح: وومنهيا» . 

. لفظ ص ح: «الثاني»‎ )٣( 

(4) في ن» ي» ل» أوبح: «فالغصب». 

(ه) لفظ ما عدا ص: ويصح». 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ن» ل. 

(۷) في آ: «أخاط». 1 
(۸) لفظ ي : «ويلومه». :وهو تحريف. (4) لفظ ص .: «الثاني»؛ وفي ي: والأخرى».. 


)٠٠(‏ في نء يء لء ج: «وكذاء.- رو لفظ آ: مفيماء. 


)١١(‏ هذه الزيادة من ا )١۳(‏ في ل زيادة: «أحده. 
(04 لفظ ص : وما ذكرتم» . (15) في ص: «قولكم». ٠‏ 
(1) لفظ ن: «والصلاة». (۱۷) لم ترد الواو في ن» صء ل آ. 
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في الدار اليو - ضلاةٌ مكفعةٌ ل والصلاةٌ المكفعة © صلاة مع كيفيّة -: 
فيكونٌ مسمّى الصلاة حاصلل. 
وإنّما قلنا: إن الصلاةً مأمور”" بهاء لقوله تعالى : لوَأقيمُوا الصّلاة)0». 


[و"] الجواب: أن الذي ندّعيه ‏ في هذا المقام -: أنَّ الأمر بالشيء 
الواحد. والنهيّ عنه - [من جهة واحدة ]"1‏ يوب التكليفت بالمحال . ٠‏ 

ثم : إن جوزنا التكليفت" بالمحال ‏ جوزنا الأمرّ بالشيء [الواحد“] 
والنهيّ عنه» من جهة واحدة" , 

وإ لم نجور ذلك -: لم نجورً” “هذا أيضاً. 

فلنبين ما اذّعيناه ‏ فنقول01: : 

متلق الأمر إِمَا أن يكونٌ [عينَ"'] متعلّي النهي, ٠‏ أو غيرة . 

فان كان الأول _: کان الشيءُ الواحدٌ مأموراً 0"7[ « مشا ]عن[ 0 
وذلك عينٌ التكليفب بمالا يُطاقٌ “ل والخصم لا يَجَبلٌ هذا النوعَ [ين 
التكليفي””] -: من باب تكليف ما لا يُطاقٌ. 


. من ي‎ )۷١( آخر الورقة‎ )١( 

(۲) آخر الورقة )٤۲(‏ من ص. 

(۳) لفظ ص : «مأمورا»» وهو تصحيف. 

.۲)١١١( ء)۸٣إو‎ )49(« الآية وردت في سور كثيرة منها سورة «البقرة»:‎ )٤( 
. لم ترد الواو في ص‎ )٥( 

(5) سقطت الزيادة من آء ح» ص. 
00 لفظ ن» اح ل. ي۰ : «الأمره . 
(4) لم ترد الزيادة في ن؛ لاء ي» ص. 
(4) عبارة ص : «وجه واحد» . )٠١(‏ لفظ ح: ويجز». 

(11) في ل» ن: «ونقول». )١١‏ لم ترد الزيادة في ل» ن, ' 
(15) هذه الزيادة من ح» 1. (154) لم ترد الزيادة في نء ي ل. 
)٠١(‏ عبارة ما عدا.صص: «تكليف ما لا يطاق». )١5١(‏ لم ترد الزيادة في ن» آي ل. 
YAY -‏ - 


إن كان الثاني - فالوجهان : إِمَا أن يتلازماء وما أنْ لا يتلازما0"©. 
فإِن تلازمًا -: كان. .كل واحدٍ منهما من ضرورات الآخر والأمر بالشيء: : 
مر يما هو من ضروراتة وال نا 
وإذّا" كان المنهي هن ا المأمور“ : كان مأمورأء بعرو 
[إلى] ما ذكرنا: [من*] أنه يلرم كون الشيء الواحد انر ومنهياً مع . 
وإِنْ لم يتلارّمَا_: كان الأمر والنهي متعلّقين بشيثين لا يلام م أحذهُما 
صاحبَهُ ؛ وذلك جائرٌ أنه يكونٌ غيرٌ هذه" المسألة الي نحن فيها. : 
فإِن قلتّ: هما شيعان يجورٌ انفكا كل واحدٍ ‏ منهما - عن الآخر في 
الجملةء إلا أنهما“ [في هذه الصورة الخاصّة] - صارا متلازمين. ٠ ٠‏ 
1 قلتٌ: ففي هذه الصورة [الخاصة"] - المنهي مانام E‏ 
لوازم المأمور بهء وما يكونُ من لوازم ٩”‏ المأمور به - یکونٌ مأموراً به : فيلزم ن 
يصير؟' المنهيٌ عنه - في هذه الصورة - مأمورا به ؛ وذلك محال . 
فهذا برهان قاطعٌ على فساد قولهمٍ - على سبيل الإجمال .٠”‏ : 
e‏ التفصيلٍ فهو: أل الصلاةً ما هة مركبةٌ مز“ أمور: أحدٌ 


رن رقع دأو لم يتلازماه. وعبارة ن» آء ل: دأو لا يتلازما». 
)٣(‏ في ح» صء ي «فإذاء». 

(م) آخر الورقة )13١(‏ من آ. . 

)٤(‏ لفظ ي : «فنعود». 

(ه) لم ترد الزيادة في ص. 

(1) لم ترد الزيادة في ص. 

(۷) عبارة ي : «لا تکون هذه»» وفي ح تو ااا جني «هذه». 


(۸) في نء يء لء آ: «أن». 3 () لم ترد الزيادة في نء ي» ل. ٠‏ 
)0٠١(“‏ لم ترد الزيادة في غير ح. 1 (۱۱) لم ترد الزيادة في ص . 
(11) لم ترد الزيادة في ذ» ي ل» آء ح. )١۳(‏ آخر الورقة )١١1(‏ من ح٠‏ 
١‏ لفظح: ويكون.. (1) آخر الورقة )٠۲١(‏ من ل. 


(16) كذا في صء وهر المناسبء ولفظ غيرها: «عن) . 
“AA‏ 


تلك الأمور: «الحركاتٌ, والسكناتٌ: ‏ وهما: [ماهيّتان”'»] مشتركتان في قدر 
واحدٍ من المفهوم - وهو: شغل الحيّر؛ لأنّ «الحركة» عبارة : عن شغلٍ الحيز 
- بعد أن كان شاغلا لحيّز آخر. ووالكرن: - عبارة : عن شغل حيز [واحد"] 
أزمنةٌ كثيرة ؛ وهذان المفهومان يشتركان 2) - في كون کل واخد منهما - شغلا 
للحيّر. فإذن: شغل الحيّر جزْءُ [جزء] ماهيّة الصلاة ‏ فيكو جزءاً لها لا 
محالةً . ْ 

وشخلٌ الحيّر ‏ في هذه الصلاة20- منهي عنه؛ فَإِذَّنْ0: أحدٌ أجزاء ماهيّة 
هذه الصلاة ة منهي 400 عنه : فيستحيل أن تكون هذه الصلاة مأموراً بِهًا؛ ؛ لأ الأمر 
بالمركب أ مر بجميع أجزائه - : فيكونُ ذلك الجزم مأمورا به دمع أنه کان مها 
عنةُ: فيلزم في الشيء الواحد أن يكونَ مأموراً به منهياً عنه”"» وهو محال. 

أمَا قولّهُ: «كونه صلاةً وغصباً جهتان متبايئتان"- يوج کل [واحي”"] 
- منهما ‏ عند عدم الآخر». 

قلنا: نعم ؛ ولكنا5" ًا : أن شل الحيز جزءٌ ماهيّة الصلاة - فكماة" أنَّ 
مطلق الشغل - جزء ماهيّة*"مطلق الصلاة -: فكذلك الشغْلٌ المعيّنٌ يكونُ 
جزءاً من ماهيّة الصلاة المعيّنة ؛ فإذا كان هذا الشغل منهياً عنهُء وهذا الشغلٌ 
, جزء ماهيّة [هذ""] الصلاة -: كان" جزءٌ هذه الصلاة منهياً عند وإذا كان 


.١ سقطث الزيادة من‎ )١( 


(۲) لم ترد الزيادة في ن» ي ل 1. (۳) لفظ ي : «مشتركان» . 

. سقطت الزيادة من غير ح‎ )٥( في نء أء ل» ص: «شاغلاء.‎ )٤( 

. لفظ ن» ي ل: «الصورة». خو تضكتيقن. (۷) في آ زيادة: «کان»‎ )١( 

(۸) لفظ آ: «منهياء. (4) تكررت العبارة في ل. 

. في ح: «متنافيتان»‎ )۱١( من ن.‎ )٠٠١( آخر الورقة‎ )٠١( 
لم ترد الزيادة في ن. (۱۳) في ي: «لكناه. وفي آ: «لكن».‎ )1( ٠ 
. العبارة في ل: «مطلق ماهية»‎ )١18( لفظ ي: «وكماء».‎ )١5( : 

| (15) لم ترد الزيادة في غيرح. (۱۷) لفظ غير ح: «فكان». 
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جزرها منهياً عنه -: استحال كونُ هذه الصلاة مأموراً به [بل الصلاةٌ مأمورٌ 
ياء لكن النزاع ليس في الصلاة ‏ من حت إنها صلاةء بل في هذه 
الصلاة9". وأمًا المثالُ الذي ذكروه ‏ وهو: أن يقول السيّد لعبده: : وخط هذا 
الوب ولا تدخل هذه الدار» - فهو بعيدٌ؛ لأ ها هنا الفعل الذي هو 
متعلقٌ الأمر» غير الفعلٍ الذي هو متعلّق النهي» اي :افلا 
جرم - مه 5 ب عن 0 
الآخرة»؟ 3 

["] أمّا المععارضةٌ التي دروا فمدارٌ أمرها على أنَّ قوله تعالی : 
+أقيموا الصَّلاة04 يميد الأمرّ بكلّ صلاةٍ؛ فهذا مع ما فيه من المقدّمات 
الكثيرة - لو سلما » لک تخصیصض س العموم بدليلٍ العقلٍ غير هستبعل » 
وما ذكرناة ‏ من الدليل ا ا فوج تخصیصه به . والله أعلم.. 


الصلاة ایا - وان لم تكن”"ماموراً بها إلا ان الفرض يسقط 
عندها ‏ لا بها؛ لأنا [بيّنا بالدليل”“] امتناع ورود الأمر بها“ 


: في ص: يه‎ )١( 

(؟) ساقط من ن» ثي» ل» وعبارة ص : «بلى الصلاة مأمور به» . 

(م) لفظ ن: والصلوات». 

(4) عبارة ص : ولأن هنا وعبارة آ: وهاهنا لأن». 

ره) فى ل: وبأحداهماء». 

ر لفظ ص: دالثاني» . 

(۷) لم ترد الواو في آ» ح» صء ي . 

(م) الآية («4) من سورة «البقرة». (4) لفظ ن: وسلمناء. 

)٠١(‏ في ل» نء زيادة: وكان؛. 2 )١١(‏ لفظ ص: ويوجب». 

)1١‏ في ل ي: «يکن» . (017) عبارة ن :: وبالدليل نينا 

(14) في ن ي» لأ زيادة عبارة: إلا أن الفرض يسقط عندهاء. 
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والسلفٌ أجمعوا: على أنَّ الظلمَةٌ لا مرون بقضاء الصلوات المؤدّاة في 
الدور'“ المغصوبة » ولا طريقٌ إلى التوفيق بينهما إِلا.ما ذكرنا”». وهو مذهبٌ 
القاضي أبي بكر. رحمه الله . والله أعلم . ۰ 
المسالة الرّابعةٌ : 
[ذعبه] أكثرٌ الفقهاء ء إلى أن النهي لا يُفِيدٌ الفساة. 


رم اعم 


وقال عضن أصجابنا: نه يفيده . 


وفال.أبنو الحسين”“ !.صري : إِنَهُ يفيدٌ الفساد في العبادات» لا في 
المعاملات . وهو المضناذ. 

والمرادٌ من کون العبادة فاسدة: أنه لا يحصل «الإجزاة» بها. 

م العبادات - فالدلیل على 9 النهيّ فيان ذل على الفساد أ ن نقول : 
إنه بعد الإتيان بالفعلٍ المنهيّ عنه لم يأت يما مر به - : فبقي" في العهدة. 


)١(‏ في غير ص: «الدار»» وما أثبتناه أنسب. 

(۲) لفظ ن» ي ل ح» آ: «ذكرناه». هذا ومسألة الصلاة في الدار المغصوبة أو 
في الثوب المغصوب» أو الوضوء بماء مغصوب ونحو ذلك من المسائل المتفرعة على مسألتنا 
هذه سواء في العبادات أو غیرها - راجعها: في الكاشف (144/7). والنفائس (۲/١۱۲)ء‏ 
والمستصفى .)۷۹/١(‏ والمسودة لآل تيمية )۸٩(‏ وشرح جمع الجرامع (1/ 898 - 45م 
وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (46/7)» وإرشاد الفحول (44).؛ ولمعرفة آراء 
المعتزلة راجع : المعتمد (١/٤۱۸)ء‏ (1۹۳ - )3٠١‏ والمغني .)۱۳١/١۷(‏ ولمعرفة آراء 
الحنفية في المسألة راجع : كشف الأسرار (۹۷/۱ - .)٠٠١‏ وحاشية الأزميري على شرح 
مرقاة الوصول )۳۱۸/١(‏ وما بعدهاء وانظر تيسير الت لتحرير أيضاً (۳۷۹/۱) . 

(۳) لم ترد الزيادة في غير ح . 

. في.غير ح: «على»‎ )٤( 

(©) في ن: «الحسن:؛ وهو تصحيف. وراجع المسألة في المعتمد ۱۸۳/١(‏ - 
*194)., والمستصفى ۲٤/۲(‏ - ۲۷). 

(5) لفظ ن» يء لے آ: «عنهاء, ' 


(۷) لفظ ص جح «فيبقى) : 
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إنما قلنا: إِدْ له لم یات بما أرب ؛ لان المأمور به غيرٌ المنهيّ عنهُ - كما تقدَّم ' 
بیان -: فلم يكن الإتيانُ بالمنهيّ عن - إتياناً بالمأمور به. 

وإنّما قلنا: إلّه وجب أن يبقَى في العهدة؛ لأنّه تارك للمأمور ب وتار 
المأمور به عاص » والعاصي يستحقٌ العقابٌ على ما مر تقريره29: في مسألة 
أنَّ الأمرّ للوجوب . 

فن قیل : لم لا جور أن يكونَ الإتيانُ بالفعلٍ المنهيّ [ie]‏ سیا 
للخروج عن عهدةة» الأمر - فإِنَهُ لا تناقضةة) في أن يقولَ الشارعٌ : ونهيتا؛ عن 
الصلاة في الثوب المغصوب©. ولكن إن فعليّهُ أسقطت عنك الفرضل. 
بسببه»؟ . ١‏ 

سلمنا: أنَّ ما" ذكربّهُ يدل على أنَّ النهَ يقتضي © الفسادء ا 

معارض بدليلين: 2 : 

الأول 3 : Û)‏ النهيّ لودل على 5" الفساد - لدل عليه : ما بلفظهء أو 

بمعتاف ولم””يدلٌ علية في الوجهين - : فوجبٌ أنْ لا يدلٌ على الفساد أصلا. ٠.‏ 

أمَا آنه لا یدل عليه بلفظه فلانٌ ا 
والفسادٌ [معنا“"] : عدم «الإجزاء»ء وأحدهما مغاير للآخر". 

واا أنه لا يدل [علیه"] بمعناة فلأل الدلالة المعنوة* إنما تتحفٌقُ09 إا 


(1) لفظ ص: «تقدم». ' (۲) في ح: ١تفسيره»‏ . 

(۳) سقطت من أ ن )٤(‏ في آ: «العهدة» . 

(ه) في ن: «يناقض». (0) آخر الورقة (175) من ن. 

200 آخر الورقة (0151) لمن ل. (4) عبارة ص : ويدل على الفساد». : 

(4) عبارة آ: ولكن عارضة»» وفي نء ي ص : «ولکنه» . 

)٠۰(‏ في ل» ن: «أحدهما» . (11) لم ترد الزيادة في ح» آ. 

: لفظ ص: «ولا».‎ )۱۳( .١ من‎ )١11( آخر الورقة‎ )١0( 

(14) لم ترد الزيادة في غير صء ح. )١9(‏ في نء يء ل: «الإجزاء». | 

)1١(‏ في نء ي» ل» 1: دأما. (1) لم ترد الزيادة في غيرح. 

(1۸) آخر الورقة (؟5١١)‏ من ح. (19) لفظ ي : «تحقق»» وفي ح: ويتحقق» . 
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كان المشبى الشيء ء لازم 5 فاللفظ الال على الشي »© دال على لازم المسمى7), 
بوامبطة دلالته على المسئّى©. 


9 هنا؟»: الفساد غير لازم اللمئع ؛ لاله لا استبعاد في أن يقول الشارع © : 
«لاتصلٌ في الثوب المغصوب» ولو صليتٌ صح صلائكٌ». «ولا تذبح الاه 
بالسكين المغصوب. ولر ذبختها [بها] حَلْتٌ ذُبِيسَتَكَ؛ وإذا لم تحصل 
الملازمةٌ : انتفت الدلالةٌ المعنوبةٌ. 


الثاني : لو اقتضى النهي الفساة - لكان أينما" حمق ی النهيٌ : تحمَقٌ0© 
الفساد؛ لكنْ الأمرّ ليس" كذلك؛ بدليل النهي عن الصلاة في الأوقات 
المكروهة» والوضوء بالماء المغخصوب - مع صختهما"؛ 


والجواب : قوله : «لمَ لا يجوز أنْ يكونَ الإتيان بالمنهِيّ عنهُ سيباً للخروج 
عن العهدة»؟ ْ 

قلنا: لأنّه إا لم يات بالمأمور به: بقيَ الطلبُ كما كان فوجبٌ الإتيانٌ 
ب[ > وإلا: لزم العقابٌ» بالدليلٍ المذكور. 

قوله : «الصلاة ة في" الثوب المخصوب منهيّ عنهاء : ثم إِنَّ الإتيان يها 00 


يقتضي [الخروج عن العهدة». 

)١(‏ في ل زيادة: «لفظه. (۲) لفظ ص: «الشيء». 

(۳) في ص: «المعنى»  )٤(‏ لفظ :١‏ «فها هناء.' 

(9) في نء ي ل» آ: «الشرع». () لفظ ص: «ذبحته». 

(۷) في ي» ح: «به» وسقطت من آء ص. ١‏ (8) في نء يء لاء آ: «أنما» وهو تصحيف. 
(4) لفظ ل: «يحقق»» وفي آ: «يتحقق». )٠١(‏ في [: «يتحقق» . 


(١١)عبارة‏ ن» ي ل» آ» ص: : «لكن ليس الأمر كذلك». 
(۲ لفظ ن 3 ل: «صحتها» . 
)1١(‏ لم ترد الزيادة في ص» نء ل. )٠٤(‏ لفظ ل: «لزام»» وهو تصحيف . 


)٠١(‏ آخر الورقة (/) من ي . (15) لفظ نء ل: «به». 
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قلنا: الدليل الذي اذكرناة ي يقتضي “] أن لا يخ ج [الإنسانٌ0] عن عهدة 9 , 
لأمر إلا بفعلٍ المأمور به ؛ إل أنه قد بتر" العمل بهذا الدليل ‏ في بعض 
الصور ‏ لمعارض . ْ 
والفرق : أ مشا بدن الإنسان للثرب ٠‏ - ليست خر من ماهيّة' 
الصلاةء ولا مقدَّمةٌ لشيءٍ من أجزائهًا؛ وإذا كان كذلك : كان آتيًبعين الصلاة 1 
النأمور بها من غير خللٍ في ماهيّتها 00 أصل . : 
أقصى ما في الباب: آنه اتی - مع" ذلك - بفعل آخرٌ محرّمٍ 2 
و[لكر"] لا يقدحٌ في الخروح عن العهدة. 
أمّا المعارضة الأولى - فجوابها 9" : 
أنَّ النهيّ دل على أل المنهّ عنه مغايرٌ للمأمور به والنص دل على أن 
المتووج عن عهدة الامر لا بحصلٌ إل بالإتيان بالمأمور به - فيحصل من مجموعٍ ا 
هاتين المَقدّمتين: : أن الإتيانَ بالمنهيٌ عنه د لا يقتضي الخروجٌ عن العهدة . 
]3[ أنا المعارضةٌ الثانيةٌ - فنقول: 
لا نسلّمٌ أنَّ النهيَ ‏ في الصور*" التي ذكرتموها تعلق ف ما تعلّق به 


.1 ما بين المعقوفتين ساقط من ن. (۲) لم ترد الزيادة ني‎ )١( 
(م) في ص ح.يء آ: «العهدة:‎ 
لفظ نء يء ل آ:.«لکن».‎ )4( 
(ه) لفظ ما عدا ص: «ترك».‎ 
لفظ آ» ي ح؛ ص «الثوب».‎ )5( 
لفظ ح: «ليس».‎ )۷( 
في آ: «ماهياتها» وني ح: «ناهية الصلاة»ء وني ن ل: «هيئتها».‎ )۸( 
في ي زيادة: «أن».‎ )٩( 
لنظ نء ي ل آ: «في».‎ 0٠١ 
لم ترد الزيادة في ل ن.‎ )١١( 
لفظ ن: «فحواها)»» وهو تحريف.‎ )۱۲( 
ر۳ هذه الزيادة من ح.‎ 
4ن لفظ ن ي ل س۰ !: «الصورة:.‎ 
24€ 


الأمرّء بل بالمجاور [9"]حيتٌ صم الدليل: أن.الفعل المأتيّ به غير 
الفعلٍ المنهيّ [عنه]: فلا شل أنه لا يفيدٌ الفساد. والله أعلم . 

وأا المعاملاتُ - فالمىراد من قولنا -: «هذا اليح فاسدٌء: أنه لا يفِيدُ 
الملك؛. فنقول: لو دل النهِي على عدم الملك لدل عليه: إِما بلفظهء 
باه 

ولا یدل عليه بلفظه؛ لال لف النهيٍ لا یدل إل على الزجر. 

ولا يدل عليه بمعناة - أيضاً ‏ لأنه ا استبعاد في أن يقول [الشارع] 
«نهيتكڭ عن هذا ا الام ولکنْ إن تيت بشت حصل الملك» : كالطلاق في 
زمان الحيضٍ وال وقت النداء . 

وإذا د بت أن النهيّ لايد على الفساد لا بلفظه ولا بمعناه:-: وجبٌ أن 
لايدل عليه [أصاة0]. 

. فإ قي : هذا يشكلٌ» بالنهي - في بإب العبادات ‏ فإنّهه يدل على 

e الفساد.‎ 

ثم نقولُ: لا تللم آنه [ل'"] يدل عليه بمعناة؛ وبيانهُ من ؤجهین : 

الأوّلُ: [أد”] [فعل5"] المنهيّ عنه معصيةًء والملك نعمةٌ والمعصيةٌ 
تناسبٌ المنم من" النعمة وإذا لاحت المناسيةٌ - : فمحلٌ"" الاعتبار جميعُ 
المناهي الفاسدة”؛ 


. لفظ ن: «المجاوزة». وهو تصحيف» وفي لء حء ي : «المجاورة»‎ )١( 


(۲) هذه الزيادة من صء ح. 


(”) لفظ ح: «عين»» وهو تصحيف. (4) سقطت الزيادة من ص . 

() آخر الورقة )١517/(‏ من ن. (1) سقطت الزيادة من ص » لفظ :1١‏ «الشرع». 
(۷) في ل. ن: «المبيع». (۸) لم ترد الزيادة في غير ص . 

(9) لفظ ن» ل: «مشکل 8 )٠١(‏ لفظ ي : «وأنه». 

١ لم ترد الزيادة في ل٠ ن (19) لم ترد الزيادة فى‎ )١١( 

(19) لم ترد الزيادة في ح. )١15(‏ لفظ ح: «عن». 

(ه١)‏ في :١‏ «فمحمل». (15) في ح: «المفسدة» وهو تصحيف. 
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الثاني : :أ المنهيّ عنه لا يجورٌ أن يكونَ منشأ المصلحة الخالصة 7 أو 0 
اد وإلّ : لكان النهيٰ منعاً عن المصلحة الخالصة9© أو الراجحة ١‏ وإنه 
لا يجوز 

بق ©) أحدٌ أمون” ثلاثة : : 

8 أن 9 © منشأ [المفسدة۳] الخالصةء أو الراجحة» او" 
المساوية . 

وعلى. التقديرين ائ : وجب الحكم بالقساد؛ لاله إذَا لم ند الحكم 
أصل: كان عبثاء والعاقلٍ لا يرغبٌ في. العبث ۔ ظاهراً ‏ فلاا "يدم عليه د: 
فكان"" القولٌ بالفساد سيا في إعدام تلك المفسدة. 

وعلى التقدير الثالث - وهو التساوي - : كان الفعل عيثاً والاشتِغالُ بالعبث ! 
محذورٌ ‏ عند العقلاء - والقول بالفساد يفضي" إلى دقع هذا المحذور-: : 
فوجبّ القولٌ به. : 

سلما أن ما ذكرْته "يدل على قولك ل لكنّه شاا بالنصّ» الجاع 
والمعقول . 

أمَا الِنصٌ - فقوله عليه الصلاة والسلام : 


(۱) في ي «الحاصلة». وهر تصحيف. 
(۲) لفظ ن» ل: «والراجحة» . 
- (۳) لفظ ي : «الحاصلة» . 
)٤(‏ في ن» ي ل: «والراجحة» . 
(ه) لفظ ن: «نفي». .وهو تحريف. 
(0) في ح: وثلاثة أموره. 
ر دفي ن ي لء ١‏ «آنه»۔ 
(۸) لم ترد الزيادة في ل» ن. 

(4) لفظ ن يء ل:! «يفسدى وهو تصحيف. ٠١‏ في ل نء أ :و 
ر لفظ نء آ» ل: «وکان». ١6‏ لفظ ن ي ل: «يقتضي» وهو تصحیف 
(۱۴) لفظ ص : «ذكرتم» . )١4(‏ آخر الورقة )١717(‏ من ل. 
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«من اذل في دينًا ما ليس مه فهو رده« 
والمنهيٌُ عنه ليس من الدين: فيكون مردودا 9 [ولوكانَ سبيأ للحكم : لما 
كان مردوداً]9. 
وما الإجماعٌ - ف [هو] انهم رَجَعُوا في“ القول بفساد الرّباء وفساد«» 
كاح" المتعة. إلى لني . 


وأما المعقول: فمن وجهين: 1 

الأول : أنَّ النهيَ نقيض” الأمر, لك الأمر يدل على الإجزاءء فالنهي 
يدل على الفساد. 1 

الثاني : أن النهيّ ندل على مفسدة خالصة 9 أو راجحة" "2 والقول 


)١(‏ قد أخرجه من طريق عائشة ‏ البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجهء بلفظ : «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رده على ما في الفتح الكبير .)٠٠١١/۳(‏ قال المتاري 
في فيض القدير :)۳۹/١(‏ «في أمرنا: شأنناء أي: دين الإسلام . عبر عنه بالأمر: تنبيهاً 
على أن هذا الدين هو أمرنا الذي نهتم به ونشتغل به» بحيث لا يخلو عنه شيء من أقوالناء 
ولا من أفعالناء. 

(۲) في ن: «مردود»» وهو تصحيف. وزاد في ص ح بعده لفظة : «هنه» . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من ح. وقوله : «ولوه في آ: «فلوه. وفي ت: «أولو» وقوله : 
«سببا» في ن: «مسبيأ. 

)٤(‏ لم ترد الزيادة في نء ي» لواح 

(5) في ن ل: «إلى». 

(7) في نء يء ل آ: ووبفساد. 

(۷) لفظ آ: «يقتضي ١‏ . 

(۸) لفظ ن. ل: «والمنهي» . 

(9) آخر الورقة )1١(‏ من آ. 

)1١(‏ آخر الورقة )1١(‏ من ح. 


(١1)لفظ‏ ل ن: «فالقول». 
9د 


5 


۵ 


بالفساد سعيٌ في إعذام تلك المفسدة فوجب أنْ يكونَ مشروعاً قياساً عل 
جمیح ااي الفاسدة . 1 


والجوات: قوله : : «يشكل بالنهي في العبادات» . 
قلنا: المرادٌ من إلفساد ‏ في [باب20©] العبادات -: و د 
7 - في باب المعاملات -: أنه لا يفيدٌ سا؛ ئر الأحكام وإذا اختلف المعنى : 
لم يجه أحدُّهما نقضاً على الآخر. 
قوله وال للك ى - فلا تحصلٌ من المعصية» . 
قلناء الكلام عليه وعلى الوجه الثاني . مذكورٌ في الخلافيات©), 
[و*] أمَا الحديث فنقول: الطلاقٌ ‏ في زمان الحيضِ يضف بأمريق 
أجدهما: أَنْهُ [غير"] مطابق لأمر الله تعالى . ۰ 
والثاني: له سب للبينوئة ©. 
. أا [الأول“] - فالقولٌ 7 [ به ا إدخالٌ في الدين ما مله : فلا جرم 
کان “ردا . 
وأا" الثاني فلم قلت" له ليس من الدّين ‏ حتّى يلزم [منه٠]‏ أن 
(1) لم ترد في غي ص . : 
(5) عبارة آ: «اختلفت الأحكام» . () لفظ ما عدا ص: «یتوجه» ١:‏ 
(4) قال الأصفهاني في الكاشف (150/7 - ) نقلا عن صاحب التلخييض : 
هذه الدعوى من وظيفة. الأصولي . ثم قال : : والحق أن النهي وسو : 
الفساد في العبادات والمعاملات جميعهاً. وحيث تخلف فإنما يتخلف لدليل منفصل: 
حيث لا يكون المراد باللفظ حقيقة» ولا يكون ن المنهي عنه هو الممنوع عنه - بالحقيقة ٤‏ یل ٠‏ 
ما يجاوره: كالبيع وقت النداء» . (۱) لم ترد الواوفي نء ي» له .١‏ 
(1) سقطت الزيادة من ن ل ا» ص» ح. 
(۷) في ن» لء ي ص: «البينونة»» وفي آ: «ليينونة»» والظاهر ما أثبتناء. 
(۸) سقطت الزياذة من ص . ! 
٠‏ () في ص: «أن القرل». )٠١(‏ سقطت الزيادة من ن» ل ي 
رحن لفظاح: «يكون». )١١(‏ سقطت الزيادة من ص . 
ر۳ لفظ .ص : «قلتم». )۱٤(‏ لم ترد في ن» ص» ل؛ ح. 
- ۹۸ - 


يكون راء فان هذا عينٌ المتناز ب "© [فيه "]؟. 
وأمّا الإجماعٌ ‏ فلا م أنّ الصحابة - رضي الله عنهم -رجعوا" في فساد 
الربا والمتعة إلى مجرّد النهي ؛ بدليلٍ أنهم حكموا في ' كثير من المنهيّات 9) 
بالصخة [وعنده*»] ذلك لا بد وأن يكون أحدٌ الحكمين لأجل القرينةء وعليكم 
ا 
ثم هو معنا انام لوقلا : د ١‏ النهي يدل على الفساد -[ل“] كان 
الحكم يعدم الفساد ‏ في بعض الصور - تركاً [للظاهر. 
أما لو قلنا: بأنه لا يقتضي الفساد. لم يكن إثبات الفساد - في بعضٍ 
الصور- لدليلٍ منفصل › ترک '"] للظاهر _: فكان ما قلناه أولى . 
قل ا الام يؤل على الاجا فرج أن ندل الت على الفا 
قلنا: هذا غيرٌ لازم » لإمكان اشتراك المتضادّات ‏ في بعض الصور 
اللوازم . ولو سلّمنا"“ذلك _ لكان" ٠‏ الأمرٌ لما ٠دل‏ على الإجزاء: وجب انلا 
يدل النهيّ عليه لا أن يدل على الفساد . والله أعلم . 


)١(‏ في ن» ي ل: «التنازع». 
(۲) لم ترد في غير 1. 
(۳) آخر الورقة )١154(‏ من ن. 
(؛) عبارة ص : «بالصحة قي كثير من المنهيات». 
(ه) لم ترد في ل ولفظ ن: «فعندع. 
)٩(‏ في نء يء آء ل: معنى». 
(۷) لفظ ص : «لأنه» . 
٠‏ (۸) لم ترد الزيادة في آ» ص ح. 
)٩(‏ لم ترد اللام في ص . 
)0( ساقط من آء وقوله : «لم يكن» في غير ح: «کان»» وزاد نساخ ص ن» ل» ي 
قبل قوله: «تركاء كلمتي : ولا يكون». والأنسب حذفها. 
)1١(‏ في ح: «صلمناه». 
(۱۲) لفظ ے» ص : دلكن؛. 
)١۳(‏ لفظ :١‏ وكماء. 
- ۹۹ - 


امسأ الخامسةٌ: 
في أن النهي عن الشيء هل يدل على صححةٍ المنيّ عنه: 

الذي قالوا: [إنْ:©] النهي عن التصرّفات لايدل على الفساد- اختلفوا في 
آنه هل يدل على الصحة؟ . 

قل ”عن أبي حنيفة"» ومحمد بن الحسن )»2‏ رحمهما الله ب: أنه د : 
على الصخة؛ ولأجلٍ ذلك احتجوا بالنهيِ عن“ الرّبا على انعقاده«فاسدا) 
وكذا في نذر صوم [يوم "] العيد“. 

وأصحابنا أنكرٌ وا( ذلك . 


)١(‏ لم ترد الزيادة في نء ح» ص. 

(۲) لفظ ل. ن: «فنقول» . 

(۳) هر الإمام الأجل النعمان بن ثابت بن زوطى الكوفيّ إمام أهل الرأي أفردت ترجمته 
ومناقبه بتآليف كثيرة ولد سلة (٠۸)ه.‏ وتوقي سنة (180)ه ترجمت له معظم المظان. 
يراجع كتاب «أبو حنيفة؛ لأبي زهرة و«أبو حنيفة بطل الحرية والتسامح» للجندي . وكلاهما ' 
طبع في القاهرة . 

(4) هو صاحب أبي حنيفة ‏ رحمهما الله تعالى - وناقل فقهه . قال عنه الإمام الشافعي : 
وأخذت من محمد بن, الحسن وقر بعير» وما رأيت رجلا سميئاً أخف روحاً منه وكان روحاً ‏ 
کله» وکان يملأ القلب والعين» توفي شنة (189)ه» وترجمت له معظم المظان. منها تاج 
التراجم ص( 5), والفوائد (158). 0 

(ه) لفظ ن» ي: ل» ص: «على». 

(1) قال في البحر الرائق (91/5): «بيع الدرهم بالدرهمين لا ينقلب صحيحاً بإسقاط 
الدرهم الزائد : 'لأن الفساد في صلب العقد» . ! 

(۷) لم ترد الزيادة في ص. 1 

(۸) قال الطحاوي في مختصره (۳۲۲ - ۴۲۵): «من أوجب على نفسه صوم . يوم 
الفطر أو يوم النحرء أو أيام التشريق : أفطر ما أوجب على نفسه صومه من ذلك» وقضى : 
مثله : من الأيام التي يحل صرمهاء وعليه في قول أبي حنيفة ومحمد ب رضي الله عنهما- 
كقارة يمين» إن كان أراد يميناً. وقد اختلف قول أبي يوسف. . .». ١‏ 

(9) في ح: «أنکروه». 

امد 


لنا: قوله صلى الله عليه وآله وسلّم -: «دّعي الصلاةً أيامّ أقرائلك»22. 
وروي أنه صلی الله عليه واله وس «نهى عن بيع الملاقيح 5 
والمضامين»"؛ فالنهيٌ - ا ل ل قي ب ا 


(1) هذا معنى بعض حديث أخرجه النسائي والحاكم» عن عائشة» بلفظ : «إن هذه 
ليست" بالحيضة» ولكن هذا عرق . فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي » وإذا أقبلت فاتركي 
لها الصلاة» على ما في الفتح الكبير: .)£۲۸/١(‏ 000 

وقذ ذكر الغزالي في شفاء الغليل (404- 404): أنه روي عنه ب أنه قال لفاطمة 
بنت أبي حبيش - وقد استحيضت -: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاةء وإذا أدبرت فاغسلي 
عنك الدم وصلي» . 

وهو كما قال محقق الشفاء - بعض حديث عائشة رضي الله عنهاء الوارد بألفاظ 
مختلفة في مسند الشافعي (ص؟ ١٠)؛‏ والموطأ (1 / ۸۰)» ومسند أحمد (3159194/5): 
ط الحلبي» وصحيح البخاري 51/١(‏ و٤١)‏ ومسلم »)۱٤۸/١(‏ وسائر كتب السئن. وانظر 
هامش الشفاء» ومنتقى الأخبار (1/ 18 و١۷٠‏ - ,)۱۷١‏ والتلخيص الحبير (44/1 و57). 

(؟) قد أخرج الطبراني في المعجم الكبير - من طريق ابن عباس -: أن رسول الله كلق 
نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. على ما فيي الفتح الكيير (709/8/7). 

قال المناوي في فيض القدير (7017/5): «المضامينء وهي: ما في بطون الأجنة. . 
وحبل الحبلة : بفتح الباء فيهماء لكن الأول مصدر «حبلت المرأة» بكسر الباءء والثاني اسم 
جمع «حابل» كظالم وظلمة . وقال الأخفش: وهو جمع «حابلة» قال ابن الأنباري : والهاء 
في «الحبلة» للمبالغة (أخرجه) الطبراني : وكذا البزار عن ابن عباس . ورواه البزار عن ابن 
عمر (أيضاً). قال الهيئمي في مجمع الزوائد: فيه إبراهيم بن إسماعيل بن حبيبة» وثقه 
أحمد» وضعَفه جمهور الائمة. وأخرجه عبد الرزاق (الصنعائي) قال ابن حجر: وسنده 
قوي . ١.ه.‏ ومن ثم رمز المصنف (الجلال السيوطي) لصحته». |.ه. 

وقال ابن الأثير في النهاية (۱۹۸/۱): «. . . الحَبْل بالتحريك مصدر سمى به المحمول 
كما سمي بالحمل» وإنما دخلت عليه التاء: للإشعار بمعنى الأنوثة فيه» فالحبل الأول يراد 
به ما في بطون النوق: من الحمل. والثاني : حبل الذي في بطون النوق. وإنما نهى عنه 
لمعنيين أحدهما: أنه «غرر» وبيع شيء لم يخلق بعد وهو: أن يبيع ما سوف يحمل الجنين 
الذي في بطن الناقةء على تقدير أن تكون أنثى» فهو بيع نتاج النتاج. وقيل: أراد بحبل 
الحبلة أن يبيعه إلى أجل ينتج فيه الحمل الذي في بطن الناقةء فهو أجل مجهول ولا يصح = 

E 


في ٠٠‏ هذه الصورة مقف عن الصحة . 
احتجُوا :١‏ بان النهيَ عن غير المقدور عبتٌ» والعبتُ لا يليق بالحكيم ۽ فلا 
يجورٌ أن يقال للأعمى0): ولا تبصر»» ولا أن يقال للزفن©: ولا تطره . 
والجوابٌ عنه : النقضٌ بالمناهي المذكورة . 
ثم نقولُ : لم ليجو حمل النهي, على النسخ ؟ كما إذا قال للوكيل : «٠‏ 
تبغ هذاء ‏ قإله وإ كان نهياً في الصيغة؛ ٠‏ لكلّه نسخ في الحقيقة . ۰ 
0 : البيعُ اللوي » وذلك ممكنٌ الوجودء فلِمَ 
4 :ل المشمن الشرعيّ ممكنٌ الوجود)؟ . والله أعلم . : 
a‏ 
المطلوبٌُ بالنهي 0 عندنا -: فعلٌ ضدٌ المنهيّ عنه. 
وعند أبي هاشم : نفس أن لا يفعل المنهيّ عن . 


- وقال في (۲۹/۳): «المضامين: ما في أصلاب الفحول؛ وهي جمع مضمون. يقال: ش 
ضمن الشييء. بمعنى 'تضمنه. ومنه قولهم : مضمون الكتاب كذا وكذا. والملاقيح :.جمع 
ملقرح» وهو: ما في بطن الناقة. وفسرهما مالك في الموطأ بالعكس. وحكاه الأزهرئي : ' 
عن مالك عن این تات (التزهوي) عن ابن العسيريا وکا اقا غر تكلب عن اتن 
الأعرابي . قال: إذا كان في بطن الناقة حمل فهو ضامن ومضمان. .وهن ضوامر ن ومضامين » 
والذي في بطنها: ملقوح وملقوحة» . ْ 
وقال في (38/14): «الملاقيح : جمع ملقوح» وهو: جنين الناقة . يقال: لقحت الناقةء 
وولدها ملقرح به. إلا أنهم استعملوه بحذف الجار. والناقة ملقرحة . EE‏ 
من بيع الغرر. وقد تقدم في (751/6) مبسوطاً في المضامين . اها 
)١(‏ آخخر الورقة (47) من ص . 
(۲) عبارة ص : «فالأعمى لا يجوز أن يقال له لا تبصر». 
(۳) عبارة ن» ي» ل ص: «وللزمن لا يجوز أن يقال : لا تطر» وعبارة أ: وازن لا : 
)٤(‏ أسقط ناسخ زي هذه 00000007 
(5) في ن» ي بل ص : «عندنا بالنهي» . 
- 


لنا: أن النهي تكليفٌ, 000 [إلماه] یرد“ بما يقدرٌ عليه © 
المكلّفُ والعدمٌ الأصليٌ يمتنمٌ أن يكونَ مقدوراً للمكلّف؛ لأنَّ القدرة لا بد 
لها من تأثير"»» الع ب فح بلا ٠‏ إلى القدرة. 
ش وبتقدير أنْ یکون العدم ثرا : یمکنْ إسناده إلى القدرة*ء لن العدم 
الأصليّ لا يمكن إسنادهُ إلى القدرة؛ لأنَّ الحاصلّ لا يمكنٌ تحصيلهٌ [ثانيً:*)] , 
وإذا:0 ثبت أنَّ متعلّقَ التكليف ليس هو العدم -: ېت أنه أمر وجوديٌ ينافي 
المنهيّ عن وهو العبد:. 
احتجّ المخالف: بأنّ من دعا" الداعي إلى الى فلم يفعلّهُ ‏ فالعقلاءٌ 
يمدحوتة. على أنه لم يزن. من غير أن يخطر ر الهم فعل ضدٌ الزّنى : قعلمنا أنَّ 
هذا العدم يصلحٌ أن يكون متعلّقٌ التكليف"". 
[55"] الجوابٌ: أنهم لا يمدحونه على شي ۽ [ل*"] يكونُ في 10 وسعه» 
ش والعدم"" الأصليٌ يمتنع "أن يكو في وسعه ‏ على ما تقدَّم - بل إِنّما يمدحوتّه ' 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ح. 
(۲) لفظ ص : «يرادى. وهو تصحيف. 
(*) عبارة ن» ي» ل آ. ص : «كان مقدوراً للمكلف» . 
)٤(‏ آخر الورقة )١7(‏ من ل. 
(5) لفظ ما عدا ض: «أثره. 
(5) لفظ ح: «استتاده». 
. (۷) في غير ي : «أمرا» والأنسب ما أثبتناه. 


(۸) لفظ :١‏ «المقدورة»» وهو تصحيف. (۹) لم ترد الزيادة في ح . 
)0٠١(‏ لفظ ل ن؛ مفإذاه, )1١(‏ فی آ: «ادعاه» وهر تصحيف . 
)١۲(‏ لفظ ص: «التكاليف». (۱۳) لم ترد الواو في ص 


. في صن: «أنما» وهو تصرف من الناسخ‎ )١14( 
سقطت الزيادة من ص.. (15) آخر الورقة (۱۹۹) من ن.‎ )٠١( 
. لفظ نء ي» ل: «وعدم بن والظاهر ما أثيتناه‎ )17 


(۱۸) لفظ صء ح: «ممتلع» . 
- رك 


على | امتناعه e‏ الفعلٍ وذلك الامتناحٌ أمرٌ وجودیٰ لا محال ؛ وهو: فل 
ضد الرّنى ! 
إن قلت : إل كما يمكنه فعل الرّنى» فكذلك يمكتة أن يعرك ذلك الفعل 


على عدمه الأصليّ ‏ أن لا يغيره - فعدمم التغيير أمرٌ مقدور له“ : فيتتاولة0 
التكليف . 
قلت ۳ : المفهوم هن قولنا: تركة ۳ ذلك العدم [الأصلى“]» وما یره 
إن كان محض العدمٍ لم 0 متعلق قدرته فاستحال أن يتناوله التكليف 
وإن لم يكن محض اعدم : كان أمراً وجودياً ؛ وهو المطلوبٌ. 
الال السابعةٌ: 
النهي © عن الأشياءء إا أنْ یکونْ (0) ا عنها ‏ عن الجميع" أو 
الجمع > أو نهيأ عنها ‏ على البدل» أو عن البدل . : 
ما النهيّ عن الجميه!"© فهو: أن يول الناهي للمخاطب: «لا تفعل هذاء ولا 
عذاء مقر ةلف E‏ 


. لم ترد الزيادة في ص‎ )١( 
لفظ ح: «فیشناول»» وهو تصحيف.‎ )۲( 
٠ من ح.‎ )1١8( آخر الورقة‎ )۴( 
لم ترد الزيادة في نء ل.‎ )٤( 
من آ.‎ )١1( (ه) آخر الورقة‎ 
. من ي‎ )۷١( آخر الورقة‎ )5( 
رمم كذا في ل» ن آ» وفي غيرها: ذأما النهي عنها على الجمع».‎ 
في ص: «نهى4.‎ )8( 
في ص : : «عن».‎ )8( 
كذا في ل» ن ا وفي غيرها: وأما النهي عنها على الجمع؟.‎ ۰ 0 
في آ: وهذا».‎ 01 
في نء ح: إعنهاء.‎ )۱۲( 
“f 


ثم تلك الأشياء التي أوجبّ الخلرٌ عنهاء إِنْ كان الخلو عنها ممكناً: فلا 
شك في جواز النهي. . 

إن لم يكنْ: كان ذلك النهي جائزاً - عند من يجوز التكليت بما لا 
' يُطاق20. 
وأمّا النهِيٌ عن الجمع بين أشياء”٠-‏ فهو [مثل0] أن تقولٌ: «لا تجممٌ 

بین كذا وكذاء . 

ت تلك الأشياءً إن مك الجمع بينها: فلا کلام في جواز ذلك 
النهي » وإلآ: لم يجُرْ- عند مَنْ [لا] يجوز تكليف ما لا يُطاقٌ؛ لأنّه عبت 
- يجري مجرى نهي الهاوي من“ شاهق جبل عن الصعود. 
وأما النهيُ عن الأشياء ‏ على البدل ‏ فهو: أن يقال للإنسان: ملا 
. تفع“ هذا [إِنَّ فعلتٌ ذلك" ولا تفعل ذلك] إن فعلتَ هذَاء . وذلك [ب0] 
أن يكونَ كل واحدٍ ‏ منهما ‏ مفسدةً عند وجود الآخر. 

وهذا يرجم إلى النهي عن الجمع بينهما. 

اتا انه عن البدل - يهم مته شيثان: 


. عبارة ما عدا ص : «تكليف ما لا يطاق»‎ )١( 
في ل» ن: «عن»؛ وهو تحريف.‎ )۲( 

(۳) في ص» ح : «الأشياء» . 

(5) لم ترد الزيادة في ص . 

م لفظ نء لآ ي : «بينهما» . 

(5) لفظ نء ي» ل: «فالكلام» وهو تصحيف. 
(۷) هذه الزيادة من ص؛ ح. 

(۸) في ا: وعن». 

(4) في ن ل: «الإنسان». 

٠١‏ لفظ ن» ل: «يفعل». 

)1١(‏ لم ترد الزيادة في ن. ي» ل 


(۱۲) في نء ل: دأنه. 
o‏ 


أحدعما: أن كين الأننان عن أن قعل شيا ونا بدلا عزنا غير 
وذلك يرجم إلى النهي : :عن أن يقصد به“ البدل؛ وذلك غيرٌ ممتنع . 


والآخرٌ 1 أن ينه :عن أن يفعل أحدَهُمَا دون الآخره كعد ا 
وهذا انه جائرٌ - إِنْ فک الجمع؛ رضي جا إن تع على [قول ]1 
من لا جور تكليت ما لا بُطاق . والله أعلم9. 


)١(‏ في نء يء ل٤‏ آ: «من 

(۲) لفظ آ: «فیه 

a‏ يء ل» ح. 

(4) في ي» ح زيادة: «هذا آخر الكلام في الأوامر والنواهي»» وفي آ نحوها من غير 
كلمة «هذاء ولعلها من زيادات النساخء التي جرت عادتهم بها. 


“۳۹ - 


رك ا 4 
اورم ف الم وا فوص 
وهو مرب على أقسام 
الاو مذ اميه 
وهو مرنّبٌ على شطرين!"» 


)١(‏ في ي زيادة: «أربعة». 
(۲) في ن ي“ ل ص : «شرطین»› وهو تصحيف . 


¥ 


[الشطر:"] الأول 
٤‏ في 
الفاظ العموم 


[وفیه] مسائل: 
المسألةٌ الآؤلى: 

[في] العام : 

هوا" الّلفظ» المستغرق ق لجميع, ما يصلحٌ0© له - بحسب وضع واحدٍ - 
كقولنا” : «الرجالٌ» و فته مستغرق لجميم ا يصلح لهُ. 

ولا يدخلٌ عليه التكراث كقولهم : : «رجل»؛ لاه يصلحٌ لكل واحد من 


رجال الدنياء ولا يستغرقهم ٩‏ . 


)١( .‏ لم ترد الزيادة في ي» وفي ن» ل+ !: «الشرط» وهو تصحيف. 

(۲) هذه زيادة مناسية من |. 

(۳) لم ترد الزيادة في ص . 

, «وهو»‎ :١ لفظ ن» ي ل‎ )٤( 

(ه) عبارة ص: «اللفظة المستغرقة»» وبه عبر في الحاصل: (۳۳۳)ء وراجع البرهان: 
(۳۲۰/۱) فق (۲۲۸) وتعريف الغزالي في المنخول: (1۳۸). والشيرازي في اللمع: 
».)١5(‏ وابن السبكيّ في الجمع وشرحه : CA)‏ 

والمراد ب «اللفظة المستغرقة»: الكلام المفيد الذي يتناول دفعة واحدة المعنى الذي 
يصلح له» .ويفيده؛ ويدل عليه. #- 

(5) لفظ ص : «دتصلح) , 

(۷) لفظ ن» ي لے آ» ح: «کقوله» . 

(۸) لفظ ح: «الرجل»» وهو وهم من الناسخ . 


(9) لفظ ص : «يستغرقه» . 
04د 


ولا التغنية [OYY‏ الجمعٌ؛ لأ لفظ «رجلان». و«رجال» يصلحان 29 
لكا ل اثنين» وثلاثة» ولا يفيدان( الاستغراق . ٠‏ 

ولا ألفاظ العدد ‏ كقولنا: «خمسةٌ»؛ لاله صالحٌ؛ لكل «خمسقى ولا 
يستغرقة . 

وقولنا: «بحسب وضع واحل» ‏ احترا عن © الآفظ المشترك. أو الذي 
ادها و رن نا تان عمو ی ا سيرب ا 


وقيل - في حدًّه”“ أيضاً ‏ : إنْه «اللفظةُ0 الدالَةٌ على شيكين فصاعداً. من 
غير حصره)). 
واحترزنا «باللّفظة» - عن المعاني العامة وعن الألفاظ المركبة . 
وبقولنا: «الدالة» عن" الجمم المنكر؛ فإله يتناول جميعٌ الأعدادء لكن ' 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ص» ح. 
(۲) لفظ سا عدا ص: «يصلح ٩‏ . 
(۳) لفظ ح» |: «يفيد 
)٤(‏ أخر الورقة 0١70‏ من ن. 
(ه) في 1: «احترازا» وهو تصحيف , 3( آخر الورقة (4؟1١)‏ من ل٠‏ 
(۷) عبارة ما عدا ص : «أيضاً في حدة». ٠‏ (8) في نء آء ل: «اللفظ الدال». 
(4) ذكر الأسنوي أن هذا التعريف قريب من التعريف الذي اختاره الإمام الخصنف " 
في «المعالم». فراجع : نهاية السول (4)817/1 أما في المنتخب فقد أورد التعريفة الأول . 
بلفظ المحصول ورقة )١ - ٠“(‏ كما ورد التعريف الثاني بنفس اللفظ أيضاً : وفي التحصيل 
نحوه فراجعه في ٠٤(‏ -آ) )٠١ ٤(‏ . أما صاحب الحاصل فقد عرفه بأنه : واللفظة المستخرقة ٠‏ 
لكل ما تصلح له بحسب وضع واحد» فراجعه في الحاصل )5١(‏ أصول/ دار الكتب . 
(1-45). وراجع تعاریف العلماء الآخرين ومناقشتها في الكاشف ١91/1(‏ - 177).' 
ونفائس القرافي )١17١0/7(‏ وما بعدها. وانظر تفصيل الشوكاني في إرشاد الفحول ص (۹4). , 
لتعريف الإمام المصنف الأول على سائر التعاريف ‏ ومنها ‏ تعريفا الغزالي» وأبي الحسين ٠‏ 
- وإ كان قد رأى أن يزاد على الحد قيد «دفعة». وأظنه أخذه من شرح الجلال المحلي على 
جم الجوامع فراجعه (48/1). 1 


)٠١(‏ في ي: «على». 
1 


على وجه الصلاحيّة, لا على وجه الدلالة. 

وبقولنا: «على شيئين» - عن النكرة في الإثبات . 

وبقولنا: «من غير حصرا عن أسماء الأعداذ. والته أعلم . 
المسألةٌ الثانيةٌ : ش 

الَفيدٌ كلعموم إِنا أن يفي [ه]» لخد أو عرفاء أو عقلا. 

أمّا الذي يفيده ‏ لغدّ: فإمًا أن يغيدَهُ ‏ على الجمع » أو على البدل . 

والّذي" يُفيدُه :على الجمع فإمًا أن بيده : [ل0"] كونه اسما موضوعا 
للعموم » أو لأته اقترنَ به ما أوجبٌ عمومّة . 

| أقسامر:‎ RO الموضوعٌ للعموم‎ (O 

الأرّل: ما يتناولٌ العالمين عيرم وهو: لفظ أ في الاشستفهام 
والمجازاة" ‏ تقول : «أيّ رجل ». ووأ ثوب»» وداي جسم » د في الاستفهام 
والمجازاة. 

. وكذا لفظ «كل»» ودجميع ». 

الثاني" : ما يتناو العالمِينَ فقط. [وهو: «مَلْ» - في المجازاة 
والاستفهام ]. ` 

الثالث : ما يتناول غير العالمين» ‏ وهو قسمان: 


أحدهما: ما يتناولٌ كل ما“ ليس من العالمينَ - وهو: صيغة وما . 


(۱) لم يرد الضمير في ح. (۲) في ن» آ» ل: «فالذي». 

(5) لم ترد اللام في ي . (4) هذه الزيادة من ح. 

() سقطت الفاء من ن ي“ 1 5 

(5) في ص: «المجازات» بالتاء الطويلة» وهو رسم قديم. ومراد المصنف جزاء 
الشرط. : 

(۷) في ح: «الثالث». وهو وهم من الناسخ . 

(۸) ما بين المعقوفتين ضاقط من .١‏ 

(ة) لفظ ن يء ل ك ح: «من». 

“۳ - 


وقيل: إن يتناو العالمين ‏ أيضاً ‏ كقوله تعالى : «ولاً أَنتُمْ عَابدُونَ ما 
عبد . ١‏ 

وثانيهما : [ ما يتناولُ بعض ما ليس ه من العالمينَ - وهو“ : صيغة متی»» ' 
نإنها مختصة ه بالزمان . ودأنىوفى ووحيتٌ»؛ فإنهما مختصان بالمكان : 

وما الاسم الذي يفي العموم لأجلٍ أنه دحل عليه ما جعلَهُ كذزلك -' 
نهو: إِمّا في الثبوت» أو في العدم . 

أمّا الثبوتُ - فضبربان: «لام الب الداخلة على الجمع »» كقرلك : 
«الرجال» والإضافةٌ كقؤلك : وضتريت عبيدي». 

وأمّا العدمٌ ‏ «فكالنكرة في النفي 06 . 

وا [الاسم“] الذي يُفيدٌ العموم - على البدل. -: «فأسماء النكرات» 
على اختلاف مراتبها في العموم والخصوص . 

وأما ا الثاني 2 

وهو الذي فيد ذُ العموم : «عرفاً» [فه»] كقوله تعالى : حرمت ا 
11 
مانم چ فإنه يفده في العرف: تحريم جميع وجوه الاستمتاع . 


(1) الآية (4) من منورة الكافرون. 

(۲) لم ترد في غير ح» ص . 

(۳) لفظ ي : ادوهي ) . 

. من ح‎ )٠٠١( في ن: «وأين». (ه) آخر الورقة‎ )٤( 

0 ما بين المعقوفتين سقط من نء ل» وقوله: «أو في العدم» ورد في ي من غير 
زف الجن وتر والجمع في يع 1:: #النجميم»: 

7) لفظ ن» م دقاما» . 

(۸) لم ترد الزيادة في ن» ي» ل. 

(1) سقطت الفاء من نء ي ل» أ ح. 

(۲) الآية (۲۳) من سورة النساء . 

(۳) في ن ل: «مفید» . 


-۳ ۲ - 


وأما القسم ”© الثالث:- 

وهو الذي يفيدٌ العموم : : دغقلا» - 'فأمور ثلاثة : 

أحذها: : أن يكون الفط مفيداً للحكم ولعلته - فيقتضي فوت الحكم انما 
وجدت © العلة. 


والثاني»: أنْ يكون المفيدٌ للعموم ما يرجم إلى سؤال, السائل : كما إذا 
سل الي عليه الصلاةٌ والسلام - عمّن أفطر؟ فيقولٌ : «عليه الكفارةهء 
فنعلم : أنه يعم کل مفطر. 

والثالك“: دلیل الخطاب - عند من يقولٌ به كقوله عليه الصلاةٌ والسلام : 
سائمة ة الغنم زاق فإنه يدل : على أنه“ لا زكاة في كل ما ليس 

ئمة. والله أعلم . 
المسألةٌ الثاللةٌ : : في الفرق بين المطلق والعام : 

اعلم : أن كل شي ۽ فْلَّهُ حقيقة. وگل أمرلة) يكونُ [المفهوم (6] منة 
[مغايراً ا للمفهرم من تلك الحقيقة : : کان ل محالة - أمراً [أخر"] سوى 
تلك الحقيقة ‏ سواء كان [ذلكَ”"] المغايرٌ لازماً لتلك الحقيقة أو مفارقاً وسواءً 
کان سلباً أو إيجاباً . 


(1) آخر الورقة )١184(‏ من 1 

(۲) لفظ ص: «حصلت». 

)٣(‏ في ي» أء ح: «وثانيها». 

(4) لفظ ل» ن: وسأل». 

(ه) في نء ح» ل: «الثالث». 

(7) انظر هامش ص )١78(‏ من هذا القسم من هذا الكتاب. 

(۷) لفظ ص: دأن. 

(۸) في آ: «فكل ما»ء والعبارة في ن» ي» ل» ح: «فكل أمره. 

)٩(‏ سقطت الزيادة من حء وتكرر ما بعدها. 

(١٠)سقطت‏ الزيادة من ن ل. 

(١١)لم‏ ترد الزيادة في ضٍ. )١9(‏ لم ترد الزيادة في ص . 
- ۳ - 


فالإنسانُ من حیٹ إن إنسان لن إلا أنه إنسانٌ . قأمًا أنهُ ا ا 
1 لا واحدٌ. أو كثير”" أو لا كثير”؟ - فكل دلك مفهومات منفصلةٌ عن الإنسان” د 
من ت إنْه نان وَإِن كنا نقطمُ أن مفهوم © الإنسان لا ينفك عن كونه 
واحدأ [أولا واحدا]. 
إذا"» عرفت ذلك - فنقولٌ : الفط الدال*» على الحقيقة ‏ فن حيتُ 
[إنها] هي - هي من غير أن تکون ۱ في فيها دلالةٌ على شيءٍ ۽ من قيود تلك 
الحقيقة سلا“ كان ذلك القيك أو إيجاياً”7- : فهو والمطلقٌ). 
"y1‏ أمَا اللّفظ لدا على, تلك الحقيقة ‏ مم قيد الكثرة» فإن كانت الكثرةٌ 
[كثرة] معيّنة د بحيث لا يتناو ٠2‏ ما يزيد”“عليها ‏ فهو"" راسم العلد. ‏ : 
إن لم تكن الكثرء كثرة معي -: فهو «العام» . ١‏ 
وبهذا التحقية ق ظهرَ خطا من قال : «المطلنٌ ‏ هو: الدالٌ على واحدء لا 
بعینه ؛ فان كونة راخدا وغير0*') معيّن د قيدان زائدان [على الماهيّة8 6 . وال 
)١(‏ لفظ نء ي» ل: «هوه. 
م لفظ ن ي ل آ: «أکثر». 
رس آخر الورقة )1۷١(‏ من ن. 
)٤(‏ فيا ل» ن: «وکل» . : 
6 عبارة ي : «بأن مفهومات الإنسان لا تنفك» ولفظ ن ل نحو ما أثبتنا غير أن 
كلمة «بأن» فيهما: «بأنه». ش 
(ه) ساقط من آ. ' ) في آ: «افا». 
(4) كذا فی صء ل آ» نء يء وعبارة غيرها: «اللفظة الذالة». 
'() لم ترد الزيادة في 1. 


1 1 لفظ ي آء ح: «يكون». 1 (11) في !: «سلبيا».‎ 0٠١ 
. لفظ آ: «ايجابياء. (۱۳) لفظ آ: «فأماء» وني لء ن: اما‎ )١9( 
“” لفظ ح: وتتناول.‎ )1١5( . لم ترد الزيادة في ل ن‎ )۱٤( 


(1) في غير ص» ح: وما بعدها» . ر۷ لفظ لے نْ: (وهوة. 
رمع في ن» ي ١‏ ل: «أو غيره» . (و) سقطت الزيادة من ل» 0 
STN,‏ 


المسألةٌ الرابعةٌ © : 

اختلف الناس في صيغة كل ودجميع :20 ودأيّ»» و«ما»» و«مَنْ» في 
المجازاة والامستيهام . / : 

فذهبت المعتزلة» وجماعة الفقهاء”: إلى أنها للعموم [فقط0)]؟ وهو 
المختارٌ. ١‏ 

وأنكرت الواقفيّة ذلك ولهم قولان : 

فالأكثرونَ ذهبوا: إلى أنّها مشتركة ب بين العموم والخصوص ‏ . 

والأقلّونَ: قالوا: لاندري أنها حقيقةٌ في العموم فقط ؛ أو الخصوص ^ 

فقطء أو الاشتراك 9" [فقطا"''] . 


والكلام في هذه المسألة مرب على فصول [خمسة"']. 


)١(‏ هذه المسألة بمثابة الباب وإن أطلق المصنف عليها اسم المسالةء نشدت 
المسألة معقرد لصيغ العموم المختلف فيهاء وهو في فصول. 

(۲) في غير ح زيادة: «في٠.‏ 

(۳) كذا في غير ص» ح» وعبارتهما: «جماعة [من] الفقهاء» 

)٤(‏ لم ترد الزيادة في ل» ن. 

(5) اخر الورقة (8؟١)‏ من ل. 

(1) فيما عدا ص» ح: «والأولون:» وما ألبتناه أنسب. 

م ا 

(۸) كذا في غير ن. يء. ل. وعبارة النسخ الأخرى: «أو فيي الخصوص». 

(4) كذا في ص» آء ح» وفي غيرها: «أو [في] الاشتراك». 

(١٠)هذه‏ الزيادة من ح. 

)١١(‏ هذه الزيادة من ص. 

"1١6 
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[الفصل”"] [الأوّل0)] 
[في"] أ دمن و «ما» و «أينَ» 


و«متى) . 5 الاستفهام : للعموم 


[فنقولٌ : : هذه ه الصيمٌ. إِمَا أنْ تكون للعموم ] فقط ؛ أو للخصوص فقط؛ 
َو لها - على سبيل الاشتراك ؛ أو ١‏ ا : والکا ل باطل إل الأول 

اما“ أنه لا يجورٌ أن يقالّ: إِنْها موضوعة ة للخصوصٍ فقط ‏ فلأنّهُ لو كان 
كذلك ‏ لمَاحَسُنٌ 29 من المجيت أن تحت بذكر كل العقلاء ؛ لان الجوات 
يجب أنْ يكونَ مطابقاً للسؤال» ٠‏ لكن لا نزام في حسن ذلك . 

وأما أنه لا يجورٌ القولُ” بالاشتراك ‏ فلأنّه لو كان كذلك ‏ لما حسّنَ 
الجوابٌ إلا بعد الاستفهام عن جميع الأقسام الممكنة مث أنَهُ إذا قيل0: 
من عندَك؟ فلا بد أن تقول: تسألني”" عن الرجال . أو عن النساء؟ فإذا 
قال : عن الرجال ‏ فلا بد أنّ”'تقول””: تسألني*" عن العرب» أو [عن] ٠“‏ 


)١(‏ هذه الزيادة من ح. (۲) هذه الزيادة من ص؛ ح. 


(") لم ترد الزيادة في ي» صن . (4) ما بين المعقوفتين ساقط من 1. 
(ه) في ص : «وأماء . (5) آخر الورقة (۷۷) من ي . 
(۷) في نء يء ل آ ح: «أن يقال». (۸) في آ» ي: «بل» ‏ 

(9) في آ» ح» ص: «قال». )٠١(‏ في صء آ: «وأن». 

)1١(‏ لفظ آء ي: «يقول». (۲۲) لفظ ما عدا ح: «سألتني». 
(۱۳) لفظ ص: «وأن». ۰ )۱٤(‏ في امح ي «يقرل». 
(15) لفظ ما عدا ح: «سألتني». (13) لم ترد في اح ص 


1 


: العجم ؟ فإذا قال: عن العرب - فلا بدّ أنْ تقول 20 : ا وا 
عن هضر؟ وهلم جر إلى أن تأتي ٠‏ على جميع التقسيعات الممكنة ؛ وذلك-: 
لأنَّ الْفظ إِمّا أن يقال: إِنْهُ مشترك بي بين الاستغراق. وبين مرتبة“ معينة في أ 
1 او أو بِينَ الاستغراق. وبين جميعٍ المراتب الممكنة؛ والأول 20 
باظلٌ؛ لأنَّ أحداً لم يقل به . 
والثاني يقتضي أن لا يحسنَ من المجيب ذكر الجواب إل بعد الاستفهام 
عن كل تلك لاقام ؛ لأنَّ الجوابٌ لا بد وأنّ يكونَ مطابقاً للسؤال » فإذا 0 
کان ال ا ل لا 
الله لاحتمل أن لا يكون, الجوابٌ مطابقاً للسؤال ؛ وذلك غير جائز. 
فثبت: أنه لوصح الاشتراك ‏ لوجبتٌ هذه الاستفهامات لكنها غير واجبة؛ ش 
أما 359 - فلا لا عام إلا وتحته عام [1< خر""] ؛ وإذا" كان كذلك : كانت : 
التقسيماتٌ الممكنة غير متناهية والسؤال عنها على سبيلٍ التفصيل - 
حال 0 
7و" ثانياً - فلاا“ نعلم بالضرورة من عادة اهل اللسان: أنهم 
. يستقبحون“''مثل هذه الاستفهامات . 
وأمًا آنه لا يجدورٌ أن تكونَ هذه الصيغة غير موضوعة O:‏ للعموم 
و[لا”] للخصوص - فمتّفقٌ*" عليه . 
(1) في ح» آ» ي: «یقول» . 
٠‏ (۲) لفظ ل نء آ: «سالتتی». (۳) في ل ن: «يأتي». 
(4 لفظ ن ي ل آء ن «قرينة»» وهو تصحيف. 


(ه) في 1: «والاول». زر في !: وإذاى. 

(۷) آخحر الورقة (115) من ح. (۸) في ل» ن: «وقع عنه» . 
() لفظ ن» ي ل: «فإنه». )٠١(‏ آحر الورقة (7/ا١)‏ من ن. 
)١١(‏ لم ترد الزيادة في ص. (۱۲) لفظ نء يء ل: «واذا. 


: )۳( لم ترد الواو في: ن؛ حح ل» ص. )۱٤(‏ في نء ي“ ل آ: وفانا. 
(16) لفظ آ: «يستحقون»» وهو تصحيف )1١(‏ هذه الزيادة من صء ح. 
(۱۷) انفردت بهذه الزيادة ص . (18) لفظ نء ص ل: نمتفق». 

ذخالا 


فبطلتٌ هذه [الأقسام”"»] اثلاث ولم يبق إلا القسم الأول - وهو الح . 

فان قبلّ: لا نسلُمْ أنها غيرٌ موضوعةٌ للخصوص . 

قوله : «لو كانَ كذلك ‏ لما حسّنَ الجوابٌ ١‏ بذكرة) الكل . 

قلنا: منّى؟ إذاؤجدت مع 0 اللفظ قرينة [تجعلَهُ للخصوص 8 أو 
إذا لم توج؟. 

الأول ممنوع. وك الثاني مس 

بیان : أنّ - من الجائز أن تكونَ هذه الصيغةٌ موضوعةٌ “'اللخصوصٍ ل 
آنه قد يقترن”” بها - من القرائن - ما يصيّر المجموع للعمرم ؛ لجواز أن یکونٌ 
احكمٌ المركّب مخالفاً لحكم المفرد . 

سلمنا ذلك ؛ فلم لا يكوثُ مشتركا؟ . 

قوله : «لو كانَ كذلكٌ ‏ لوجبت”"الاستنهاماتٌ . 

قلنا: لم" لا يجوز أن يقالّ: هذه اللفظةٌ لا يفك عن قرينة" دال على 


.١ انفردت بهذه الزيادة‎ )١( 

(؟) لفظ ې : «فهو» . 

(۳) آخر الورقة )١١8(‏ من 1. 

)٤(‏ في نء ل: «فذكر»» وهو تصحيف. 
Es‏ 

)١(‏ في ل ن زيادة: «الجواب». 

(۷) ساقط من نء ل وفي ح: «تجعلها للعموم». وفي آ: «تجعله للعموم» وهو 
(۸) في ح: «وإذا» . 

(9) في ضٍء آء ي: معء م»» وهو رمز لما أثبتنا. 
)٠ 2‏ أبذلت في ص بلفظ : ووحدهاء. 

. في ن» ل: «قرن به»» وفي : «قرن بها»‎ )۱١( 
لفظ ن» يء لء آ: «لوجب».‎ )۱۲( 

(۱۳) لفظ نء ي» ل: «بل»» وهو تحريف. 7 


. في ل ي“ ن آ: دقیود»‎ )۱٤( 
واد‎ 1 


المراد ‏ بعينه - فلا جرم لا يحتاجُ إلى تلك الاستفهامات . ْ 

سلّمنا إمكانّ خلوه عن تلك القرينةء لكنْ متَئ يقب“ الجوابُ لذكر 
الكلّ؟ إذا كان ذكِرٌ الكل مفيدً"» لما هو المطلوبٌ بالسؤال على كل 
التقديرات 20 أو إذا الم يكنٌ؟. 

1 الأول ممنوعٌ 9 والثاني مسلَم . 

بيانهُ : : أن السؤال َا أن يكونَ قد وق عن الكل أو عن البعض. . 

فن وق عن الكل - کان ذكرٌ الكل هو الواجب©؟ . 

وإ ت عن البعض - فذكرٌ الكلّ يأتي على ذلك البعضٍ ور ذكرٌ 
الكل مفيداً [لحصول”؟] المقصود - على كل التقديرات وذكر البعضٍ لیس 
٠‏ كذلك -: فكانّ ذكيٌ الكل أولى . ٠‏ 

سلمنا أنَّ الاشتراك يوج تلك ا لكنْ لا دل 2 لا 
تحسنٌ» ألا لاترى أله إذا قيل: : من عندك؟ حسَنٌ نّ [مندههع أن يقول0: عن 
الرّجالٍ تسألّي: 0 معن النساء؟ أعن الأحرار" أم عن العبيد؟ غاي ما في 
الباب أن يقال: : الاستفهام عن كلّ الأقسام الممكنة - غير جائز؛ لكا نقول: 


(1) لفظ ل ينه آ: دیصح»» وهو تصحيف . 1 

(0) كذا في صء ي» وفي ن» آ ل: «إذا كان الكل ذكره مفيدأ» وفي ح نحو ما 
أثبتنا إلا أنه أسقط «كان». 

(") عبارة ص : «كلا التقديرين» . 

)٤(‏ في أء صءاي: وعء م0. 

(ه) لفظ ح: «الجواب». 

() في ل» ن: : «فإن». 

(۷) في 0 ي جح: «حصول»» ولم ترد الزيادة كلها في ص . 

. لم ترد الزيادة في ي‎ (A) 

(ة) لفظ :١‏ ديقال». 

. لفظ آ: «سألتني»‎ )0١( 

)1١(‏ في غيرح: «أى. 

(1) في نء ء ل: «أو من العبيد أو من الأحراره. 

- ۹ 


ل 5-0 بعض [تلك] الاستفهامات على عدم الاشتراك ‏ أولى 
من الاستدلال ر بحسن بعضها على الاشتراك؛ وعليكم .الترجيح . 
سلمنا أنَّ ما ذكرتم يدل على قولكم ؛ ۽ لكله 7 بان هذه © الصيغ لو 
كانت للعموم فقط -: لما حن نّ الجوابٌ إلا بقوله : ولاه نعم ؛ لان 
قوله: دمن عندك»؟ تقديره : اکل الناس, عندك؟ ا ذلك لا يجاب إلا 
ب دلاو أو ب انعم »: : فكذلك7) ها هنا 


["] الجوابُ: قوله: «الصيغةٌ وإ كانت حقيقةٌ في الخصوص » لك 
لم لا يجُورُ أن يقترن بها ما يصير» المجمرع للعموم »؟ . 

ا أن هذا يقتضي [أنه'] - لولم توجدٌ تلك القرينةٌ : أن لا يحسُنَ 
الجوابث بذكر الكل . 1 

ونحن نعل بالضرورة ‏ من عادة أهلٍ اللغة ‏ حنٌ ذلك : سواة دت 
قري أخرّى» ملم توجذ”". 

الثاني : أن هذه ه القرينة لا بد وأن تكون معلومة للسامع, والمجيب اعات 

لأنه يستحيلٌ أن تكونٌ [تللك0']القرينةٌ طريقاً إلى العلم 29 بكون هذه الصيغة 
للعمومٍ - مع أنا لا نعرفُ تلك القرينةٌ. 

. لم ترد الزيادة في ص‎ )١( 

(۲) عبارة نء ي ل :١‏ «هذه الصيغة». 

(*) آخر الورقة (115) من ل. 

)٤(‏ لفظ اء ح» ص: «فكذاء». 


(8) لم ترد الواو في غير ص . 
)( في ن» ي لج لمان وهو تحر يففب. 


(۷) في ي : «يقرن». (۸) عبارة آ: «قرينة تصيره . 
(4) لفظ :١‏ «أحدهاه. )٠١(‏ سقطت الزيادة من ي . 
)۱١(‏ في أو ح» ص: دأو . )١(‏ آخر الورقة (۱۷۳) من ن. 
(16) لم ترذ في نء يء لء 2.1 3 )١14(‏ آخر الورقة )٤٤(‏ من ص 


۲ - 


0 ثم تلك القريتة إا أن تكون لفظأً أو غير : 00000 ؛ لأنهُ اقل دا 
من عندلك؟ حسُنّ ‏ من أن نجيبٌ بذكر [كل»] من عندنا - وإ لم نسم 
من السائلٍ لفظة أخرى . 

والثاني باطل©- أيضاً ‏ لأنا [لا0)] نعقلٌ قسماً آخروراءً ء اللفظ یدل غلئ 
مقصود المتكلّم إل الإشارة» وما يجري مجراها: من تحريك. العين””» 
والرأسٍ > وغیرهما. 

وکل ذلك مم إلا يطل الأعمى عليه مع أنه يعحست ۳ منه أن يجيب( 
بذكر الكل . 
الالث: [أنَ من كتبٌ إلى غيره - فقال: من عندك؟ حسٌنَ من الجوابُ 
بذكر الكلّنهع - مع أن لم يوج في الك ني * ءٌ من القرائن:. ١‏ 

وبهذه الوجوه حرج الجوابٌ [أيض" '"] عن وله" «إنّما الم يحسن 
الاستفهام عن جميع , الأقسام ‏ ؛ لأنَّ اللّفظ لا ينفكٌ عن القرينة الدالة». 

وأيضاً -:. فقد انُعقدٌ الإجماعٌ على أن اللفظّ المشترك يجو خلوهُ عن 

جميع القرائن المعينة . 

00 : «إنما حسّنّ الجوابُ بذكر الكل ؛ ؛ لأ ا ك6 
التقديرات'. 

قلنا: يلزم ملو قال : من عند من الرجال؟ 8 

مع الرجال ؛ لأنَّ تخصيص الرجال بالسؤال - عنهم - لا یدل على أله لا حاجة 


. من ج‎ )1١9( سقطت هذه الزيادة من ص. (۲) آخر الورقة‎ )١( 

(م) عبارة غير ح: «أيضاً باطل». (4؛) سقطت الزيادة من آ. 

(ه) لفظ ن ح» ل» ي: «العيئين». (ه) في ن. يء لء آ: ساء. 

(۷) في ل ن: «يخشى»؛ وهو تصحيفا. | (۸) في نء يء ل» آ: والجوات» : 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من 1. )٠١( ٠ ١‏ لم ترد الزيادة في ح. 

»0 في آ: وقرلهم»: ' )١١(‏ في ص زيادة: والأقسام بين». 
(15) في ن» أ يء ل زيادة: دمن الكل». )٠١(‏ لفظ آ: «كلي». 

)١5(‏ في ص: «التقديرين». )1١(‏ في يء آء صء ح زيادة: «أنه». ؛ 


-- 


به إلى السؤال عن النساءء قَلَمّا لم يحمّنْ في هذا: فكذا فيما ذكرتموه. 


وأيضاً ‏ فكما أنه يحتملٌ أنْ يكونٌ غرضهُ من السؤال ذكر الكل أمكنّ 
أن يكون غرضه السؤالٌ عن البعض » مع السكوت عن الباقين. 

قوله  :‏ قد يح الاستفهامٌ عن بعضٍ الأقسام - فليس الاستدلال©» 
بقبح البعض على نفي الاشتراك - أولى من الاستدلال بحسن البعض على 
الاشتراك» . 

قلنا: قدذكرنًا أنه ليس في الأمّة أحدٌ يقولٌ : : بأنَ هذه الصب مخصوصةُ 
[بجغض ]١‏ إمراتت الخصوض > دون البعض ء فلو كانت حقيقة في 
الخصوص -: لكانت حقيقة في كل مزاب الخصوص » ولو كان كذلك -: 
لوجبٌ الاستفهام عن [كل©] تلك المراتب ؛ فلمالم يكن كذلك : علمنا فساد 
القول © بالاشتراك . 

فما حسنٌ بعض الاستفهامات -: فلا یدل على وقوع الاشتراك ؛ لما 
سنذكرٌ إن شاء الله تعالى - :أ للاستفهام فوائد [أخرّه] سوى الاشتراك . 

قوله : ولو كانت هذه الصيغةٌ للعموم -لما حسنّ الجوابٌ إل بلا أونعم». 

قلنا: لا ل وذلك لأنَّ [السؤال”''] ‏ ها هنا ما وق عن «التصديق» 


)١(‏ في صء ح: «بالسؤال». 
(۲) في غير ح: «وقد» . 

. (") كذا في ح» وفي النسخ الأخرى «الاستدال» وهو تصحيف. 
(4) عبارة آ» ي : «بأن الصيغة؛ وعبارة ل ن: وأن هذه الصيغة». 
(ه) سقطت الزيادة من ح . 

(1) في آ: هلما کانت»» وهو تحريف. 
(۷) لم ترد الزيادة في آ. 

(۸) آخر الورقة )١١5(‏ من آ, 

(4) انفرذت بهذه الزيادة ح. 


. لم ترد الزيادة في ي‎ )٠١( 
TI : 


حتى يكون جوابة ديلا أو بنعم». [بل] إِنْما وق عن «التصوّره - فقوله «من 1 
عندك»؟ معناه: اذكر لي جميعَ من عندك من الأشخاص - ولا تبق أحداً إلا ٠‏ 
وتذكرّة” لي.. ومعلوم أنه لا بحس الجوابٌ © عن هذا السؤال 9 «بلا أو 
بلعم . والله أعلم . 


(1) سقطت الزيادة من ص 

(5) في نء ي» ل 1: وواذكرف. 

(م) آخر الورقة (۷۸) من ي .وخر الورقة (11/4) من ن. 
(4) في ي زيادة: «إلا» وهو خطأ. 


7754 - 


الفصلٌ الثاني 
في أن صيغة «من»» و«ما» - في المجازاة 20‏ لا م 


]و[ یدل عليه ثلاث أوجه : 

الأوّل: 

أنَّ قوله: «من دل داري فأكْرِسْهُ » لو كان مشتركاً ر بين الخصوصٍ 
والاستغراق _ : لما حسنّ من المناطن أنْ يجري على موجب لامر إل عند 


الاستفهام عن جميعٍ الأقسام الممكنة ٠‏ لكتدك) حسن'۔: فدلٌ على عدم 
الاشتراك. 

وتقريره ما تقدم في الفصل الأوّل. 
[الوجة] .الثاني : 


اندم إذا قالّ: : «من دخل داري فأكرمة» جن هه استشناء كلّ واحد من 
العقلاء N‏ والعلم بحسن ذلك من عادة ة أهلٍ الغ ضروري » والاستشناءٌ 
يخرج من الكلام ما لولاهُ _: لوجت دخولهُ فيه ؛ وذلك لان “لان راع [في"] 


)١(‏ عبارة آ: «للعمرم في المجازات». 

(9) لم ترد الواوفي ن. ي ل. 

م في ح: «والعموم». وعبارة آ: «العموم والخصوص». 
(4) في ص زيادة: «غيرة» وهو خطأ. 

() انظر ص (۳۱۷) من هذا الجزء. 


(6) لم ترد الزيادة في ص . (۷) لم ترد الزيادة في ص 
(۸) في ن ي لآ ص زيادة : «منه» . (ة) لفظ ح: «اللسان». 
)٠١( 1‏ فی غير ص: «أنه». )١١(‏ لم ترد الزيادة في ي ص. ح. 


ل 


أن المستثنى من الجنسن لا بد وأن ر يصح دخو تخت المسنى لا 

فإِمًا أن لا يُعتيرٌ مع الصحة «الوجوبٌي أو يعتبرً(”) : 

والأؤل باطل 27 . وإلا لكان [ا] يبقى بِينْ الاستثتاء من الجمع المنكر د 
كقوله: «جاءني فقهاءُ ل زيدأ»و بين الاستثناء من الجمع المعرّفٍ ‏ كقوله : . 
«جاءني الفقهاء إلا زيدأً» فرق ٠ء‏ لصحّة دخول زيل في الخطابين» لكنّ : 
الفرق معلومٌ بالضرورة - من عادة العرب <: فعلمنا أنَّ الاستثناة من البجمع '؛ 
ال يي إخراع ج ما لولاء: لوجب دخو تحت اللفظ ؛ وهو المطلوبٌ . 1 

فان قيل: د پنتقض دليلكم بأمور ثلاثة: 

أحدها ا القلّةء كالأفعل ‏ والأفعال, N‏ والفَعلّة: ٠.‏ 

وجمع ! ٠٠‏ السلامة؛ فإنه للقلة ة بنصٌ سيبويه!7- مع أنه يصح استفناءُ 5 
واخد من أفراد ذلك الجنس عنها "0 


. سقطت الزيادة من ي‎ )1١( 

(۲) في صر ص زيادة: «من الصحة والوجوب» .. 

(۳) آخر الورقة )١59(‏ من ل. ٠‏ 

(4) سقطت الزيادة من ن اال 

(ه) فاعل يبقى وقد جاءت في ح بعدها مباشرة. 

)٩(‏ عبارة ج7 وما ذكرتموه من الدليل». 

(۷) في ن ی ل «جمع». 

(۸) في ص : «کالأفعال والأفعل». 

(9) سقطت الزيادة من ي» آ. 

(۱۰) حرفت فى د» ي ل ل إل «وبجميع الثلائة». ا 

(11) راجح : کتاب مليبويه (۱۹۲/۲) وما بعدهاء وص(٩۱۹)‏ . وراجع أقوال العلماء: 
في المسألة من متكلمين أ ولغويين » عي في الكاشف (۱۸1/۲ - 1۸١‏ 0 ققد جنع 
أهم ما قيل في هذا ا البات .بشكا للع اطلم عليه عند E E‏ ٹس (9 وساب 


ا 


STI 


[و] ثانيها : : أنه يصح أن يقال : «اصحبٌ جمعاً من الفقهاء إا فلانا, 9 ؛ 

ومعلوم أنَّ ذلك المسجى خت أنْ یکو داحلا تحت [ذلك7] المنكر. 

وثالُها»: أنه يصح أن يقال : : صل ا اليوم الفلانيٌ». و[لوة*»] كان 
الاستثناءٌ : يقتضي إخراجج ما لولاة ‏ لدخل : لكان الأمرٌ مقتضياً للفعلٍ - في كل 
الأزمنة -: فكان0© الأمرٌ يفيدٌ الفور' والتكرارٌ؛ وان نتم لا تقولون قفا 

سلمنا سلامتة عن النقض ؛ لكن لا نسلّم أنَّ قولّه: «من دخل داري 
أكرمة0)- يحسن استغداء ٤‏ کل واحد من العقلاء [منهة""]؟ فإنّه لا يحسنٌ 
[منه""] أن يستشني ٠"‏ «الملائكة؛ و«الجن» و«اللضوص»» ولا يحسنٌ أن 
يقول”٠:‏ إل ملك الهندء وملك الصين. 

سلّمنا حسنَ ذلك [و"] لكن لم" يدلٌ على العموم ؟. 

قوله : «المستثنى يجب صحّة دخوله تحت المستثنى منه, [فإِمًا أن يكون 
الوجوبُ معتيراً مع هذه الصحةء أو لا يكون». 

قلنا: لا نلُم أنَّ لحرا لحري SS‏ 


فإنَّ الستثناة الشيء من غير جنسه جائرٌ. 


(1) في ن ي لء آ: «والثاني». وفي ص : «الثاني». 

(5) آخر الورقة )1١8(‏ منح. 

رم لم ترد الزيادة في 1. 

)٤(‏ كذا في ح» وني غيرها: «الثالث». 

(ه) لفظ ن ي ل: «فلوه. 

. سقطت الزيادة من ي‎ )١( 

(۷) عبارة ذه ي لء آ» ص: «التكرار والغوره . 

(۸) لفظ ما عدا ص : «أكرمته1. 

(4) في ي» ص: «أحده. 

0غ سقطت الزيادة من ن. ي ل. )١١( ٠‏ هذه الزيادة من آ» صن. ٠‏ 

07 لفظ 1: «استفناء» . (۱۳) لفظ ن» ي ل: «يقال». 

)١4(‏ لم ترد الواو في ص» ح. )٠١(‏ لفظ ن. ل: ولا». 

)١7(‏ ما بين المعقوفتين سقط كله من آء ولم يرد قوله : «معتبرأ» في غير صء ح. 
1 


سلمنا [ه7], لکن لم قلتٌ: نه لا بدٌ من الوجوب؟ . 

قوله : «لولم يكن الوجوبُ معتبرأً -: لما بقي فرق بين الاستثناء و 
المنكر" » ٠‏ بین الاستثناء] )من الجمع المعرّف . : 

قلنا: : نلم أنه لا [بدٌ من“] فرق » لکن لا شد أنه لا فرق إا 
ذكرتموة . 

سلمنا أنَّ ما ذكرتموة0"- يدل على الوجوب» لكنَّ - معنا [ما] يدل على 
أن الصمَحة كافية ؛ وبيانه 7" من وجهين : 

الأرّل: أن الصجة َعم من الوجوب - فيكونُ حمل اللّفظ ل على الصحة 
حملا له على ما هو أغم فائدة . 

الثاني : أن القائل إذا قال لغيرة : «أكرم جمعا مق العلماءة واقتل فرقة من 
الكمّان -: : حسن أن يستئني کل واحدٍ من العلماء والكمارء فيقولٌ: إل فلاناً 
وفلانً”' ولو كان الاستناء یرما لولاء ‏ لوجب دخو فيه : لوجب أن يكذ 
الفط المنكرٌ للاستغراق . 

سلمنا أن ما ذكرتموه"يقتضي أن تکون صيغةٌ «مَنْ» للعموم» لكن YJ‏ 
يجب أن يكون الأمر كذلك. 

بيانه : أن الاستدذلال بالمقدمتين المذكورتين على النتيجة انا يصح ل 
ثبت أله لا تجوز المناقضةٌ على واض ع اللْغْة؛ٍ ؛ ذا لوجازت المناقضةٌ عليه 


, هذه الزيادة من ص‎ )١( 

(۲) لفظ ص : «المعرفهء وأبدل «أوه ‏ بعدها ‏ بالوار. 
(۳) لم ترد الزيادة في نء صء ل. ي. 

(4) في آء جح ص» ي: «مسلم» . 


(ه) ساقط من .١‏ (5) في ص: «ذكرتم». 

(90) سقطت الزيادة :من ي . (۸) في نء ي ل» صء ح: «ذلكه..; 
(4) آخر الورقة (ه/١)‏ من ن. 0١‏ لفظ ن» ې ل: «فلن . 

(11) لفظ 1: وإخراج». (۱۲) لفظ ص: «ذکرتم» . 


(۱۳) في صء ح: لم وقي آ أثبتت : ولم ودلا» ‏ معا 
-PYTA-‏ 


جار أن يقال : إنهم حكموا بهاتين المقمتين - الْلنين توجبان عليهم أن 
یحکموا - [ب”] أن صيغة ومَْ» للعموم » ولكنهم لعلّهم” لم يحكموا [بها؛ 
لأنهم9] لم یحترروا عن المناقضة : 

بی لوثبت أن اللغات توقيفية - : اندفع هذا السؤال. 

سلما أن صحّة الاستثناء ‏ من هذه الصيغ -٠‏ دالةٌ على أنها للعمرم . 
الوا نان امار السيررم - من وجه آخرَ؛ وذلك : لأنها لو كانت 
للعموم © - لكان الاستغاءُ 4 نقضاً ‏ على ما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى . 


00 


[و] الجوابٌ : أا التقض بجموع القلة - فلا تسام أله يحسّنُ استنام أي 
عددٍ شئنا منه ‏ مشلا [لا] يجورٌ [أن قول" ]: «أكلثٌ الأرغفةً إلا أت 
رغيفب»؛ وتوافقنًا : على أنه يحور استثناء ءي وين صيغة ة «مَنُ» - في 
المجازاةء مثل أن يقول : من دخل داري أكرمئة”2 إل أهل البلدة الفلانية) . 

قوله : «ينتقض بقوله : اصحبٌ جمعاً من الفقهاء إل زيدأ. 

قلنا: هب أنَّ الاسضا ستشاء من الجمعٍ المنكر يحرج من الكلام ما لولاة 
- لصح دخوله فيه - فلم قلت : إن في سائ الصور كذلك؟ . 

قوله : «یلزم أن ع صيغة الأمر للتكراره. 

قلا لم لا يجوز أن يكون اقترا الاستثناء بلفظ الأمر قريئةٌ ةٌ دال على 
دلالة ة الأمر على التكرار؟ . 


)١(‏ لم ترد الباء في ن ي ل آ. 
(؟) في ن: «لعلمهم» وهو تصحيف. (۳) ساقط من آ. 


(4) لفظ نء يء ل: «الصيغة». () آخر الورقة (119) من آ. 
(7) في نء يء ل» :١‏ والاستثناءان» وهو تصحيف. * 

(۷) لم ترد الواو في ص. (۸) لفظ نء ل: «أنء وهو خطأ. 
(4) في ص زيادة: دأنهه. )٠١(‏ سقطت من ن» ل. 

(11) سقطت الزيادة من ص» ولفظ «يقول» في ن» ل» 1: ديقال». 

(۱1) في ص: فأكرمه». (۱۳) في ل» يء ن: «قلت». 
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قوله: دلا بحسن استثناءٌ الملائكة”» واللُصوص » وملك الهند 0 
الصين» . 

قلنا: لأنَّ المقصود -من ا المسشنى من الخطاب ‏ وقد 
عُلِمَ من“ دون الاستثناء - خروحٌ هذه الأشياء من الخطاب > ولهذا لول عَم 
خروججُهًا منه. :- لحن" الاستثناء . 

ألاترى أنه لوكانَ الخطابٌُ صادرا عن 80 الله تعال حش ننه 
تعالى هذًا الاسضا ١‏ مث أن يقول : «إنئ أطعم من خلقت إل الملائكة وأنْظرُ 

بعين الرحمة إلى جميعٍ خلقي إل الملوك المتكبّرينَ». 

ق :لم قلت : إنه “یجب ص ة [دخول ”"] المستثنى تحت السنشي 
منه»؟ . 

قلنا: je‏ الإجماءً منعقدٌ على ذلك - في 7»استثناء الشيء من جنه : 
فلا يتوج جوا الاستثناء من غير الجنس . 


)١(‏ في ح زيادة: «والجن». 

(؟) هذه الزيادة من |. 

(*) زاد قي آ: «مته» سهواً. 

)٤(‏ لفظ ح: «بدون». 

(ه) لفظ ن» ل. ح: «یحسن». 

() لفظ 1: «جائزاً»» وهو خطا. 

(۷) آخر الورقة (1178) من ل. 

(4) في صء ي : «من». 

(4) عبارة آ: «ريحسن الاستثناء) . 

. «بأنه»‎ :١ لفظ‎ )٠١( 

. سقطت الزيادة من ي‎ )1١( 

(17) الم ترد الزيادة في ص» ح. 

(۱۳) فى ! زيادة: «أن». 
r‏ 


ولد الاستثناة مشت من «الثني4©7 و[هو]: الصرفٌُ ؛ وإِنّما يحتاح 
إلى الصرف لو“ كان : بحيب لولا الصارف - لدخل . 

قوله: : «لم قلت : إنَهُ لا فرق بين الاستئناء من الجمع, المنكر» و 
الجمع © المعرّفٍء - إلا ما ذكرت؟. 

قلنا : لان الجممٌ المتكر- - هو: الذي يدل على حمعٍ يصلحٌ أن يتناو كل 
واحدٍ من الأشخاصٍ 2 فلو كان الجممُ المعرفٌ كذلك : لم يبق بِينَ الأمرين فرق 
- وحينئذ : لا يبقى بين الاستثناءِ من الجمعين فرق . 

قوله : حمل الاستثناء على الصحة 5 أولى ؛ لكونها اعم فائدة» . 

قلنا: يعارضه أنَّ حملَهُ على الوجوب [أولى ؛ ؛ أن الصحََةً جز من 
الوجوبء فلو حملناه على الوجوس"] - لهم كُنَا قد أفدنا به «الصححة 
والوجوب» ‏ معاً -. 

ولو حملناه ۰ على «الصحة» - وحدها-: لم نفد به «الوجوت» أصل؛ 
والجمعٌ بين الدليلين - بقدر الإمكانٍ ‏ واجبٌ. 

قوله : «الاستثناء ‏ من“ الجمع المنكر ليس إل لدفع ٠”‏ الصحَّة» . 


)١(‏ في الحديث: : دمن استشى فله ثنياه» أي ما استثناه. والاستئناء : استفعال من ثنيت 
الشيء أثنيه ثتياً من باب رمى» إذا عطفته ورددته. وثنيته عن مراده إذا صرفته عنه . وعلى هذا 
فالاستثناء: صرف العامل عن تناول المستشى . ويكون حقيقة في المتصل وفي المنتقصل 
أيضاً. لان «إلاء هي التي عدت الفعل إلى الاسم حتى نصبه. راجع: المصباح المنير 
(178/1). قلت: وقد أخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله: «من حلف. ققال : إن شاء الله؛ فله ثنياه». الحديث )71١4(‏ وأخرجه بنحوه ابن 


عمر رضي الله عنه فانظر الحديثين (8١١1؟. .)51١5‏ وقد صحفت «الثني» في ! إلى : 


«الشيء» . (4) سقطت الزيادة من غير ح. 
(*) اخحر الورفة (5/ا١)‏ من ن. (6) لفط :١‏ مإذام. ٠‏ 
(ه) في آ: «وبين». (5) آخر الورقة (114) من ح. 
(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من ح. ١‏ (8)لم ترد اللأم في ن. ي» لء آ» ص. 


(9) لفظ نء ي» ل. ص ح: «عن». )٠١(‏ لفظ :١‏ «لزوم». وهو تصحيف. 
- - 


قلنا() : ا كذلكَ ‏ فلم قلتَ: إن الاستثناء 7 من صيغة دمَنْه 
ودمّا» - في المجازاة كذلك؟!. 

قوله" : ولم قلت : إن التناقض على الواضعينَ لا يجورٌه؟ . 
قلناة»: لأن الأصلّ عدم التناقضٍ على العقلاء» لا سيما وقد قرز الله ١‏ 
- تعالى ‏ ذلك الوضمٌ . ٠‏ 

قوله : «لو كانت الصيغةٌ للعموم -: لكان الاستثناء نقضاء. 

قلنا: سيجيءٌ الجوابٌ زعنه80] إن شاءَ الله تعالى . 

فهذا أقصى ما يمكنُ تمحُلُه ”" في هذه الطريقة . 

[الوجةٌ © الثالتٌ : 

لما أنزل الله. ‏ تعالى ‏ قوله : م وما تنو ين دون الل حصي 
جهنم 04 قال ابن الرْبَعْرَى : «لأخصمن محمد ثم أتى النبئّ ‏ ب - فقال: 
وام E‏ أليس قد عبد عیسی؟»» e,‏ 
اللفظ ولم ینکر الت - ی - ذلكَ. حبّى نزل قولهُ تعالى : إن الّذِينَ سَقَّبُ ” 


لَهُمْ ما الحسنى ه٠‏ . 
(1) في ح زيادة: «أنمع. (0) في نء آ» ل صء ح زيادة: «في؛. 
(۳) آخر الورقة (۷۹) من ح. )٤(‏ في نء ي ل آ: «قلت». 

(ه) لفظ ح: والعلماءة. )١(‏ انفردت بهذه الزيادة ج . 

(۷) لفظ آ: وكلهى وهو تصحيف. رم هذه الزيادة من ح. 

(4 الآية (۹۸) من سورة «الأنبياء» . )٠١(‏ لفظ ح: «لأخاصمن»» وهو تصخيف. ' 
)١1(‏ آخرج أبو الحسن. الواحدي في كتابه: «أسباب التزول» ص(16" 7 :)۳١١‏ عن ابن 1 

عباس قال : 


داية لا يسألني الناس عنهاء لا أدري : أعرفوها فلم يسألوا عنها؟ أ جهلوها فلا يسألون 
عنها؟ قيل: وما هي؟ قال: ا ا 
لها امود شق على قريش. فقالوا يشتم آلهتنا؟ فجاء ابن الزبَمرَى فقال: ما لكم؟ 
قالوا: يشتم آلهتناء قال: فما قال؟ قالوا: قال : (إتكم وما تعبدُونَ من دون الله حصب جهنم : 
أنتم لها وَارِدُونَ قال: 'ادعوه لي . فلما دعا رسول الله ا - - قال: يا محمد هذا شيء د / 
ل 


= لآلهتنا حاصة» أو لكل من عبد من دون الله؟ قال: لاء هل لكل من عبد.من دون الله. 
فقال ابن الزيعرى: حُصِمْتٌ ورب هذه البنية ‏ يعني : الكعبة - ألست تزعم أن الملائكة 
عباد صالحون؟ وان عيسى عبد صالح؟ وأن عزيرا عبد صالح -. قال: بلى . قال:. فهذه 
بنو ملبح يعبدون الملائكة؛ وهذه النصارى يعبدون عيسى» وهذه اليهود يعبدون عزيراً. 
فصاح أهل مكة. فأنزل الله تعالى: إن الذين سَبَقْتْ لهُمْ ما الحْسنى أولئك عَلَهَا 
مُبْعَدّرن» - الأنبياء (1١1)ا.ه.‏ 

وقد أخرج ذلك السيوطي في الدر المنثور (4 /78”)» والهيثمي في مجمع الزوائد 
58/9 - 55). وانظر: تفسير الطبري ١7(‏ / 95) وتفسير البغوي والخازن (557/4) 
ط الطوبي» وتفسير الشوكاني (*//ا1؛ - 418). 

وأخرجه عنه مختصراً مع زيادة السبوطي في لباب النقول )١١/۲(‏ - بهامش تفسير 
الجلالين ط مصطفى الحلبي» وانظر: تفسير الجلالين »)۳١/۲(‏ وتفسير الكشاف )٥۳/۲(‏ 
ط مصطفى محمد. 

وأخرجه عنه ببعض اختصار وزيادة القرطبي في تفسيره )”4/1١1(‏ ثم قال: « 
الآية أصل في القول بالعموم» وأن له صيغاً مخصوصةً. خلافاً لمن قال: ليست له ضيغة 
موضوعة للدلالة عليه . وهو باطل بما دلت عليه هذه الآية وغيرهاء فهذا عبدالله بن الزبعرى 
قد فهم «ما» في جاهليته : جميع من عبد ووافقه على ذلك قريش: وهم العرب الفصحاء. 
واللسن البلغاءء ولولم تكن للعموم لما صح أن يستثنى منهاء وقد وجد ذلك : فهي للعموم . 
وهذا واضح» | .ه. 

وذكر أبو حيان الأندلسي في تفسيره «البحر المحيط: (947/5): نحو ما ذكرواء 
وأضاف: «. . . وقيل : لما اعترض اين الزبعرى قيل لهم : «ألستم قوماً عرياً؟ أو ما تعلمون 
أن «من» لمن يعقل ودماه لما لا يعقل؟ وانظر هامشه (741/5). 

وأما الإمام المصنف فد قال في تفسيره الكبير (157/5 - 1177) «روي أنه عليه السلام 
دخل المسجد ‏ وصناديد قريش في الحطيم ‏ وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صنما ‏ فجلس 
إليهم فعرض له النضر بن الحارث. فكلمه رسول الله جل - فأفحمه . 

ثم تلا عليهم : « نكم وما تَعبّدونَ من دون الله حصب جهنم الآية . 

فأقبل عبد الله بن 0 فراهم يتهامسون. فقال: فيم خوضكم؟ فأخبره الوليد بن 
المغيرة بقرل رسول الله كل - فقال عبد الله : : أما والله لر وجدته لخصمته. فدعره . فقال ابن = 
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< الزبعرى: أانت قلت ذلك؟ قال: نعم . قال: قد خصمتك ورب الكعبة : أليس البهود عبدوا., 
عزيرأ» والنصارى عبدوا المسيح» وبنر مليح عبدوا الملائكة؟ . 1 
قال : ثم روي في ذلك روايتان: إحداهما: أن رسول الله - يكت E‏ ولم يجبء 
١‏ فشيحك القوم + » قنزل قوله تعالى و ر يَصْدُون» ُقَانُوا ١‏ 
ل لي لي ل 
إن الّذينَ سبَقَثْ لَهُمْ منّا الحستى » هذا قول ابن عباس . 
الرواية الثانية : أنه عليه السلام أجاب» وقال: بل هم عبدوا الشياطين" التي أمز: 
بذلك . فأتزل الله سبحانه :د OEE‏ 
والملائكة»!. ها 
ثم م بين أن سؤال.ابن الزبعرى ساقط من خمسة أوجه. وخطأ القائلين بأن ول الله 
َة - سكت بانتظار البيان. وقال: «لأنه لا أقل من أنه عليه السلام كان يتنبه لهذه الأجربة 
التي ذكرها المفسرون. لأنه عليه السلام أعلم منهم باللغة وبتفسير القرآن. . ا 5 
وقال الألوسي في تفسيره «روح المعاني» 5/190م): «... ف «ما» عبارة. عن , 
أضتامهم» والتعبير عنها بما على بابه. لأنها ‏ على المشهور- لما لا يعقل. فلا يرد أن ' 
عيسى وعزيرا والملائكة ‏ عليهم الصلاة والسلام - عُيذوا من دون الله تعالى » مع أن اللحكم . 
لا يشملهم» قلت: وهذا أحد الأوجه الخمشسة التي أسقط بها الفخر اغتراض ابن الزبعرى . 

٠‏ ثم قال: '«وشاع أن عبد الله ين الزبعرى القرشي اعترض بذلك قبل إسلامه على سول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ فقال له عليه الصلاة والسلام : يا غلام ما أجهلك بلغة . 
قرمك . لاني قلت: (وما تعبدون) و«ما» لما لم يغقل» ولم أتل: ومن تعبدون. وتعقبه ابن , 
حجز في تخريج أحاديث الكشاف: بأنه اشتهر على ألسنة كثير من علماء العجم :وفي ! 
بهم وهو لا أصل.له. ولم يوجد في كتب الحديث مسندا ولا غير مسندء؛ والوضغ إعليه 
ظاهر: والعجب ممن:نقله من المحدثين . انتهى . ويشكل على ما قلنا ‏ أو: قاله ا 
أبو داود في تاسخه» وابن المنذر وابن مردويه والطبراني عن ابن عباس. . .۲ ا.ه. ٠‏ 
وذكر نحو ما ورد في أسباب النزول وغيره» وأفاض في الال إقاضة بالغة رة 
بالفائدة . ا 

وكلام ابن حجر هذا قد ورد مع زيادة مفيدة في كتابه المذكورء المطبرع باسم «الكافي' 

الشاف بتخريج أحاديث الكشاف» ملحقاً بالجزء الرابع من تفسير الكشاف ط مصطفى: 

e .)۱١١ - ١١١(ص محمد‎ 
“Tf - 


إن قلتّ(") السؤال كان خط ؛ أن «ماء [ل91)] تتناولٌ العقلاء . 
7 ع ا ر 
قلتٌ: لا نسَلُمُ ؛ لقوله تعالى : «والسَّماءِ وَمَا بَا # والأرض وما طَحَاهَا 
نه ونفس وما سَوَاهَاه0. والله أعلم . 


- وأما ابن الزبعرى - فهو : عبد الله بن فيس بن عدي بن سعيد بن سهم القرشي السهمي . 
أمه عاتكة بنت عبد الله بن عمرو وبن وهب .بن حذافة بن جمح . كان من أشعر قريش. وكان 


شديداً على المسلمينء ثم أسلم بعد الفتح ومن شعره بعد إسلامه: 


با م إت سن کي ع اي اد املد 

يام تأمرني بأغرى خطة بم راراي بها مخزوم 

واف أسبابٌ الهوى ويقودني أمر الغواة وأمرهم مِشؤومٌ 

ناليو أمنَ بالنبيٌ محمد قلي ومخطىعٌ هذه محرو 
راجع الإصابة مم وبحاشيتها الاستيعاب (۳۰۰/۲ - ۳۰۳). 


(1) لفظ آ: «قبل». 
(۲) سقطت الزيادة من ذ» ي ل» آ. 


 »سمشلا« من سورة‎ )۷ ٠٦ الآيات (ه.‎ )٣( 
e - 


الفصلٌ الثالتُ 


في أن صيغة «الكل» و«الجميع» تفيدان7) الاستغراق 
1 ] يدل عليه وجوة: 
الأرّل: أن قوله : «جاءني كل فقيه في, البلد» - يناقضة قول : دما جاءني 
کل فقي في البلد»؛ ولذلك" يُستعملٌ كل واحد منهما - في تكذيب الآخرء 
والتناقض لا يتحمّقٌ إل إا أفاد «الكل الاستغراق؛ لأنَّ النفي عن البعض » 
لا يناقض الثبوت : في البعض ٠‏ 
: الثاني : أن صيغة «الكلٌ» مقابلَة في الَلفظ لصيغة ٠‏ والبعضن»» ولولا أ 
صيغةٌ «الكلّ» غيرٌ محتملة للبعضٍ وإ : لما كانت مقابلةً لهًا. 
الثالث: : أن الرجلّ إا قال : «ضربتٌ کل من في الدارى وعُلم أن في الدار 
عشرة» ولم يُعرف سوى هذه العو امي : آله لم يعرف أن في الذار أب وغير 
ممن“ يغلبٌ على الظنّ أنه لا يضربهُ بل جوز » أن يضرتهم كلهم -: فان 
الاس إلى الفهم. 9 الاستغراقٌ؛ ولو كان لفظةٌ «الكل» مشتركةٌ بين «الكلّ» 


)١(‏ لفظ آ: «يفيدان». 

(۲) لم ترد الواو في ن. ي» ل 

. في آء ې ح: «وكذلك»‎ )٣( 

. لفظ ن. ي ل» صء ح: «الكل» وهر وهم‎ )٤( 
في ص زيادة: «لم»» وهو خطأ.‎ )5( 

رم كذا فى ل» ن: «ولفظ غيرهما: «جوز». 

49 آخر الورقة (۱۱۸) من آ. 


(8) في ن» ي“ ل 4 ص: دقهمه. 
ررك 


و«البعضٍ » - لما كان كذلك؛ لآنَّ 20 اللفظ المشترك _ لَمَا كان بالنسبة إل 
المفهومين - على السوبة -: امتنع أنْ تكونّ مبادرة الفهمٍ إلى أحدهما؟ أقوى 
منها9) إلى الآخر. : 

-الرابع: أن يتمسّك بسقوط الاعتراض عن المطيع » وتوبجهه 01 
العاصي . 

أما الأول - فهو: أ السيّدَ إذا“؛ قال لعبده : «[کل] من دحل اليوم داري 
فأعطه رغيفأ». فلو أعظى كلّ داخل : لم يكن للسيّدِ أن یعترض عليه حتى 
إِنْهُ لو أعطى رجلا قفتيرا فقال [له]: لم أعطيته - مع أني أردتٌ 
الطوال2©0؟»: فللعيد أن يقول: «ما أمرتني بإعطاء الطوال ». وإتما أمريّي بإعطاء 
من دحل وهذا قد دخل». : ١‏ 

وکل عاقلٍ - سمع هذا الكلام - رأى اعتراضٌ.السيّد ساقطأ وعذر العبد 
متوجهاً 

وأمَا”" الثاني ١‏ فهو: أن العبد لو أعطى الكل إلا فقا 7ل ] 
السيّدٌ: «لم لم" نعطه»؟ فقال: «لأنة وبل وكان لفظك عام فقلتٌ : لعلك 
أردتٌ القصار» -: استوجبّ التأديبٌ بهذا الكلام . 

)١(‏ أخر الورقة YY)‏ من ن 

(۲) في ن ي ل ح : «الواحد ا 

(۳) لفظ ح: «منه»» وفي نء يء ل 1: «منهما» . 

(4) عبارة ل. نْ: «ما إذا قال السيد لعبده». 

(ه) سقطت الزيادة من ا ح» صءاي. 

(7) في غير :١‏ «إدا». 

(۷) انقردت بهذه الزيادة ص 

)۸( لفظ ص : «الطويل». 

(4) في آ» ص» ح: «فکل» . 

)٠١(‏ آخر الورقة )١178(‏ من ل. 

(11) لم ترد الزيادة. في آ. 

(۱۲) عبارة آ: «لم لا أعطيته». 
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لخاصل7): إذا قال : «اعتقت كل عبيدي وإمائي». وماتٌ في الخال ولم 
بعلم منه أمرٌ آخرٌ سوى هذه الألفاظ - : حكم ب و بعتق كل عبيده وإمائه . 

ولو قالّ: وغائمٌ حر وله عبدان" اسمهما غانمٌ -: وجبت المراجعةٌ 
والاستفهام : فعلمنا عدم الاشتراك . 

السادس: أنا ندرك تفرقة”' بين قولنًا: «جاءني فقهائ»؛ وبين قولنا: 
«جائني کل الفقهاء» ؛ ولولا دلالةٌ الثاني على الاستغراق. وإلاً: [ل5] ما 

بقيّ الفَرق . 

امع هق قاين انكو رن افيه ولاس لاعن 
فزغوا إلى استعمال لفظة ة «الكلّء و«الجميعٍ » [ولا يستعملون الجموع 
لمت ولو۵ أذ لفظة الکره و" «الجميع » موضومة للاستخراقيء وإ 
لكان استعمالُهُمٍ هاتين اللفظتين - عند إرادة" الاستغراق : كاستعمالهم 
للجموع المنكرة. 

فإ قلت: في جميع هذه المواضع e‏ 

قلتُ: كل ما تفرض ونه" من القرائن - أمكتنا فرض عدمه ‏ مم بقاء 
الأحكام المذكورة. 

وأيضاً : لوقيل: :لكل ينان لان[ يرام فقل له : دال»؛ فها هنا لا 
قرينةً تدلٌ على هذه الأحكام - مع أن العموم مفهوم منه . 


, كذا قي اء ولفظ غيرها: «لو». (۲) لظ ن» ي لء أ ص: «التفرقة»‎ )١( 
لفظ نء ل: «التغيير»» وهو تصحيف.‎ )٤( لم ترد اللام في ي ل.‎ )5( 
في ح زيادة: : «عين». وصحفت هذه الزيادة فى في ن ل إلى : : «غيره وفي ي زاد‎ )5( 
. الناسخ بعد كلمة ومعنى» كلمة «معين». والمناسب ما أثبتناه‎ 

(5) آخر الورقة )١7١(‏ من ح» والورقة التي بعدها مفقودة. 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من ن. ل. 

(۸) لفظٍ ن» ل: دفلولا». . (9) عبارة ن: «كل وجميع». 

. لفظ ن: «يفرضونه»‎ )١١( ٠ كذا في ص» ولفظ غير: «إرادتهم»‎ )٠١ 


. انفردت بهذه الزيادة آ. (۱۳) في ن ي۰ ل آ٤ ح: لجف ورد‎ (AP 
4 - 


وأيضاً: فلو كتبّ في كتاب وقال: «اعملوا بما فيه حُكمْ بالعموم » ع 
عدم القرينة . 

وأيضاً : الأعمى يفهم العموم من هذه الألفاظ], مخ أل لا يبرق القرائنٌ 
المبصرةء وأمًا المسموعةٌ - فهي منفيّة : لأنا فرضنا الكلام فيمن سنمع هذه 
الألفاظ. ولم يسم شيئاً آخرٌ. . 

الثأمن : لما سمح عشمان - رضي الله عنه - قول لبيد : 

وکل نعي لا محالَةٌ زائل 
قال : «کذېت» فإِنّ نعيم م الجئة لا زول فلولا أن وله أفادٌ العموم» 
وإلا: لما توجّه عليه التكذيبٌ. والله أعلم . 

)١(‏ ساقط من ل. ن. ْ (۲) لفظ ص: «وضعنا». 

)٣(‏ في نء ل». ض» ي زيادة: «بن عفان»» وهو وهم : فإن المراد يعثمان هنا: 
عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح الجمحي » الصحابي القرشي» 
أسلم بعد ثلاثة عشر رجا توفي بعد أن شهد بدراً في السنة الثانية من الهجرة؛ فكان أؤل 
من مات بالمدينة من المهاجرين وأول من دفن بالبقيع منهم. نقل في فضله : أن الي 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ قال حين توفي ولده إبراهيم : «الحق بسلفنا الصالح كاين 
مظعون». راجع : الإصابة (؟//401). 

7 قد ورد هذا الخبر في الخزانة (۲۲۱/۲ - ۲۲۲) ط السلفية بلفظ : «وروى‎ )٤( 
إسحاق في مغازيه: «أن عثمان بن مظعون  رضي الله عنه  مر بمجلس من قريش في‎ 
.- صدر الإسلام» ولبيد بن ربيعة ينشدهم:  «ألا كل شيء ما خلا الله باطل»‎ 

فقال عثمان ‏ رضي الله عنه -: «صدقت» . 

فقال لبيد - «وكل نعيم لا محالة زائل». 

فقال عثمان: «كذبث» نعيم الجنة لايزول أبدأ». 

فقال لبيد: يا معشر قریش» والله ما كان يؤذى جليسكم؛ ٠‏ فمتى حدث هذا فيكم؟ فقال 
رجل: إن هذا سفيه من سفهائناء قد فارق دينناء فلا تجدنَ في نفسك من قوله . فرد عليه 
عثمان» فقام إليه ذلك 'الرجل: فلطم عينه فحضرها ‏ أو: فخصرها - قلت: والذي في 
االإصابة (//407) فاخضرت . فقال الوليد بن المغيرة: إن كانت عينك لغنية عما أصابها. 
لم رددت جواري؟ فقال عشمان: بل - والله - إن عيني الصخيحة لفقيرة لمثل ما أصاب أختيا 
في اللهء لا حاجة لي في جوارك. 1.ه. 1 8 

f ۰ 


= وقد وردت القصة بأطول من ذلك في سيرة ابن هشام (۳۹۱/۱ - ۳۹۳) ط حجازي» 
ونشر التجارية . 
وذكر البغدادي في الخزانة (۲۲۲/۲) ط السلفية ما يلي : 
«وأخرح (الحافظ) السلفي ‏ في المشيخة البغدادية ‏ من طريق هاشم عن يعلى عن ابن 
' جراد قال : أنشد لبيد النبيّ - ب : قوله :- ألا كل شيء ما خلا الله باطل ‏ فقال له: صدقت . 
فقال: ‏ وكل نعيم لا محالة زائل ‏ فقال له : كذبت» نعيم الآخرة لا يزول».أ.ه. 
كما نقل ما روى أحمد بن حنبل في زوائد«كتاب الزهد» :أن لبيداً قدم على أبي 
بكر الصديق ‏ رضي الله عنه فقال: ‏ ألا كل شيء ما خلا الله باطل ‏ فقال: صدقت 
قال: - وکل نعيم لا محالة زائل ‏ فقال: كذبت» عند الله نعيم لا يزول. فلما ولّى قال أبو 
بكر رضي الله عنه: «ربما قال الشاعر الكلمة من الحكمةعا. ه. 
وذكر في المصدر نفسه (۲۲۱/۲) ما يلي : 
«وقوله : ألا كل شيء الخ » وقد وقع في بعض الروايات هذا البيت أول التتقسيدة: في 
صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه: أن النبي ‏ بي قال: «أصدق كلمة 
قالها شاعر كلمة لبيد:- ألا كل شيء ما خملا الله باطل -. 
فانظر اللؤلؤ والمرجان. الحديث ,)١404(‏ وقد أخرجه الإمام البخاري في الأدب 
(باب ما.يجوز من الشعر والرجز والحداءء وما يكره مته» وقوله تعالى : طوالشعراء بتبعهم 
الغاوون * ألم تر انهم في كل واٍ يهيمون» فانظر الحديث من :)448/1١(‏ وقد أفاض 
الحافظ الشارح بذكر أقوال العلماء من الشعر وإنشاده وروايته والتمثل به وما يتعلّق به 
والمنقول عن رسول الله ب - منه في ذلك وكذلك ما يتعلق بمواقف كبار الصحابة وفقهاء 
التابعين من ذلك كلّه. فاحرص على الرجوع إليه في .)٤١١ - 444/٠١(‏ 
وفي رواية لهما: «أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد الخ». وقد روي أيضا بألفاظ 
مختلفة » منها:: إن أصدق كلمةء ومنها: إن أصدق بيت قاله الشاعرء ومنها: أصدق بيت 
قالته الشعراء. وكلها في الصحيح . ومنها: «أشعر كلمة قالتها العرب». ١.ه.‏ 
وورد في كشف الخفا :)1۳١/١(‏ «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: #ألا كل 
شيء ما خلا الله باطل# رواه الشيخان عن أبي هريرة. وفي رواية عند أحمد والترمذي عن 
أبي هريرة : «أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد؛ وتتمته : #وكل نعيم لا محالة زائل© 
وانظر: الفتح الكبير .)1۸۸/١(‏ هذا وقد وردت القصة مطولة في الاغاني ( ۳۷/1 - 
١‏ ) ط دار الكتب. وانظر: الإصابة (۸/۳٠۳)ء‏ و(۷/۲١٤)ء‏ وانظر: البيت في ديوان 


الشاعر. ضمن قصيدته التي رثى بها النعمان بن المنذر ص(785) ط. الكويت. 
= - 


الفصل الرابع 
في أن التكرة في سياق النفي تعم 


وذلك لوجهين 0 

الأول: [أ] الإنسانٌ إذّا قال : [«اليوم أكلت شيئاه» فمنْ أرادٌ نكذِيبَة 
قال ] : دما أكلتٌ اليوم شيعا ؛ دیرم هذا النفي - عند تكذيب ذلك© 
الإثبات يدل على انّفاقهم على كونه مناقضاً له ولو کان قولُ : «ما أكلتَ الوم 
شیاه » لا يقتضي العموم -: لما ناقضةد؛ لأنَّ السلبٌ الجزئيّ لا يناقض ©» 
الإيجابٌ ١‏ الجرئيّ 

مثاله من كتاب الله -: أنَّ اليهود لما قالت: «ما انز الله على بَشَّرِ من 
شي ء چ0 قال“ تعالى : فل مَنْ ازل الكتات الذي جاءَ ب يه 4 مُوسَى 04 وإنّما ورد 
الله تعالى ‏ هذا الكلام نقضاً لقولهم . 


الثاني : لولم تكن التكرةٌ في النفي للعموم -: لما كان قوثنا: «لا إله إل 
لله نفياً لجميع الآلهة سوى الله تعالى . 


)١(‏ انفردت بهذه الزيادة ص 
(*) ما بين المعقوفتين ساقط من ن» ل. 
(۴) لفظ :١‏ «هذا». 
(4) كذا في ص. ولفظ غيرها: «تناقضا». 
(ه) آخر الورقة (46) من ص. 
(5) اخر الورقة (4/ا١)‏ من ن. 
(۷) الآية (41) من سورة الأنعام . 
رم) في ن ي لء صء ح: «فقال». 
- 75د 


5 في الإثبات إا كانثٌ 7" خيراً لا تمعن تقعضي العموم كقولك2205: «جاءني 
رجل». 

وإذَا كان أمراً - فالأكثرون : على أنه للعموم كقوله : «أعتق رقبة» . 

والدليلٌ عليه : أنه يخرچ عن عهدة الأمر بفعلٍ أيّها9) كان ؛ ولولا انیا 
للعموم وإلاّ لما كَانَ كذلكٌ . 


() لفظ ن :١‏ «کان». 

(۲) في آ: «كقوله». 

(۴) في نء ل: «علیه. 

(4) في ل ن: «لما»» وهو تەحریف . 


“TE 


الفصلٌ الخامس 
في به منكري العموم 


احتجُوا بأمور: 

أولّها: العلمٌ بكون هذه الصيغ موضوعةٌ للعموم - إمَا أن يكون ضرورياً 
- وهو باطل ؛ وإلا: وجب اشترالك العقلاء فيه. 

أو نظرياً - وحينكل : لاد فيان ليل ؛ وذلك الدليل : إِمَا أن یکونْ (غقلياًء 
وهو محال ؛ الأنه لا مجال للعقل, في اللّناتِ. 

أو نقليّاً - وهو إمًا أن يكونَ")] متواترأء أو آحاداً. 

والمتوذز تر باطلء وإلا: لعَرَقه الكل. 

والآحادُ" باطلٌ: لأنّه لا يميد إلا الظنَّ والمسألةٌ علميّة ©. 

وثانيها: أنَّ هذه الألفاظ » مستعملةً في الاستغراق تارم و[في“]» 
الخصوص أخرى؛ وذلكَ يدل على الاشتراك . ْ 

بيان المقدمة الأولى : أن القائلّ إِذًا قال : ومن دخخل داري أهنهُ أو أكرمئة» 
- فإنْه قلّما يريد به العموم» [وإذا قالّ: «لقيتٌ العلما»» و«قصدتٌ الشرقاءً» 
فقد يريد به العموم”"] تار والخصوصٌ أخرى. 


(۱) ساقط من 1. 

(؟) آخر الورقة (11) من 1. 

(۳) هذه الشبهة من شبهات الواقفية . 
)٤(‏ في ص: «الكلمات ٠‏ . 

(ه) لم ترد الزيادة في صن . 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ن. 
7*6 


بيانٌ المقدّمة الثائية من وجهين : . 

الأرّل: :0 أن الظاهرٌ من استعمال اللّفظ في شيءٍ كوه حقيقةٌ فيف إل 
أنْ يداون ٩‏ يبليل قاطع على انهم ©) باستعمالهم *) فيه متجوّزوان0؛ ؛ لأنا 
لو" لنم نجعل ذلك طريقا إلى كون اللفظ حقيقة [في المُسنى - : لتذَّرَ علا 
أن نحكمّ بكون لفظٍِ ما حقيقة في معن ما؛ إِذّ لا طريقٌ إلى كون اللّفظ 
حقيقة9)] سوى ذلك . 


الغاني: هو“ أن هذه الائ لولم تكن حقيقة في الاستغراق 
والخصوصل “" : لكان مجازاً في أحدهما واللفظ”" لا يستعمل في «المجازه 
إل مع قري" ؛ وذلك حلاف الأصل . 

وأنضاً: فلك القريتة إما أن تعرفت“ضرزورة ‏ أو,نظرا: 

والأول*٠:‏ باطل. ؛ وإ 5 [وقوع””'] الخلاف [فيه ”] . 

والثاني' - أيضاً - باطل؛ لأنا لما نظرنا في أدلّة المثبتينَ لهذهو"© القرينةٍ 
ل" ند فيها ما يمكنٌ التعويلٌ عليه. 


)١(‏ آخر الورقة (10) من ل. 

() لفظ آ: «يأتونا). (۳) آخر الورقة )۸٠(‏ من ي ۔ 
)٤(‏ فى !: «آن»۔ 

)20 لفظ ص : «باستعماله»» وفي آ: «استعمالهم». 

(3) في آ: «مجوزون». 

(۷) في نغ | زيادة: ولاه وهو خطأ. 

(۸ لفط آ: «نجدى ولم ترد قيها: «ذلك». 

(۹) ساقط من أ: «وقوله: «لفظ» في ص : «لفظة» . 

(١٠)في‏ جميع الأصول: «وهوه. والمناسب حذف الوار. 

(11)في ن» ص: . ,أو الخصوص». )١1(‏ في ن: «فاللفظ». 


(1)لفظ ص: «القرينة) . )١14(‏ في نء ل: «فالاول». 
)٠(‏ لم ترد الزيادة في ص . ' )1١(‏ لم ترد الزيادة في صص. 
(۱۷) لفظ آ: «بهذه». (۱۸) لفظ آ: «وفلم». 


"£ 


وثالها: أنَّ هذه الألفاظٌ لو كانت موضوعة للاستغراق :الما حسن: أن 
يستفهمٌ المتكلّم [ به( ] ؛ لان الاستفهام : طلبٌ الفهم › [وطلبٌ الفهم ”,] - 

ا E‏ -عبثٌ؛ لكن من المعلوم أنَّ من قال : : «ضربت 
کل من في الدار» أنه يسن أن يمال : : «أضربتهم بالكلية»؟ ؟ وأنْ يُقَال ا 
أباك فیهم»؟ . 

ورابعها: [أنها لو كانت للاستغراق7] : سانا تأكيدها عبثاً؛ لته(“ 
تشد عينَ الفائدة ا من ”0 المؤكّد . 

وخامسُها: [أنّها لو كانت للاستغراق"] -: لكان © الاستشاء نقضاً؛ وبيانهُ 
من وجهين : ش 

الأوّلُّ: أن المسكلّم (قد“] دل على الاستغراق بأل 7" كلام 9 
بالاستثناء رج عن الدلالة على الكلّ إلى البعض - : فكانَ نقضاًء وجارياً 
مجرى ما يقال : مريت کر في الدار» لم" أضرب کل من في 0 

الثاني : أنَّ لفظة الغموم لو كانت موضوعةً للاستغراق -: لجرت لفظة 
العموم مع الاستثناء مجرى ا اباس 3 وايتشناة الواحد - منهم - 
بعد ذلك في القبحِ كما إذا قال :وصزيت ندا ربت غمرا. وخر ت۵" 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ن ل. 

الاين ا ريط ی ی 

(©) ما بين المعقوفتين ساقط من آ. ل. ي» صء ح. 

.١ في ل» صء ح» ي: «ولکان» وسقطت من‎ )٤( 

(5) لفظ ن» ي لے ا ح: «لانه». 

(5) في ن يء ل آ: «بالمؤكد»» وفي ح: «بالمزكدة». 

(۷) ساقط من ي؛ ح» صء آ. 

(۸) في ي» ح» ص آ: «ولكان». ١‏ (4) لم ترد الزيادة في ص. 
)٠١(‏ آخير الورقة (1۷۹) من ن. )1١(‏ لفظ ح: «ولم». 
(۱۲) فيما عدا صب ح: «تعديل». وهو تصحيف . 


. في آ: «واضرب»‎ (AF) 
- ¥ - 


خالداً» ثم يقول ‏ «إل زيدأ» فلا لم يكن كذلكٌ: دل حسنٌ الاستثناء: على 
أن [جنس(“] .هذه ه الصيغ 20 ليست للاستغراق . 

وسادسها: 3 صيغة «منا ودماو و«أيّ» في الميجازاة ة - يصح م إدخال : 
لفظ «الكل» عليها تار و«البعض » أخر ی تقول :هکل مَنْ دل داري 
قأكرمْة» بعض من من دخسل داري فأكرمْة»» ولو دلت تلك الصيغة على 
الاستغراق -: لكان دخان «الكلّ» [عليها*)] کا 


وسابعها : لو كانت E)‏ «مَنْ» للاستغراق: ل“ امتنع جمعها؛ لان 
الجممّ يفيدٌ أكثر مما يفيده الواحدٌ؛ ومعلوم أنه لش نخد ساك كثرة 
فيفيڈها الجمئ ‏ ؛ لکن يصع جممُها لقول, الشاعر: 
أتوا ناري فَقُلْتُ: منون ا [فقَالُوا: الجن ُت عموا“ قد 


والجوابٌُ عن الأول*]: لا لم أنه غير معلوم. بالضرورة - فإنا ‏ بهد 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ص 

(۲) لفظ ص : «الصيغة» . 

(۳) زاد ناسخ ح :: «وبعض من دخل داري أكرمه» . 

(4) في ن» ح: «يقول». 

(0) لم ترد الزيادة في 1١‏ 

(5) لم ترد اللام في صص. 

(۷) لفظ ص: «الأكثر». 

(۸) سقط عجز الببت من ص» وقد ورد في النوادر منسوباً إلى شمر بن الحارث الضبي 
فانظر ص (4؟1)؛ روفي العيني (448/4): نسب إلى شمربن الحارث الضبي » قال: 
وينسب إلى «تأبط شرأة» وراجع : الخزانة (7/؟) وما بعدها. وفي الخصائص لابن جني 
)١14/1(‏ برواية الفخر هذه وبرواية أخرى ‏ هي : 

- أتوا ناري فقلت منون قالوا - 
وورد في كتاب سيبويه بنفس رواية المصنف (407/1). قال سيبويه: وإنما يجوز 
هذا أي جمع «من» فيي الوصل ‏ على قول شاعر قاله مرة في شعر لم يسمع بعده مثله 

(9) لم ترد الزيادة:في ن ل» ح 

۾ -۳- 


استقراء اللغات - نعلمٌ [بالضرورة]: أ صيغْ0) «کل»» واجمیع۲» سن 
وما ودأيّ» - في الاستفهام 29 ا للعموم . 

سلّمنا [ه9)] فلم ران عرف بالعقل ؟ . 

قوله: ولا مجالٌ للعقلٍ في النّغات» . 

قلنا: ابتداء, أم”) بواسطة الاستعانة بمقدّمات نقلية؟ . 

الأول ملم والثاني ممنوع ‏ فلم قلتّ: إِنهُ لم توجد مات قل 

يستنتج 600 العقل منها 0 الحكم في هذه المسألة؟ . 

. فلم لا يجوز ر أن يعرف ذلك بالآحاد؟‎ ١ 

قوله : «المسألة قطعيّةٌ) . 

قلنا: لا نسلّم ؛ [كيف") ‏ وقد با أل القطمٌ لا يُوجدٌ في ٠"‏ اللُغات إل 
تادراً؟ .. 

و[الجواتٌ”"] عن الثاني : لا نزاع في أنَّ هذه الألفاظ قد تمل هن 
الخصو ص 9 ولكنّك إن ادّعيتَ أنه لا يوجد الاستعمالٌ إل إذّا كان حقيقةٌ - 
بطل قوّك بالمجاز. 


. لم ترد الزيادة في‎ )١( 
. لفظ ن» ي» ل؛. ص» ح: «صيغة»‎ )۲( 
٠ كذا في ص» وفي ن. ي» لء ح: «المجازاة». وعبارة أ: «المجازات»‎ )۳( 
. والاستفهام»‎ 
لم يرد الضمير في نء يء ل‎ )4( 
. لفظ ح. ي: دأو‎ 2) 
.٠م اخبتصرت العبارة في صء ي إلى «م. ع٠٠ وفي | حرفت إلى ع.‎ )7( 
وهو تصحيف.‎ 0٠ في نء ي» ل: «يستقبح‎ )۷( 
لفظ ن. ص ل» ي: «فيهاه.‎ )۸( 
لفظ ن» يء ل: «نغرف»‎ )4( 
لم ترد الزيادة في نء صء لء وفي ي : «وكيف».‎ "023 
عبارة آ: «في اللغات لا يوجد».‎ )11( 
من‎ )۱۳١( آخر الورقة‎ )١( انفردت بهذه الزيادة ح.‎ )1١( + 
- ۹ - ١ 


ی 


ون سلّمت290 أنه قد يُوجِدُ الاستعمال - حيث لا حقيقة : فحينئذ تعذْرَ 
الاستدلال بالاستعمال . على كونه حقيقة . 

إن قلت : : أستدلٌ © بالاستعمال ‏ مع أن المجازٌّ حلاف لاملل على : 
كونه اق [فيه0]: 

قلتٌ: وك : «المجارٌ خلا الأصل » لا يميد ل الظنٌ ول" 
المسألة [قطعية 8)] ل 


وأيضاً: فكما أن «المجان خلافٌ الأصلر فكذلكَ © «الاشتراك» وقد 
اتقدّم في كتاب اللغات: أنه ذا وقح م التعارض 9 بينهما : كان دفع ال 
أولى 0 

وأمًا قولّهُ اوا افر ea‏ اميق : 
نا ال طريقٌ أصلا0. 

قلنا: قد بيناافساد هذا الطريق ؛ فان لم يكن ها هنا 0 
الفرق بين الحقيقة والمجاز- وجب أن يقال: إنه لآ طريقٌ إلى ذلك الفرق» 
لان ما ظهرٌ فسادهُ لا.يصيرٌ صحيحاً الأجل فساد غيره. 1 

قوله ‏ ثانياً -: «ذلك”" الطريقٌ إِمَا أن عرف 9" اشرو رة أو بالدليل » 
والضرزورة باطلة؛ لرقرع الخلاف. والدليلُ باطلء لأا لم نج في أدلة 
٠‏ المخالفينَ ما يدل عليه». 0 


)١(. .‏ في ص ولكن» وفي نء يء ل: «ولو»» وعبارة آء ح: «وإنإسلمناه. 
:' (5) لفظ ن ل: «استدلال». 
(۳) سقطت الزيادة من ل» ن. 
(4) انفردت بهذه الزيادة ص 
(ه) في ح: دفكذاء. 
(5) لقظ نء ل: «المعارض». (۷) في ن: «فکان» . 
(۸) راجع ص (4 0”) من القسم الأول من هذا الكتاب. 
(4) حر الورقة (17) من آ. )٠۰(‏ لفظ ن» ل جح «قدمنا» . 
(11) لفظ ص::«تلكه. )١۲(‏ آخر الورقة )۱۸٠(‏ من ن. 
٠‏ 0 


قلنا: الضروري لا ينكرهُ الجممٌ العظيم - من العقلاءِ ‏ وقد ينكره النفرٌ _ 
اتسين ولان أن الجمعْ العظيم - من أهل اللغة - نازعوا في أن لفط «الكلٌّ» 
ورای للعموم . 

سلّمنا ذلك؛ لكنْ لا نسم أنه لم ُوجڈ ما یدل على كونها"” مجازاً في 
الخصوصٍ : 

قوله : «نظرتا في أدلَةٍ المخالفينَ قلق ني OE ENA‏ 

قلنا: عي الوجدانٍ لا يدل على عدم الوجود . 

واعلم : أن الشريفٌ [المرتضى] عل على هذه الطريقة. ومن تمل 
كلام فيها -: علم أله" في أكثر" الأمر ‏ يدو على المطابة بالدلالة علي 

كو هذه الصيغة مجازاً في الخصوصٍ - مع أنه شرع ”فيه شروعٌ " المستدلٌ 
٠‏ على كونهًا حقيقة في الاستغراق في والخصوص ©. 
: و[الجوابٌ”"] عن الثالث: لا نسلّم أنّ حسنّ الاستفهام لا يكونٌ إل عند 


. لفظ ي : «کونه»‎ )١( 

(۲) آخر الورقة (1۲۲) من ح. 

(©) لم ترد الزيادة في ل. ن. والمرتضى هو: أبو القاسم علي بن الحسن الموسوي 
من الشيعة الإمامية. تقدمت له ترجمة مسهبة مع جملة من مصادر ترجمته من ص (40) من 
هذا الجزء. وعرف - أيضاً - بالميل إلى الإرجاءء له مصنفات كثيرة منها «الأمالي» و«الذريعة 
فى أصول الفقه». انظر: مقدمة الأمالي وشرح الأصول الخمسة ض(18) وقد ترجمت له 
سل المظان. . توفي سنة (175)ه. 1 
ْ (5) في ف ل أ ص اح زيادة: «الخه. 

4 لفظاح: «الأكثره . 

(5) في آ: «لم يشرع»» وهو تصرف من الناسخ . 

(۷) لفظ ي : «شرع ١‏ وهو تصحيف. : : 

(۸) وهذا يعني أن الشريف من القائلين بالاشتراك. وأنه عندما حاول الاستدلال لمذهبه 
ا و د الخصزص . . فخرج عن مقام 
الاستدلال إلى مقام الاعتراض 


(4) لم ترد في غير ح. 
اهل 


«الاشتراك» -فما الدلِيل [عليه!©]؟ ثم الدليلٌ5 على أنه قد يكونٌ لغيره وجهان : 
الأول: أنه لو كان حسدنٌ الاستفهام لاجلٍ الاشتراك - :لوحت أن لا 
يحسْنَ الجوابٌ ل بعد الاستفهام عن جميع الأقسام © الممكنة ‏ على' ما 

قررناه ف في الفصل الأؤل. : 
الثاني : أ الاستفهام قد يجاب عنهُ بذكر ما عن وق ) الاستفهام ‏ كما كما 

لو قال القائل): «ضربت القاضي» فيقال له «أضربت القاضي:؟ فيقولٌ 

«نعم ضربتٌ القاضيّ»؛ ولا شك في حسن هذا ااام » [فى العرف. 
فثبت بهذين الوجهين: : أنَّ الاستفهام قد يحسُّن لا مم الاشتراك . 
ثم نقولٌ: الاستفهام ] إِمَا أنْ يقح ممن يجوز عليه 9) السهق أو ممن ل 

يجو عليه ذلك. ' : 00 
الأول قد يجس لوجو أربعة [أخبرى 9] غير الذي در 
أحدّها: أنَّ السام نماظن أن " ] المتكلّم غير متحفْظٍ في کلایوء أو 

عوكالساجي - فيستفهمٌهُ "١‏ ويستبيئةُ حتی إن کان ساهياً ‏ زال سهوة وأخبره””© 

عن تبط . 
ولذلك”''يحسن أن يجاب عن ا بعين ما وقعَ عنة الاستفهام!. 


ا) كذا في ح» :زفي آ: «على ذلك» ولم ترد في غيرهما. 

(۲) في ن» ي ل» آ» ص : «الذي يدل». 

(م) لفظ ص: «أقسامه». 

(4) عبارة ح: «ما وقع الاستفهام عنه»» وفي ص: «ما وقع عنه لاا 

ره) في ص : «قائل؟ . 

(:) ما بين المعقوفتين ساقط من أء وكلمة «قد» لم ترد في غير ص؛ ح ٠‏ 

ر( عبارة 1 صن ح: «السهر عليه». (م) في ن» ي٠‏ لء : «فالأول». 

(9) لم ترد هذه الزيادة في ح٠ 00١‏ لم ترد الزيادة في ح ۔ 

(۱۱) في ن» صء ل» ي : «فیستفهم»» وزيد بعدها لفظ «به» في ناك افاح. 


ا صء آ: «فأخبره» . )١8(‏ لفظ ي : «وكذلك» . 
o‏ - 


[وثانيها”] : أن يظنّ السام الأجل أمارة -: أن المتكلّم قد أخبرٌ بكلامه 
العام عن جماعةٍ على سبيلٍ المجازفة29, يكو السام شديدٌ العناية بذلك 
چ شدَةٌ عنايته إلى الاستفهام عن ذلك الشيء» لكي يعلم يعلمَ المسكلّم 

هتمام(“ السام به : فلا يجازف في الكلام . 

9 قد يقولٌ القائل : «رأیتُ کل من في الدار»» َإِذًا قيل ل : «أرأيت 
زيداً فيهم)؟ فقال : «نعم) -: زالت التهمةٌ؛ ؛ لأنَّ اللفظ الخاضٌ- أل إجمالاً. 
وريّما [لم] يتحقق ريه فيدعوه ما رآه - من اهتمام المستفهم - إلى أن 
يقول: ولا أتحَمّنٌ رؤيتة. 

وثالثها: أن يستفهم طلباً لقوّة الظنُ. 

ورابغها": أن توجدَه؛ ‏ هناك - قرينة تقتضي تخصيص”" [ذلك”'], 
العموم ”0 - مث أن يقول: «ضربث کل من في الداره - وكانَ فيها الوزيرٌ - 
فت علق الظنٌ أنه ما ضربَهُ» فإدًا حصل التعارض استفهِمَةُ "'؟ ليقع" 
الجوابٌ عتهُ بلفظ خاصٌ لا يحتملٌ التخصيص . 


)١(‏ سقطت الزيادة من ن. 

(۲) في .ن ي ل» !: «المجاز فيه». وهو تصحيف. 

(۳) لفظ ي آء ح: «فیدعون». 

)٤(‏ كذا في ص. ح. وهو الصواب» وفيما عداهما: «لكن». 
() في : «استفهام» وهو تصحيف. 

(5) في نء ل» ي: «يتخارق» وكلاهما صحيح . 

(۷) في ح: ولاه وسقطت من اء و«يتحقق» فيها: «تحقق». 


(۸) آخر الورقة (81 ) من ي . 

(4) في آ» ص : «يوجد». 

)٠١(‏ لفظ ص : ومخصص». 

)1١(‏ كذا في ص» ح» وفي ن» ل. ي: «ذلك» ولم ترد في آ. 
(19) لفظ نء. يء لء آ» ح: «العام». 

(۱۳) آخر الورقة (۱۳۲) من ل. 


)١4(‏ في آ: «استفهسته» . )1١(‏ لفظ آ: وفيقع». 
ror -‏ 


وأمًا إِنْ وقح مم ل يجوز عليه السهو- فذال ؛ لأنّ دلالة “١‏ الخاص أقوى 
من دلالة ة العام فيطلبٌ 9) الخاص بعد العام : تحصيل لعلكم القوة. 


و۵ ]“ الجوابُ عن الرابع ‏ من [حيث١]‏ المعارضةٌ”© ومن حيث 
التحقيق © _: ١‏ 3 

أمّا المعارضةٌ فمن ثلاثة أوجه: 

أحذها: تأكيد الخصوص » كقولهم : وتخا ريك نقسه): 

وثانيها: [تأكيدُه”] ألفاظ العدد. كقرله تعالى : تلك رة كَامِلةً994. 

وثالئها: أنَّ التأكيد تقو ما كان حاصلاء فلو كان الحاصل - هو: 
«الاشترالل» ‏ لتاكدَ ذلك الاشتراڭ بهذا التأكيد. 

فن قلت :. التأكيد يعي 00 اللفظ لأحد مفهوميه . 

قلتٌُ25: هذا لا يكونُ تأكيداء بل بياناً. 

وأمَا من حيتٌ التحقيقٌ ‏ فهو: أن المتكلّم إِمّا أن يجوز عليه السهوء بأو 

(1) آخبر الورقة (181) من ن. ْ 

(۲) لفظ ص: «فطلب». 

(۳) في ي : «لذلك». 

)٤(‏ الجواب عن الرابع» والخامس سقطا من نسختي ل» ن. 

(ه) لم ترد الوار في ص . 

(5) سقطت الزيادة من آ» ي ۔ 

(۷) المعارضة هي : : الدليل الدال على نقيض ما ذكره المستدل» أو ضده . والتقض 
إن توجه على مقذمة من مقدمات الدليل فهو معارضة في المقدمة. وإن توجه بعد تمام 
' المقدمات» وسلامتها عن المنعء والمعارضة ‏ فهي معارضة في الحكم . 

(م) وأما التحقيق فالمراد به: بيان فساد مقدمة من مقدمات الدليل . فراجع الكاشف 
١ (1/0‏ 

(9) لفظاح: «كقوله». 

)٠١(‏ سقطت الزيادة من 1. ن. )1١(‏ الآية (195) من سورة البقرة. 


)1١(‏ في آ: «تعيين): وهو تصحيفب. (18) في صء ح: «فهذاه. 
of‏ 


لا يجو فإ جارٌ [ذلك'] -: كان خسن التأكيد لوجوو: 
أحدّها: أن السام إا سم اللفظ بدون تأكيدٍ ‏ جوّرٌ مجازفة المتكلم» 
فإذًا أَكَدَهُ صارٌ ذلك التجويرٌ أبعد. 
وثانيها: أنه ريما حصل هناك - ما يقتضي: تخصيصض العام ف فإذا اقترن 
به التأكيدٌ -: كان احتمال الخصوص أبعد 
وثالثها : تقويةُ بعضٍ ألفاظ إا ببعضٍ . 
وأمًا إزالم بجر الهو عل المتكلم + : لم يكن للتأكيد فائدة ل تقوية”) 
الظن . 
[و] الجوابٌ عن و : أنه منقوض بألفاظ العدد فاا رة 
فی ذلك العدد المخصوص © أ ثم يتطرّقٌ ٠‏ الاستشناءٌ إليها. 


ثم الفرق بينَ ما ذكروءُ - من الصورتين - وبِينَ مسألتنًا: أنَّ الاستشناة إذًا 
06 بالكلام a‏ ر :من الكلام » فتصيرٌ الجملةٌ شيئاً واحداً 
[مفيدا] ؛ 0 في الإفادة : يحت تلت تمايقلم عليه 
فإذا علقناه -: صار جزءاً من الكلام. » فتصيرٌ الجملةٌ شيئ واحداً مفيداً؛ 
وفائدتةُ راد [ما عدا], المستشنى . بخلاف قوله : «ضربتُ كل من في الدارء 
[لم أضربٌٍ کل من في الدار“»]» لان ها هناء کل واحدٍ من 00 
مستقل بنفسهء فلا حاجة إلى تعليقه بما تقدّم عليه ودا لم يتعلّق به -: أفا أفا 
الأول ضرت جميع من في الدارء وأفاد الآختده نفي ذلك : فكان نقضاً. 


وأمًا الثاني -: فنطالبُهُم بالجامع . 


)١(‏ لم ترد الزيادة في أ. ي٠‏ ح. 


(۲) لفظ ي : «بقوة:. (۳) لم ترد الواو في ص . 

4 آخر الورقة (171) من آ. )٥(‏ في ص: «مع تطرق6. 

(5) آخر الورقة (۱۲۳) من ح ٠‏ (/) انفردت بهذه الزيادة ص 

(۸) سقطت الزيادة من ص١‏ © ٠‏ (4) ما بين المعقوفتين ساقط من 1 


)000 لفظ ح: «الخلافين». وهو تصحيف. )١١(‏ لفظ ح: «الأخرى». 


TORS 


۳ الفارق : أن الاستشناء ء إخراحٌ جزء من كله فإذا قال : تيت اتان 
وضريث عمرواً الأزيداً؛ »انصرفٌ قوله : [ إلا زيداً]» إلى زيدء لا إلى عمرو؛ 
لان زنداً ليس بجزء منهم -: فكان نقضاً. بخلاف قوله: «رأَيتٌ الكل إل 
زيدأه. لأنَّ زيداً جزء من الكل : فظهر الفرقٌ© . : 


[و9»] الجوابٌ عن السادسن: : أن حكم المفرد يجورٌ أن يخالف [حكم”*] 
المرب - فيجورٌ أنْ يكونٌ شرط إفادة ة لفظة (”) «منْ» للعموم انفرادها عن لفظ . 
البعضٍ - معها ‏ بل : لم يكن شرطٌ إفادتهَا للعموم حاصلاً : فلا جرم لم يازم ”0 . 
النقض . 1 
[و"] الجوابٌُ عن السابع, : أنَّ أهلّ اللّْة المقُوا على أن ذلك ليس جمعاء " 
وإثما هو إشباعٌ الحركة لسبسيخ” آخر مذكور في كتب النحو”. 
المسألةٌ الخامسةٌ: 

لا حلاف [في”"] أن الجمعٌ المعرّف بلام الجنس ينصرف إلى المعهود” 
لو كان [هناك معهودٌ”"]. 1 


)١(‏ انفردت بهذه الزيادة ص. (۲) في ح: «ولأن». 

(5) آخر الجوابين الساقطين من نء ل. (4) لم ترد الواو في ص . 

(ه) لم ترد الزيادة في ٫ن»‏ ي لآ () في آ» 13 «لفظ» . 

(۷) لفظ ي» ل ح: «العموم» . (۸) لفظ ي :. «یکن» . 

(4) لم ترد الواو في ص . )٠١(‏ لمفظ ن» لاح آ: «بسبب) , 1 

(11) آجاب المصنف عن الاعتراض المبنيٌ على أن صيغة «من» تجمع كما في قول ' 
الشاعر المتقدم: بمنع اعتباز ذلك جمعاء وإنما هومن قبيل إشباع الحركة, قال القرافي: ' 
إن العرب تقول لمن قال: جاءني » : «منوه ورأيت رجلا: «منا»» ومررت برجل : « مني » 
فيظهر إعراب كلام المتكلم على قول المستفهم» فراجع :هذا مع نقول أخرى في حمل 1 
هذا البيت على غير الجمع في النفائس ١44/5(‏ - ب). وانظر كتاب سيبويه في 
(4۰۲/۱)ء وراجع الکاشف (۲۰۲/۲ - ب)ء والخصائص (١91/1؟١).‏ ل 
1١‏ ) لم ترد الزيادة في ص. 


1 لم ترد الزيادة في ن ي٠ ل‎ (OF) 
aE 


أنَا إا لم يكن - فهو: للاستغراق 4 خلافاً للواقفيّة وأبي هاشم . 
آنا وجوه: 

الأوّل: أن الأنصارٌ لَمَا طلَبُوا الإمامَةَ - احتجّ عليهم أبو بكر - رضي الله 
عنهُ ‏ بقوله كل -: «الأئمّةُ من قريش ٠0»‏ . والأنصارٌ”© سلّموا تلك" الحجة 
ولو لم يدل الجمعٌ المعرّفُ بلام. الجنس, على الاستغراق -: لما صخت تلك 
الدلالة؛ لأنّ قوله ي : «الأئمةُ من قريش ٠لو‏ كا [معناء] بعض الأئمة 
من قريشٍ -: لوحب أن لا يُنافي وجود إمام من قوم آخرينَ©. 

أمَا كونُ كل الأئمة من قريش [ف”] يُنافي كونَ [بعض ] الأئمّة من 


(1) حديث «الآئمة من قريش» أخرجه من طريق علي كرم الله وجهه؛ الخاكم في 
المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى ‏ بهذا اللفظ. مع زيادة هي : وأبرارها أمراء أبرارهاء 
وفبارها أمراء فجّارها. وإن أُمْرت عليكم قريش عبدأً حيشياً مجدّعاً: فاسمعوا له وأطيعوا 
مالم يخيّر أحدكم بين إسلامه وضرب عنقه. فإن خير بين إسلامه وضرب عنقه: فليقدم 
عنقهع. 

وأخرجه ‏ من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أحمد والنسائي والضياء المقدسي 
في المختار, به مع زيادة أخرى هي : «ولهم عليكم حق. ولكم مثل ذلك . فمن لم يفعل 
ذلك منهم : فعليه لعئة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل منهم صرف ولا عدل». على 
ما في الفتح الكبير (4/1 00). وانظر: كشف الخفا (۲۷۱/۱): وهو حديث قد استدل به 
الكثيرون :من أهل الفقه وأهل الكلام - على اشتراط القرشيّة في تنصيب الخليفة . وانظر 
فيض القدير (۱۸۹/۳ - ۱۹۰). وقد ورد بمعناه في الصحيحين» كما في فيض القدير 
)۰.4۰/۳ 

(۲) لفظ آ: «فالانصاره. 

(۳) في آ: وله». 1 

(4) في ل» ن: وولو» . 


(ه) سقطت الزيادة من آ. () في نء ل ح: «آخره. 
(۷) سقطت الفاء من نء يء» ل آ. ۰ رم سقطت هذه الزيادة من آ. 


- oV - 


وروي عن .عمر(ا) ‏ رضي الله عنه - أنه قال لأبي بكر رضي الله عن ج 
لَمَا هم بقتال, مانغعي الزكاة -: اليس قال لنب - يي -: أمرثٌ أن أقائلٌ الناس ا 
ج يَقُولُوا : لا إل إل الله ۲ احتجّ عليهم بعمومٍ اللفظ. ل يقل أبو 
بكر ولا أحدٌ من الصحابة - رضي الله عنهم -: إن اللفظّ لا يفيدة. بل عدل, 
إلى الاستثناء [فقال"] : «[أليس]أنهُ عليه السلامٌ قال: إل بحقها؟ وإ 
الزكاة من حقهاء. 

ا لا يكذ بما يقتضي الاستغراق - فوجبٌ أن ي يِفِيدٌ - في 

- الاستغراق . 
0 أنه يوك“ - فلقوله تعالى : فسَجَدَ الملائكةٌ كلهم أجْمَعُونَ04. 
وأما اه تعد التأكيد - يقتضي الاستغراقٌ ‏ فبالإجماع © . 1 


(1) في ل» ن: «عثمان», ولعله تصحيف: فإننا لم نعثر على تصريح بان عثمان!' ” 
اعترض أو اشترك في الاعتراض الآتي . 

(؟) راجع المسألة الرابعة في أن لامر هل يفيد التكرار؟ ص ( ۹۸ ) وما بغدهاامن هذا ! 
القسم من الكتاب. 

(م) سقطت الزيادة من ن» ل. 

)٤(‏ لم ترد الزيادة في ح. 

(ه) لفظ ن يء ل: «مؤكد». 

(ج الآية:ز٠س)‏ من سورة الحجرء أو الآية (7) من سورة ص . 

قال الخليل وسيبويه : قوله : «كلهم أجمعون» توكيد بعد توكيد. وسئل المبرد عن هذه 
الآية فقال: لو قال: «فسجد الملائكة» لاحتمل أن يكون سجد بعضهم» » فلما قال كلهم . 
زال هذا الاحتمال: فظهر: أنهم ‏ بأسرهم ‏ سجدواء ثم بعد هذا بقي اختمال آخر» وهو 
أنهم سجدوا دفعة واحدة.: أو سجد كل واحد منهم في وقت أحر؟ فلما قال: «أجمعوث»: 
ظهر أن الكل سجدوا دفعة واحدة. ولما حكى الزجاج هذا القول عن المبرد قال: وقول 
الخليل وسيبريه أجود لآنَّ «أجمعين: معرفة فلا يكون حالاً. راجع التفسير الكبين 
(/17). ` 

ومن لطائف لغة الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ تأكيده كلمة «كل» بمثلها انظر قوله: 
دولا يجب على كل من بخضرتها - أي الجنازة - كلهم حضورهاه ‏ الرسالة .)۳١۷(‏ 
(۷) في ن: «والإجماع. 

0 


وأمَا أنه مى كان كذلك-: وجب أن يكونَ2" المؤكّدٌ ‏ في أصله - 
للاستغراق» [ف 0 ] لأنَّ هذه الألفاظ مسمَاة بالتأكيد: إجماعا. والتأكيدُ هو 
تقويةٌ الحكم الذي كان ثابتاً في الأصل » فلو لمْ يكن الاستغراق © حاصلا 
في الأصل - وإنما حصل بهذه الألفاظ ابحداء: لم يكن تأثيرٌ هذه الألفاظ ل في 
تقوية [هذا9)] الحكم الأصليّ » بل في إعطاء حكم, جديدٍ -: فكانت مبيلة 
للمجمل . > لا مؤكدة. 

وحيثٌ ار ا ء الاستغراق كان حاصل 
في الأصل . 

فن قِيلّ: هذا الاستدلانٌ0- على خلاف النصّء.لآنَّ سيبويه نص على 
أل جم السلامة لله [وما يكون للقلّة] لا يكونُ للاستغراق. 

ثم ينتقض بجمع القلّة؛ فاته يجوز تأكيدٌه” بهذه المؤكدات. 

وأيضاً: فعند الكوفيّينَ يجورٌ تأكيدُ النكرات ١‏ كقوله : 

٭ قَدْ صَرَّت البحرة يوماً جما“ # 

)١(‏ فيما عدا آ: «كون». 

(۲) زيادة واجبة» وقد سقطت من جميع الأصول. 

(۳) في ي : «للاستغراق». 

(:) انفردت بهذه الزيادة ص 

(6) كذا في ص» وفي النسخ الأخرى: «استدلال». 

63 راجع : كتاب سيبويه (۱۹۲/۲ - ۱۹۵). 

(۷) ساقط من صن . 

(۸) في ص: «تأكيدهاء . 

)9 ذهب الكوفيونء إلى أن تأكيد البكرة بغير لفظها جائ إذا كانت مؤقتة. وذهب 
البصريون إلى أن تأكيد النكرة بغير لفظها غير جائز على الإطلاق. وأجمعوا على جواز 
تأكيدها بلفظها. فراجع :. الإنصاف - المسألة (55) صر(556). 

- إنا إذا خطافنا تقعقعا‎  :هردصو‎ »)۷۳/١( عجز بيت جاء في كتاب «العين»‎ )٠١( 
»)۲۹۰( وفيه: «وضرت»» وهو أنسب» وراجعه: في. شرح ابن عقيل (۲۱۱/۲) - الشاهد‎ 


وشرح الأشموني (8/7/) - الشاهد »)٠٠٠(‏ والعيني (۷۸/۳)» وشرح المفصل »)٤٤/۳(‏ = 
4ه“ 


والنكرةٌ “ لا تفيدٌ الاستغراقٌ . 


والجوابٌ : أنهُ لا بد من التوفيق ِينّ نص سيبويه» وبين ما ذكرناة من 
الدليلٍ ؛ فنصرف قول سيبويه إلى جع السلامة ‏ إذا كان متكرأء وما ذکرنا) 
من الدليلٍ إلى المعرف ونمنعٌ جوازٌ تأكيد جمعٍِ القلَةء وكذا تأكيد التكرات 
على قول البصريين: 
العالتٌ : «الألف, انلام إذا دخلا في الاسم : صارًه» معرفةً - كذا تقل 
عن آهل اللّغة- : فيج صرف إلى مابوتحصلُ المعرفةء وإنّماتحصلُ المعرفة 
- عند إطلاقه : بالصضرف إلى الكلّ؛ ؛ لاله معلوم للمخاطب؛ فأمًا الصرف إلى 
ما دويَه © [فإنه] لا يفید المعرفة ؛ لان بعض الجموعٍ یس أوأى منبعض : 
فكانّ ()دى مجهول. 
فان قلتّ7": إذا أفاد [جمعاً من هذا الجنسٍ - فقد أفاد تعريفت ذلك 
الجنس . : 
'قلتٌ: هذه الفائذة]"" كانت حاصلة بدون «الألف واللام )؛ لأنه لوقال: 
«رأيتٌ رجالا - أفاد تعريف ل۵٠‏ الجنس ء وتمييزة” عن غيره : فدلٌ أن 
وللألف ب واللام » فائدة زائدة وما هي إل الاستغراقٌ . 
- والإنصاف -)٤۵٤/۲(‏ الشاهد (۲۸۷) والهمع »)۱۲٤(‏ والدرر .)٠١۷/۲(‏ والإنصاف 
(555: و۲۹۷)» وقد أجاب البصريون عن هذا الشاهد: بأنه لقائل مجهول» فلا يجوز 
الاحتجاج به» كما اعتبروه من الشواذ ‏ التي لا يقاس عليها -. انظر ص(۷٠۲)‏ من المرجع 


)١( ٠‏ آخحر الورقة (1۸۲) من ن. 
(۲) في ص: «وذکرناه» . (۳) لفظ ي : «على». 
)٤(‏ في ن i‏ فاج ا «اسم». (0) لفظ ن ل: «فوجب». 
(5) آخر الورقة (4؟1) من ح. (۷) سقطت الزيادة من ص . 
(۸) لفظ ح» ن: «ركان». (4) آخر الورقة (45) من ص . 
)٠١(‏ آخر الورقة )١75(‏ من آ. (11) ما بين االمعتوفتين ساقظ من ع 
(۱۲) آخر الورقة (۱۳۳) من ل. )19١(‏ لفظ آ: : «تميزه». 


-۳۰ 


الرابع 0©: أنه يصح استنناءً أي واحد كان منه؛ وذلك يفيد العموم - على ما 
تقدّم . 

الخامس : الجمم المَعَرَفٌ في اقتضاء الكثرة 8 فوق المنكر؛ لأنه يصح انتزاعٌ 
المنكر من المعرّف, ولا ينعكس ؛ ؛ فإنّه يجورٌ أن يقال : «رجالٌ» ص الرجالٍ 
ولا [يجوز0" أنْ] يقال © : «الرجالُ» من رجال, 0 - بالضرورة - أنَّ المنتزعٌ 

هنه أكثر من المترع : 

[و] إذا ثبت هذا فنقول: المفهرم ن لسعم الععزت إا الكل 
وما دونه والثاني باطلٌ؛ لأنه ما من عدد دون الكل إل ويصحٌ انتزاعة من 
الجمع [المعرّف©] وقد عرفت أن المنتزع منهُ أكثرٌ ولمًا بطل ذلك ثبب أنه 
لكل . والله أعلم . 

احتجوا بأمور: 

أولُها: لو كانت هذه الصيغةُ للاستغراق -: لكان إذا استعملت في 
العهد: لزم إِمّا الاشتراك وإمّاده المجابٌ؛ وهما على خلاف”" الأصل -: 
فوجبٌ أنْ لا يفيد الاستغراق لبه . 

[وثانيها: ولكان قولنا : «رأيثٌ كلّ الناس » أو بعض الناشسٍ » خطاً؛ لأنّ 
الأول تكرير والثاني نقضٌ""]. 

وثالئها: يقال: جم الأميرٌ الصاغة - مع أنه ها جم الكل ؛ ؛ والاصل في 
ا الحقيقةٌ ؛ ؛ فهذه الألفاظ حقيقة فيما دون الاستغراق -: فوجبّ أن لا تكونَ 
حقيقية في الاستغراق: دفعاً للاشتراك . 


(1) في ح: «والرابع». : 
(۲) في ن ل: «النكرة»» وهو تصحيف. (۳) في ١‏ زيادة: «جاءني» . 


25 انفردت بهذه الزيادة 1 (ه) آخر الورقة 0 من ي . 
(5) لم ترد الواو في چ (۷) لفظ ن ل» جح «وأما» . 
(۸) سقطت الزيادة من ي . (4) لفظ ن ل أ“ ص۰ ي: «أو». 


)٠١(‏ في نء ل: «خلافأه؛ ولم يوردا كلمة دعلى». 


)1١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من آ. 
SE‏ 


والجواب عن الأول : أنَّ «الألفَ واللام» للتغريف ‏ فينصرفٌ إلى ما 
السام به أعرفٌ. 
فان كان هناك عهدٌ9): فالسامعٌ به أعرف» فانصرف إليه من 
[هنالك5)] عهِدٌ: كان السام أعرفٌ بالكل من. البعض ؛ ۽ ل الكل واج 
والبعض كثير”» مختلفت : : فانصرف إلى الكل . 
وأيضاً: لا يبعدٌ أن يُقالّ: إذا أريد به العهدٌ -: كانَ0) مجازلٌ إلا ا 
لا يحمل عليه إلا بقريةٍ - وهي : العهدٌ بِينَ المتخاطبين ؛ وهذا أمارة المجاز. | 
وعن الثاني : أن دخولٌ لفظتي ١‏ © «الكل, و«البعضٍ « لا 58 کا ولا 
نقضاً بل [يكون”"] تأكيداًء 3 ا 
وعن الثالث ©: أنَّ ذ ك تخصيصٌ بالعرف - كما في قوله : س 
داري أكرميُهُ» ؛ فإِنّه لا يتناولٌ الملائكة واللصوصض. والله أعلم . 
المسألةٌ السادسةٌ : 
«الجمم المضافٌ» ‏ كقولنا : «عبيلٌ زيز» - للاستغراق . 
[و“] الدليلٌ [غليە '] ما تغدّم . 
وما «الكنايةً"» فكقوله”: «فعلوا» ‏ فإنْهُ يقتضي مكنا عله [والمكتي 
)1١(‏ لظ !: «معهرد» 
(۲) لم ترد الزيادة في آ. 
(۳) لفظ ل ن: «کبیره» وهو تصحيف. 
)٤(‏ في نء يء e‏ اح: «يكون». 
(8) كذا في ص» ولعله الأتسب. وفي غيرها: «لأنه». 
(7) كذا في ص» زفي غيرها: «لفظي». 
)¥( لم ترد الزيادة في ص. 
(۸) آخر الورقة (۱۸۳) من ن. 
(4) لم ترد الواو في نء ي٤‏ له آ. 
)٠١(‏ انفردت بهذه الزيادة ص . 
)١1١(‏ لفظ ن: «الكتاب»» وهو تحريف. 


(۱۲) في ص: «كقوله) . 
- ۲ - 


عنهذ')] قد یکو للاستغراق» وقد لا یکول [كذلك7©] : فالكناية9) عن 
أيضاً- تكونُ كذلك. 20 
المسألةٌ السّابِعةٌ : 

إِذَا امز جمعاً بصيغة الجمع : أفاد الاستغراقٌ [فيهم“]. 

والدليلٌ عليه : : أن السيِّدٌ إِذا أشارٌ إلى جماعة من غلمانه ‏ بقوله : : «قوموا» 
قليس يتخلّفُ عن 0 أحدٌه" إلا استحی الذم؛ وذلك يدل على أن اللفظ 
للشمول . ولا يجوز أن يضاف [ذلك*©] إلى القرينة ؛ لأنَّ تلك القرينة إن 
ق هذه الصيغة -: فقد حصل مرادناء وإل: فلنفرض* 2 هذه 
الصيغةً مجرَّدةَ عنهاء ويعودٌ الكلامٌ . والله أعلم ٠.‏ 


(1) ساقط من نء ي» له آ. 

(۲) في ن» ي» ل» أ: «وقده. 
(۳) انفردت بهذه الزيادة 1. 

5( في ن» ي» لء آ: «والكتابة» . 
(0) لم ترد الزيادة في ي . 

(5) في ح: «واحدة» . 

(۷) لفظ صن : «اللوم». 

(۸) لم ترد الزيادة في ل ن. 

(ة) لفظ :١‏ «هذه». 
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الال الأولى: 
الواحدٌ المعرّفُ بلام. الجنسٍ لا بيد العموم : خلانا للجانئ». والفقهاء» 


: والمبرّد . 

لنا وجوه : 
۰ الأوّل: أن الرجل إذا قال : «لبِستٌ: الثوب وشربت الما لا يعبادرة) 
:إلى الفهم الاستغراقٌ . 

| الثاني: لا يجوز تأكيده بما كد به الجمع 0 - فلا يقالٌ: «جاءني الرجلٌ 
كلهم أجمعون)». 
 ,‏ الثالث: لا يُنعبتُ بنعوت الجمع - فلا يقال : وجا الرجل التسار في 
ودتكلّم الفقيدُ الفضلاءة» 


فأمًا ما يروى من قرلهم : «أهلك الناس الدرهم اليض» والدينارٌ الصفْرٌ» 
دنا - مجازٌ؛ بدليل أنه لا يطردٌ . 
وأيضا: «فالدينارٌ الصفر » إِنْ كان حقيقةٌ: فالدينارٌ الأصفر مجانٌ كما أن 
«الدنائير الصفرّ لما كان حقيقة : كان «الدينارٌ الأصفر”» إن حطأ» أو منجازاً. 
' الرابغ : البيعٌ جزء من مفهوم. وهذا الح وإحلالُ هذا الي يتضمَنُ 
ش إحلال البيع, - فلو كان لفط البيع, مقتضياً للعموم. -:. لزم من إحلال هذا البيع, 
إحلالٌ کل بيع ؛ ومعلوم أن ذلك باطلٌ ©, 


)١(‏ لفظ ي: «یبادر». 


(۲) لفظ لء ن: ويتأكد . (۳) لفظ ن. ي حء. ص. ل: «الجموع». 

: ١ لفظ نء ل: «النظار». (0) سقطت الفاء من ص.‎ )٤( 

(5) كذا في ص» آء وهو الظاهرء وعبارة ح» ي: «الدنانير الصفر» وعبارة ن» ل: 
«الدينار الصف . . : : 

(۷) عبارة آ: «مجاز أو خطأء». (۸) آخر الورقة )١154(‏ من ل. 


“۳Y - 


فإ قلت : لا بكر أن بان «اللنظ المطلقٌ» إنما يُقِيدُ العموم فط 
العراء عن لفظ التعيين . 

أو يقال: «اللفظ 0 المطلقٌ» ‏ وإن ن اقتضى العموم - 0 أنَّ لفظ لين 
يقتضي خصوصة . 

قلت©:. أمّا الأول 000 ؛ لان العدمّ لا مدخل © له في التأثير. 

وأمًا الثاني :- فلأنه يقتضي التعارض!*)؛ وهو حلاف الأصل . 

الخامسٌ 0): هر“ أنا قد بنا : أنَّ الماهيّة غير ووحدتها ر وكثرتها 
[غيرٌ]. والاسمُ المعرّفٌ لا يفيدٌ إلا الماهيّة. وتلك الماهيّةٌ تتحمّنٌ ‏ عند 
وجود فرد من أفرادها؛ لا هذا الإنسان مشتمل على ae‏ 

|: فالآتي بهذا الإنسان 5 ات '" بالإنشان. 


فالإتيانُ بالفرد الواحد [من تلك الماهيّة""]. يكفي في العمل بذلك 


النص . . 
فظهر: أنَّ هذا اللنظ لا”“دلالة لهُ” على العموم ألبنةّ. 


احتجُوا بوجوه: 

أحذها: : أنه يجوز أن يستلى امنه ه الآحاد التي تصلخ أن تدحل - تحتهاد 
لقوله تعالى : طن الإنسان في خن إل الّذِينَ وا۰۵ والاستثناء يُخرجٌ 
من الحم مالولاة -: لوحت دخولَهُ فيه وذلك [يدل”"] على کون هذًا اللفظر*“ 


عامًاً. 
)١(‏ آخر الورقة (4؟١)‏ من ح. )١( ٠‏ لفظ ن: «فإن». (۴) لفظ آ: «قلتاء 
(4) في نء يء لغ :١‏ «دخل». (ه) لفظ ن ل: «المعارض». 
(5) آخر الورقة )٠۲۳(‏ من آ. (۷) في غير آ: «وهو . 
(۸) انفردت بهذه الزيادة ص . (4) سقطت الزيادة من ن» ل. 
7ا قى «أتى٠:‏ (11) ساقط من آ. 
(؟1) في ن زيادة: «يجوزه. (۱۳) لفظ ص : «فيه 
(14) آخر الورقة (184) من ٠ ٠‏ (م٠)‏ الآية (؟) من سورة «العصره , 
(15) سقطت الزيادة من آ. (107) في ي : «اللفظة» . 


- A - 


وثانيها:. أن دالآلف واللام» للتعريف. وليس ذلك لتعريف الماهيّة ؛ فان 
ذلك قد حصل بأصل الاسم . 

ولا لتعريف واحدٍ بعينه؛ فَإنَهُ [ليس7"] في اللفظ دلالةُ عليه. الَلهُم إل 
عند المعهود السايق ؛ وكلامنا فيما إذا لم يُوجذ ذلك. 

ولا لتعريف بعضٍ مراتب الخصوص ؛ فإنّه ليس بعض تلك المراتب - 
وى من بعض 2١‏ - : فلا بدٌ من الصرف إلى الكل . 

وثالثها: أن ترتيبٌ الحكم على الوضفب مشعرٌ بالعملية - فقول تعالى 
وال اله اليم“ - [مشعر] بأنه إِنْما صاز حلالاً؛ ؛ لكونه بيعاً؛ وذلك 
يقتضي أن يعم الحكم لعموم “ العلة . 
[ورابعها: أنه يود بما يؤكدُ به العموم > كقوله :كل العام کان جلا لبي 
إسرائيل» ؛ وذلك يدل على آنه ا ٤‏ 

وخامسّها: أنه ينعت بما ينعت به الي كقوله تعالى : «والتْخَلٌ 
باسقت) وكقوله : أو الطفل الّذينَ4: وكل ذلك يدل على أنه للعموم 00 


[و“] الجواتث عن الأول :أ ذلك الاستثئناة مجارٌ بدليل أنه قبح 8 أن 


)١(‏ سقطت الزيادة من آ. 

(۲) لقظ ص: «البعض». 

(۳) الآية (9/0؟) من سورة والبقرة».٠‏ 

(4) لفظ ص: «يشعر؛» وسقطت من 1 

(©) في نء يء ل: «بعموم». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من ن» ي» ل» ابح وانفردت بإيراده ص . والآية الاولى 
فيه (4۳) من سورة آل عمران» والثانية )٠١(‏ من سورة قء والثالثة )۴١(‏ من سورة النُور. 
ويبدو أن هذين الوجهين من الاعتراض لم يردا فيما اطلع عليه الاصفهاني من نسخ المحصول 
ولذلك لم يتطرق إليهما. كما أن جواب المصنف عنهما لم يرد في ص . ولعل القرافي 
اطلع على نسخة فيها الوجه الخامس» فإنه قال: وعن قوله: «والنخل باسقات» إنه ليس 
وصفاً عند النحاةء لأن النخل معرفة » وياسقات نكرة. . فراجع : النفائس (185/5 - ب). 


زفق لم ترد الواو ني ص. (A)‏ لفظ آ: «يصح 2 ء وهو تصحيف. 
-- 


يقال : «رأيتٌ الإنسانَ إل المؤمنين»» ولو كان حقبقة : لاطرة0©. ْ 
ويمكنٌ أن يقال :. إنَّ الخسرانَ"" لَمّا لزم كل ا إلا المؤمنينَ -: جار 
هذا الاستثناء . 


وعن الشاني: ا لام الجنسٍ 0 تيد © تعيينَ ٩‏ الماهية» لا تَعبين'* 
الكلية. وقد عرفت : اَن نفس" الماهيّة لا تقتضي الكليّة : 


وعن الثالث: أنَّ ذلك اعتبارٌ مغايرٌ للعمسك بنفس اللفظ ‏ ونح لا 
كر ذلك . والله أعلم . 
المسألةٌ الثانيةٌ : 

الكلام في «الجمع ” 0 المنكر يتفرع على الكلام في أقلّ الجمع - 


[قد "| اختلفوا [فيه"] -: فذهبٌ الاي والأستاذ [أبو إسحاق”"], وفع 
من الصحابة والتابعين:: إلى أن أقلّ الجمع اثنان. 

وقالّ أبو حنيفةٌ والشافعيٌ - رحمهما الله : ثلاثةٌ وهو المختار. : 

)١(‏ في ي : ملا الطرد». ش 

(؟) لفظ آ»ء ص» ج: «الخساره. 

(۳) في صء ح: «يفيد» . 

. في غير ص : «تعين»‎ )٤( 

(5) في ن ي ل ا ح: «تعين». 

(5) لفظ ن ل: «عرف». 

(v)‏ لفظ ح: «النفس», 

(۸) في ي :. «الاعتبار» . 

(9) لم يتطرق المصنف - رحمه الله - في تفسيره إلى هذا الاعتبار المغاير الذي يۇخذ 
منه العموم » بل اعتبر الآية من المجملات التي لا يجوز التمسك بها متابعاً في ذلك الإمام 
الشافعي - رضي الله عنه - فراجع ما قاله فيها في التفسير (7”51/5) ط. الخيرية. 

)٠١(‏ في آ زيادة: «المركب»» وهي زيادة مخلة لا داعي لها. ش 
(11) انفردت بهذه الزيادة ح. 
(1) هذه الزيادة مح ' ٠‏ (158) لم ترد الزيادة في ص 

ل ۳ 


لنا وجوه : 

الأول : 3 أهل الل فصلوا بين التثية ة والجمعٍ » كما فصلوا بين الواحد 
والجمع - فكما ركنا , بين الواحد والجمع وحن أن فرق بِينَ التثنية 
والجمعٍ 5 

الثاني : أن صيغة ة الجمع عب بالثلاثة فما فوقهاء وبالعكسٍ ؛ يقال : 
«جاءني رجال لئد ودثلاثة رجال» ولا تعب ٣۳‏ بالاڈنہ ثنين - فلا يقال : جال 
اثنان »7 » ولا0)] «اثنان رجال» . 


العالتٌ: أن أهل اللّغة ة فصَلُوا بین ميل التثنية » وضمير الجمع فقالوا 
في الاثنين : «فغلا وفي الثلاثة (): «فعَلُواى وفي الأمر“ الاثنين : داقعلا 
وفي () الجمع : «افعلوا». 


احتخوا بالقرآن» والخبر*» والمعقول : 


ما القرآنٌ - فبقوله تعالى : وكا ِحَكمهمْ شاهدينَ 4“ والمرادٌ: داودُ 
وسلتيانة: ش 


(1) لفظ ح: وينعت» 

(۳) في نء ي ل :١‏ وينعت» 

(۳) لفظ ن ل: «اثنين»» وهو تصحيف. 

)٤(‏ لم ترد الزيادة في ص 

(ه) لفظ :١‏ والثالة : 

(5) عبارة آ: «أمر الاثئين» وعبارة ص: «في الاثنين». 

(۷) في ي» : «وللجمع»» وفي ٺ» ل: «والجمع». 

رم). لفظ :١‏ «وبالخبر». 

(۹) الآية (۷۸) من سورة الأنبياء وراجع تفسير المصنف .)١۱١١/١(‏ 
الا" ل 


وبقوله تعالى : إذتسوروا" المخْرَاتَ 4 وكانا اثنين؟ لقوله تعالى : ١‏ 
إخصماني 0“ . 

وبقوله : : «إذ وا على على داود مع منهم قَانُوا لاتخف ت حصمان 94). 

وبقوله :عر وجل : : في قصة موسی وهارونٌ : j}‏ مُعَكُم مُستمعون 004 . 

وبقوله تعالى 60 د كايا عن يعقنوت دد شتی الله أن باي به ' 
جَمِيعاً4”" [والمرادٌ: يوسفٌ وأخوه. 

وبقوله تعالى : إن اَن ين ومني الوا ] 

وبقولة تعالى : إن توا إلى الله فقد صَعْثٌ قُلُوبكما0». 

وأمّا ‏ الخبر - فقوله ‏ يكل : «الاثنان فما فوقّهُما جماعَةًم“. 


. آخر الورقة (۸۳) من ي‎ )١( 

(۲) الآية (1١؟)‏ من سورة ص. 

() كلمة. من الآية (۲۲) من سورة ص» وقد زيد في نسخة ص واختصمواء ولیس 
في هذه الآية واختصمواء»؛ وهي من الآية (19) من سورة الحج. وسيأتي جواب الإمام 
المصنف عنها في ص (۳۷۲)ء إذ إن موضع الاستشهاد في الآيتين واحد, كما أن الجواب. 
عنهما واحد كذلك. ١‏ 

+ من الآية (15) من سورة ص‎ )٤( 

(ه) الآية )٠١(‏ من سورة الشعراء. 

(5) العبارة في ص: .«ويقول يعقوب» . 

(۷) الآية (۸۳) من سورة يوسف. 

(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من ن» لء والآية (9) من سورة «الحجرات». 
(4) الآية. (4) من سورة «التحريم». 

)٠١(‏ هذا الحديث مشهور عند الأصوليين» وقد اهرون وش عل ال ل 
على ما فوق ر ای الات فنا ريا . وعلى أن الحقيقة الشرعية - مقدمة على 
الحقيقة اللغوية . 

وقد 2 - من طرريق أبي موسى الأشعري ‏ ابن ماجه في السئن وابن عدي في 
الكاملء بلفظ : «اثنان فما فوقهما جماعة» . 
وأخرجه به - من طريق أبي أمامة ‏ أحمد في المسند, والطبراني في المعجم 5 
“VY‏ 


وأما المعقولٌ ‏ فهو(»: أن [معنى] الاجتماع © حاصلٌ في الاثتين 


والجواتٌ0» عن الأول : أنه تعالى كَنى عن المتحاكمين» مضافاً إلى 
كنايته عن الحاكم عليهمات إن المصدر" قد يضاف إلى المفعول . وإذا 
اعتبرنا المتحاكمّين مع الحاكم كانوا ثلاثةٌ. 


واا قوله تعالی : طا وروا المحْرَابٌ 4‏ مع قوله : ا 
فجوابه : أن الخصم في اللنة للواحد والجمعٍ -: «کالضیف» ‏ يقال : «هذ 
خصمي » وهؤلاء خصمي»» و« هذا ضيفي » وهؤلاء [ضيفي)]»؛ قال الله 
تعالى : إن هولاء ضيفِي)0. 


= وابن عدي أبقناً: 
وأخرجه به من طريق عبد الله بن عمرؤ ‏ الدارقطني في السنن أو: أفراده» على ما 
في المقاصد» وأخرجه به من طريق الحكم بن عمير الازدي ‏ ابن سعد في الطبقات. 
وأبو القاسم البغويّ في معجم الصحابةء وأبو منصور البارودي في معرفة الصحابة . 
على ما في الفتح الكبير .)5١/١(‏ وانظر التيسير للمناوي )”7/١(‏ ط يولاق» وفيض 
القدير له .)١494/1(‏ وفي كشف الخفا )٤۷/۱(‏ كلام عنه تحسن مراجعته. وقد ورد في 
المقاصد الحسنة (ص١١)‏ بلفظ «الاتفاقه. وذكر السخاوي ‏ ضمن من أخرجه من طريق 
أبي موسى ‏ الطحاويٌ في شرح معاني الآثارء وأبا يعلى في مسندهء والحاكم في مستدركه . 
وورد بهذا اللفظ في الشسرح الكبير للرافعي. وقال الحافظ في التلخيص الحبير 
:)۲۹٤/۲(‏ «رواه ابن ماجه والحاكم من خدايث أبي موسى الاشعري» ثم تكلم عن بعض 
رجال سنده» وبين طرق أخرى له. وقال ابن الديبع في «تمييز الخبيث من الطيبة ص( 
ط محمد صبيح : : «أخرجه اين ماجه» والدارقطني والحاكم وغيرهم من حديث ابي موسى 
مرفوعاً بهذا اللفظ وهو ضعيف» | . ه. وانظر بقية كلامه. 


. لفظ'1: : «وهوة . لي اروت بهذه الزيادة و صن‎ O 

(۳) لفظ ن ص› ل والإجماع» وهو تصحيف. 

)٤(‏ لم ترد الواو في ص . (ه) آخر الورقة )٠١١(‏ من ل. 
(5) في نء ل» ح: «عليهاء. (۷) آخر الورقة )1۸١(‏ من ن. 
(۸) سقطت الزيادة من ن. (4) الآية (1۸) من سورة الحجر. 


الال 


وهو الجوابٌ عن ن التمشّك بقوله تعالى : «هّذان خصمان ل 
وقوله : فع متهم . 

وما قوله تعالى : :3 مَعَكُمْ مُسْتَمِعون» - فالمرادٌ: موسى» 
وفرعون . : 00 
اولان :تی اله تين به جما الراب ]:. قف 
وأخوة. والأخ الثالتٌُ الذي قال: فلن ا لأنْض 2 ادن ١‏ لي 
وقوله(“ تعالى : «وَإن طائفتان من نّ الْمَوْمنِينَ افوا - فكل طائفة 


وأما قوله تعالى : «نقد صَعَثْ مُلُويكما»4 - فجوابه : ا 
«القلب» على الميلٍ امور © في القلبء فيقال للمنافق : إِنَهُ «ذو لسائين . 
وذو وجهين وذو قلبين»» ويقالٌ لذي لا فا إل إلى الشيء 9 الواحد: «له ' 
فلب واحدٌء ولِسانٌ واحد». . : ۰ ١‏ 

ولما خالفتا”" أمرٌبالرسول. - وُه ونما بأمر مارية “5 ا 
د تلفي وأفكار متباينة : فصح أن کون المراد من القلوب هذه 
الدواعي ؛ وإذا 0 ح ذلك -: وجب حمل اللفظ عليها:'"؛ لآنَّ لقب لوصف | 
«بالصغو» نما تزضف الميلٌ به" . 


(1) راجع : التفسير الكبير حيث قرر المصنف اعتراض المعترض بشكل أكثر تفصيا. 
مع أجوبته عليه (۱۳۸/۷). : 2 

(۲) آخر الورقة )1( منح. ۰ (5) لم ترد الزيادة في ص آ. : 

)٤(‏ الآية )۸٠(:‏ من سورة يوسف. وراجع تفصيل جواب المصنف هذا عن الاستدلال 
بالآية في التفسير (/1). 

(ه) كان الأولى التعبير أن قوله» . 


(5) آخر الورقة (1174) من آ. 7) عبارة |: وشىء واحد» 
(۸) لفظ ن. ي» ل آ: «خالقاً». (۹) في ل ن» ي : «ونما». 
)٠ )‏ هي مارية القبطية» أم ولد رسول الله - ید - إبراهيم » أهداها إليه المفوقشس 
)١١(‏ لفظ آ: «عليه». 


9( يقال: صغيت إلى كذا أصغى بفتحتين : ملت» كا د ار 
VE“‏ 


وأما الخديث ‏ فهو محمولٌ على إدراك فضيلة الجماعة . 
وقيل: إنه بل : «نهى عن السفر إلا في جماعة»”" ثم بين أن الاين 
فما فوقهما”» جماعة» - في جواز السفر: 


وأمًا المعقول - فجوايهُ : أنَّ البحث ما وق عما تفيدُه © لفظة الجمع-. 
بل عمًا يتناوله لفظ الرجال والمسلمينَ ‏ فأين أحدهُما من الآخر»؟ والله ا 
المسألةٌ العالثةٌ : 


الع المنكره د يحمل ‏ عندنا) على أل الجمعٍ - وهو الثلائةٌ : خلافاً 
للجبائيّ ؛ فإنّه قال: يحملٌ على الاستغراق ©. 


وصغى يصغئ صغى من باب تعب راجع : المصباح )٥۲۲/١(‏ وقد نقل المصتف - رحمه 
الله - في التفسير عن الفراء قوله : «وإنما اخحتير الجمع على التثنيةء لأن أكثر ما يكون عليه 
الجوارح اثنان اثنان في الإنسان ‏ كاليدين والرجلين والعينين فلما جرى أكثره .على ذلك : 
ذهب بالواحد منه مذهب الاثنين». فراجع التفسير (۱۷۳/۸). 

)١(‏ والذي في المقاصد الحسنة ص(١١):‏ «.. . وفي لفظ لأحمد عنه أنه - ا 
رأى رجلا يصلي وحده. فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل فصل 
معهء فقال: «هذان جماعة». 

(۲) لفظ ن» يء بلء آ: «فوقها» . 

ددني ص٠‏ ح» وفيما عداهما: «يفيد 

(4) راجع : نفائس القرافي »)١61//5(‏ والكاشف (۲۱۲/۲) وما بعدها للاطلاع على 
جملة أقوال العلماء وأدلتهم التي تكاد تكون متكاقئة كما صرح بذلك الأصفهاني. وتأمل 
قول القرافي : «في نحو اثنتين وعشرين سنة أورد هذا السؤال على الفضلاءء ولم يحصل 
لي ولا لهم جواب, وهو أن الخلاف في هذه المسألة غير منضبط ولا متصور. . .» الخ. 

وأظنه لو تأمل كلام المصنف فضل تأمل مع ما ورد في معتمد أبي الحسين لأدرك ,أن 
المسألة: منحصرة في بحثين: أحدهما: ما تفيده كلمة (ج. م ع)» وهذا لا خلاف فيه 
إنما الخلاف: في الصيغ التي يطلق عليها لفظ الجمع كما ذكر المصنف ‏ هل تيد 
الاثنين حقيقةء أو الثلاثة . فراجع : المعتمد ۲٤۸/۱(‏ - 549). 

(ه) عيارة ح: «عندنا يحمل». 

(5) راجع الخلاف بين شيوخ الاعتزال في هذه المسألة من ناحية وبين الجبائيّ وبيننا 

-Vo- : 


لنا: أنَّ لفظد «رجال» يمكنٌ0) عه باي جمع شنا [فب"] يقال:: 
«رجال ثلاثةٌ, وأربعةٌ وحمسة»؛ فمفهوم قولك: «رجال» يمكن جِعلَُهُ©) مورد 
التقسيم لهذه الأقسام . ا 

والموارد 5 بالأقسام يكون مغايراً لكل واحدٍ - من تلك لاام 5 
وغيرٌ مستلزم لها -: فاللّفظٌ الدال على ذلك ا 
الأقسام : فلا ص دالا عليها. 

وأما الثلاثة”) - فهي مما لا بدّ منها : ل 


[وذلك أولى ل بعضضٍ ‏ حقائقه]:. : 


< من ناحية أخرى في المعتجد (45/1؟ - .)۲٤۷‏ ' 
والجبائي ‏ هو: قاض القضاة محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن 
أبان - مولى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ يكنى ‏ بأبي علي وهو وابنه ألو 
هاشم من أئمة المعتزلة » ويطلق عليهما: الجْبائيان . توفي سنة (۳٠۳)ه‏ من تلامذته إمام ' 
الأشاعرة أبو الحسن وقد أوزد ابن السبكيّ في طبقاته (؟ / ٠6؟)‏ وما بعدها من طبعة الحسينية 
جملة من المناقشات جرت بينهما. وانظر: تاريخ دول الإسلام 48/1 :)١‏ والعبر (178/15) . 
واللّباب (۲۰۸/۲) وراجع هامش ص (۲۹۹) من القسم الأول من هذا الكتاب» حيث , 
ترجم له هناك أيضا - بإيجاز. 
)١(‏ في غير ص: الفطة و 
ش (۲) لفظ صن : «يمكتناء.! 
(*) لم ترد الفاء في آ. 
)٤(‏ في أء ي» ح: «أن يجعل». وفي ل» ن: «أن يكون». 
() عبارة ص : «مورداً للتقسيم» . 
() في ل» ن: وهه ولفظ ص : «بهذه» . 
٠‏ (۷) لقظ نء ل: «الثلاث». 
(۸) ما بين المعقوفتين لم يرد في ن» ي» ل» أء وقوله: «أولى» في ح «أو إلى» وهلى. 
تحريف . ا ١‏ 
: الام 


[و”"] الجواب : 3 مسمى هذا الجمع «الثلاثة”» ‏ من غير بیان عدم . الزائد“ 
ووجوده. ۰ 1 1 

ولا شك أنه قدرٌ مشترك بِينَ الثلائة فقط. وبين الأربعةء وما“ فوقها. 
وقد بِيًّا: أنَّ الفط ا ما به ه الاشترلك بين بین أنواع .لا دللا فيه" 
أب على شيء من تلك الانواع :.فضلا عن أن يكونً حقيقةً فبها: فبطل 
وله : ِن حمل هذا اللفظ ظط على الاستغراق . - يقتضي مله على جميع إلى 

حقائقه» . والله أعلم . 
المسألةٌ الرابعةٌ : 

قوله تعالى : لا يُستوي أصحابٌ الثّار وأُضْحاتٌ الجَنّة00- لا يقتضي 
نفي الاستواء في جميع الأمور: حتى في القصاص ؛ لوجهين: 

الأوّل: أن نفي الاستواء ء أعم [من نفي الاستواء ]من كل الوجوهء أو 
من بعض ٩۳‏ والدال على القذر المشترك بينَ القسمين - لا إشعارٌ فيه بهما. 

الثاني : أنه إِمًا أن يكفيّ في إطلاق لفظ «المساواة» الاستواءً [من 
بعض 5" الوجوه]. أو لا بِدَّ فيه من الاستواء من كل الوجوه. 

(1) لم ترد الواو في ص. ٠‏ 

(۲) في ي : مللثلاثة». 

(5) في ن حء ل: «الزوائده. 

)٤(‏ لفظ ن ل: «فلاه. 

(68) .لفظ :١‏ «فما». 

(5) فى ن ل: «الدلالة» وهو تصحيف. 

49 لفظ آ» ح: وله . 

(۸) لفظ :١‏ «حکم»» وهو تصحيف. 

(4ة) اخر الورقة )١845(‏ من ن. 

)٠١(‏ الآية )٠١(‏ من سورة الحشر. 

(۱۱) ساقط من .١‏ 

(۱۳) كذا في أ وفي غيرها: «من بعضهاء. والأنسب ما أثبتنا. 


(17) ساقط من ي. 
- الوا 


والأوّلُ باطلء وإ لوجبٌ إطلاقٌ لفظ المتساويين“ على جميع © : 
الأشياء ؛ لأنَّ كل شيكين ‏ فلا بدّ وان يستويًا في بعض الأمور-: من 0 
معلومين ومذكورين › ومؤجودين ن وفي سلب فا عداهُمًا عنهماء ومتى صدق 
عليه المساوي -: : وجب أن يكذبٌ7؟) عليه غر ر المساوي؛ لأنّهما - في العرفة أ 
- كالمتناقضين - فَإنَّ مَنْ قالّ: «هذا يساوي ذاڭ» فمن أراد تكذيبه - قال:' 
[i]s‏ لا يساويه». 7ك ش 

والمتناقضان لا يصدّقان ‏ معاً:. فوجبٌ أنْ لا يصدقٌ على شیئین ٠‏ 
رب أا [متساويان و] عير متساو وين ؛ لما كانَ ذلك باطلل : علمنا أنه ظ 


يعثير رافي [المساواةا” 0 ٠‏ المساواةٌ من كل الوجوه 35 وحيتئل : يکفي في نفي : 
اناه ا عن الاستواء عفن تعفن الوجوه ؛ لن نقيض الكلّي هو الجزثيٌ . 
٠‏ فإذنْ قوثّنا: لا يستويان ‏ لا يفيدُ نفيَ الاستواء من جميع ٠”‏ الوجوه”. 


والله أعلم . 


)١(‏ في خ: «المساوأت»» وفي ن» ل: «المساويين». 

(۲) لفظ :١‏ «بعض»» وهو تصرف من الناسخ . 

(۳) في ج تقدم لفظ «موجودين» على مذكورين». . 

(5) لفظ 1: ايكورن»): وهو تصحيف. 

(ه) في آ: «المتساوي». 

(5) انفردت بهذه الزئادة ص. 

(۷) آخر الورقة (155) من ل. 

(۸) سقطت من ن ل» وعبارة ح: «ألبتة على شي 

(9) سقطت هذه الزيادة من غير ح . 

)9١(‏ سقطت من لء نء ولفظ 1: «المتساويان». 

)١١(‏ لفظ ص : «الاستواء. 

(19) لفظ ص: «کل». 

(OF)‏ بهذه الآية تمك بعض الشافعيّة < في أن المسلم لا يقتل 536 وإن كان: 
متمسك الشافعي ‏ رضي" الله عنه ‏ قوله عليه الصلاة والسلام : «لا يقتل مؤمن بكافره كنا 
في الأم (8/5"). والذين, تمسكوا من الشافعية بهذه الآية قالوا: نفي الاستواء يقتضي نفيه = 

-TYA- 


المسألٌ الخامةٌ: 
إذا قال الله تعالى : هيا أيّهَا الس 404 [فهذا5] لا يتناو الأمة . 


> من جميع الوجوه» فلو قتل المسلم بالكافر: لحصل بينهما استواء في القصاص. رمنع 
الحنفية هذا العموم وقالوا: ٠‏ «إذا وقع التفاوت ولو من وجه واحد فإنه يفي بالعمل بالآية». 
وعليه فلا تعارض هذه الآية عموم أيات القصاص ووافقهم المعتزلة واعتبروا المراد «بنفي 
المساواة» نفيها في الفوز الأخرويٌ . وقد وافق المصنف _ رحمه الله وأتباعه الحنفية والمعتزلة 
في هذه المسألة. فراجع: المعتمد a ۲٤۹/۱(‏ والكاشف (5؟/6١5).,‏ وما بعدهاء 
والنفائس (7/ )١10‏ وقيد العموم في الأمور التي يمكن نفيهاء ومنه أحذ الإسنوي هذا القيد. 
فانظر شرحه على المنهاج (5601/5) وما بعدها. ط السلفيةء وط . التوفيق(14/17). ولما 
كانت صورة المسألة المتنازع فيها: أن يدخل النفي أو الشرط على فعل متعد لم يقيد بشيء 
تطرقوا إلى مثل قوله : «لا آكل»» ودإن أكلت فعبدي حره فأبو حنيفة ‏ زضي الله عنه ‏ لم يعتبر 
هذا عام وحينئدٍ فلا يقبل التخصيص لأنه فرع العموم. ومذهب الشافعي ‏ رضي الله عنه - 
أنه عام لكونه نكرة في سياق التفي» أو الشرط . وزعم الإسنوي أن الإمام المصنف: مال في 
المحصول لمقالة أبي حنيفة» وقال: «إن نظره فيها دقيق» (754/5) مع أن المصنف لم 
يتطرق إلى الصورة الثانية في هذه المسألة وإنما أفردها في مسألة خاصة ‏ ستأتي - واكتفى 
ببحث هذه المسألة من خلال الآية المذكورة فقط . 
أما في المنتخب فقد مكل للمسألة بتحو قوله: «والله لا آكل» ونوى مأكولاً معيناً: صحت 
نيته عند فقهائنا وبه قال أبو يوسف وعند أبي حنيفة : لا يقبل التخصيص . وهو الحق راجع:, 
(ورقة 55 - ب): ولم يتطرق للآية» وأما الحاصل فقد تابع المحضول في الاقتصار على 
بحث الآية وحدها فقال: المسألة الرابعة : قوله: ولا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة» 
لا يقتضي نفي عموم الاستواء لوجهين: الخ فراجع : ورقة  48(‏ ب) منه. 
وعبارة التحصيل : واختلف أيضاً في قوله تعالى : «لا يستوي» والمختار عند الشافعي 
- رضي الله عنه ‏ أنه لسلب الاستواء بينهما في القصاص» واختار الإمام 'خلافه. وذكر 
الدليلين اللذين ذكرا في المحصول فراجع الورقة (4ه - ب). وانظر المسألة الثامنة من 
هذا الباب . 
(۱) تكرر تخطاب الله تعالى ‏ لنبيّه ‏ صلى الله عليه وآله وسلّم - في مواضع متعددة 
من الكتاب العزيز منها أول سورة الأحزاب» والطلاق والتحريمء و(١١)‏ منهاء و(64), 
و(٠۷)‏ من سورة الأنفال. و(۷۳) من سورة التوبة. (١؟)‏ لم ترد الزيادة في ن . 
- ۳۷۹“ 


وقال. قوم : ما يعبت - في حقه - يثبت - في حقٌّ غيره ا 
على أنه من خواصّه. ١‏ 

رمؤلاء إن زعُموا: أنَّ ذلك مستفادٌ من اللفظ ‏ فهو جِهالةُ”©, 

بان زُعموا: : أنه غا من دليل, آخر وهو قوله تعالی : وما اا 
السو فَحذوء وَمَا نَهَاكُمْ َل َانتهُوا74" وما يجري مجزاه ‏ فهو خروجٌ عان9 , 
هذه المسألة؛ لأنَّ الحكم ‏ عنده ‏ إِنْما وجب على الأمّةَ لا بمجرد الخطاب 
المتناول, [للنبي فقط؛ بل بالدليلٍ الآخر. ٠‏ 

وإذا ثبت ذلك : ثبت _ أيضاً ‏ أن الخطابٌ المتناول] بوضعه للامة؛ لا 
يتناول الرسول - ونه ذ. 


المسألةٌ السّادسَةٌ : 
اللفظ الذي يتناو المذكر و المؤنّث ۔ إما أن يكون مختضاً بهما. وهو 
كلفظ «الرجال » للذكور ودالنّساءة للإناث؛ أو لا يكون - وهو على قسمين:. 
' أحدّهما: مالا ین فيه تذكيرٌ ولا تأنيث: كصيغة «مَنْ»» وهذا يتناو( 
الرجال والنساء.  ٠‏ 
ومنهم من أنكره. ْ 
لنا: انعقادُ الإجماع على أنه إذا قَالَ: «مَنْ دحل الدار- من أرقائي 9 


(1) آخر الورقة (175) من ح. 
(؟) لم ترد الزيادة من ن. 
(۳) الآية (۷) من سورة «الحشره . 
)٤(‏ لفظ ن: دمن 
(5) ها بين المعقوفتين ساقط من ي» وقوله : «للنبي» في ن» ل: «النبي». 
(5) لفظ ي : «والمؤلث». 
(۷) في نء ي» ل «فهوه. ولم ترد في 1 
(8) عبارة ن.'يء لء أ ح: «وهذه تتناول»» وكلاهما صحيح . 
(1) في نء ي٠‏ ا «أقاربي»» وهو تصحيف. 
A‏ 


فهو حرٌه فهذا لا يتخصّصٌ ٠‏ بالعبيد» وكذا لو أوصى بهذه الصيغة؛ أو ربط 
بها توكيلاء: أو" إذناً في قضيّة من القضايا. 


احتجوا بقول العرب : : «مَنْ» «منان» ونون ومن «منتان» «مناٹ»۳. ` 

والجوابٌ : أن ذلك وإن كان جائزاً إلا أنهم اتفقوا على أن الأصحّ (4) 
استعمال لفظ «مَنْ» في الذكور والإناث , 

القسم الثاني : : ما بين ٠‏ فيه ٩‏ علاماتُ ٩‏ التذكير والتأنيث - كقولنا. له 
دقام [alal]‏ اوا «قامت»» «قامتاه» دمن . ۰ 1 

واتفقوا على أن خطات الإناث لا يتناو الذكور”". واختلفوا: في أن 
خطابٌ الذكور هل يتناولٌ الإناتٌ؟ والحقٌ: لا. 

لنا: أن الجمْعَ تضعيفُ الواحد"» وقولّنا: «قام» لا يتناول المؤنّتٌ : 
فقوتا : «قامُوا» - الذي هوتضعيفٌ قولنًا: «قام» -: وجب أن لا يتناولٌ المؤنَت . 


.1 من‎ )٠٠١( آخر الورقة‎ )١( 

(۲) في غير ص : «وأذناه وما أثبتناه أنسب. 

(5) راجع الفقرة )١(‏ من هامشنا على ص (48”) من هذا القسم من الكتاب» 
وص (85) منه» وكتاب سيبويه (407/1). وراجع : «مغني اللبيب لمعرفة ما أورده من 
أحكام «من» في استعمالاتها المختلفة : (۱۹/۲). وانظر الخصائص »)11١/1(‏ و(۱۳۲). 
وراجع : النفائس )١١١/۲(‏ فقد ذكر القرافي أن هذا الاستعمال شاذ في اللغة. 


(4). كذا في ص» ح» وهو المناسب» وعبارة ذ» ي لء آ: «أنه لا يصح». 
(ه) لفظ ح: «يتبين»» وفي ن: «تبين». 
(5) لفظ نء ل: «به». 
(۷) في غير آً: «علامة» . 
(۸). آخر الورقة )٤۷(‏ من ص. 
(9) سقطت الزيادة من ي 
)٠١(‏ آخر الورقة (1۸۷) من ن. 
(١١)لفظ‏ ح: «للواحد». 
A1‏ 


احتجوا: بان أهل اللّغة قالوا: إذا اجتمم التذكيرٌ ونای 4 غ“ 
التذكير. : ش 0-6 
. والجوابٌ: لیس المرادٌ ما ذكرتموة؛ بل الماد : أنه منّى أراد مريدٌ أن . 
يعبر عن الفريقين بخبازةٍ واحدةٍ ‏ كان الواجبُ ‏ هو التذكير. والله أغلمُ. ٠ 1٠١‏ 


الما السّابِعةٌ: 0 


ذا لم يسكن إجراة الكلام على ظاهره إل ا اه : 
آمو كثيرة ر 6 يستقيم الكلام بإضمار“ أيها کان د : لم يج إضمارٌ جميعها؛ وهنْذا ٠‏ 
|! 


هو المراد من قولنا©: «(المقتطئى لا عموم م ل مثالةُ : قول عليه + السلام : 
رفع عن مي الخطأ والنسيان» . 


فهذا الكلام لا يمكنٌ إجراؤة على ظاهره؛ بل لا ن 5 وأنْ نقولٌ : [المراد) 
رفم عن التي شك الطاب ١‏ 

ثم ذلك الحكم : قد يكونٌ في الدنيا : «كإيجاب الضمان»» وقد یکر في 1 
الآخرة «كرفع | التأثيم». 

فنقول: إِنّهُ لا يجو ] إضمارهُما معاً. 


| . آخر الورقة (۸4) من ي‎ )١( 

(۲) لفظ ن» ي ل :١‏ «بإضماراتها»» وهو تصحيف. 

(۳) في ح: «قول الفقهاء» 

(4) عبارة التحصيل : والاقتضاء لا عموم له ار ةة (9ه - آ) ولم يذكر فلكي 
الحاصل» والمنتخب» وراجع الحاصل (۳۹۳). والمراد بقولهم : «المقتضى » محذوف معتّبر | 
استذعاه صدق الكلام أو صحته . وهذا على اصطلاح الشافعية, وأبي زيد الدبوسي من" ' 
الحنفية . وأما جمهور الأحناف فالمقتضى عندهم : معنى يقهم إلزاما لأجل تصحيح الكلام» 
أو صدقه: مثل «المأكول» في لا آكل. . لا مثل الحديث المذكور. راجع : سل الوصول 
للشيخ بخيت .)۳٠١/۲(‏ وبهذا العنوان أرردها الغزالي في المستصفى ٠)١1/۲(‏ والآمذي 
في الأخكام (57/5). | 


١ لم ترد هذه الزيادة في غير ص . (5) سقطت الزيادة من ن» ل..‎ )٥( 
- AY - 


لنا: أن الدليل ينفي جوازٌ الإضمارء خالفناةُ” في الحكم الواحك؛ 


لأجل الضرورةء ولا ضرورة في غيره -: فيبقى على الأصل . 


وللمخالف أن يقول: ! لبن إمتمان أحد د الحكمين - بأولى0) من ن الآخر. 
فإما أنْ لا و أصلا - وهو غير جائز أو تضمر) الكلّ - وهو 
المطلوب. 


الم اا ر 


المشهورٌ من قول فقهائًا: أنه لو قال: «[و الله لا اكل”» فإته يعم 
و المأكولات. والعام يقل التخصيص. فلو نوى مأكولاً دون مأكول : 
صححت نيتهُ وهو قول أبي يوسف. ‏ 

(0) لفظ ن» ل: وخالفنا: ” 

(۲) قيما عدا |: «أولى» . 

(۳) لفظ ن ل» ص : ويضمره. 

(4) فيما عداح» ي : «يضمر» . قلت: وقد أجاب الآمدي عن هذا الاعتراض؛ فراجع 


' جوابه في الأحكام (54/1)» كما أن لعلماء الشافعية آراء أخرى في المسألة غير ما أورده 


المصنف يمكن الاطلاع عليها في الكاشف 7١18/5(‏ - آ) . 
(ه) ذكر القرافي أن عبارات العلماء في فهرسة هذه المسألة مختلفة فراجع عباراتهم 


. في عنوان هذه المسألة في نفائسه (15*/7 - آ)» وكذلك سرد الأصفهاني أقوال العلماء 


' في صورة المسألة» وصحح عبارة ابن الحاجب فراجع : الكاشف (۲۱۹/۲ - )١‏ وشرح 


مختصر ابن ن الحاجب (۲/١١۱)ء‏ وقد سبق أن أشرنا في هامش (۳۷۷) من هذا القسم من 


١‏ الكتاب الفقرة(4) أن نْ القاضي البيضاوي دمج هذه المسألة بمسألة نفي المساواة وفرّق 


المصنف بينهما. وانظر: شرحي الإسنوي وابن السبكيّ على المنهاج (1۹/۲) وما بعدها. 

() سقطت الواو من ن: ۷(١‏ آخر الورقة (۱۴۷) من ل. 

(۸) وقال الطحاوي في مختصره ص(۳۰۹): .١‏ . . ومن حلف. . . أن لا يأكل» أو 
أن لا یشرب "أو أن لا يلبس» فقال: عنيت طعاماً دون طعامء أوشراباً دون شراب» أو 
لباسا دون لباس لم يدن في القضاءء ولا فيما بينه وبين اللهه. ولم يشر | لى خلاف أبي 
E‏ 


- TAT - 


ا رچ أنه لا يقل التخصيص ؛ وظر أي حيفة 
رحمه الله و : : 
وتقریره: أنَّ ن التخصيص لو صخت - لصحت إمّا في ا أو 
في غير .والقسمان:باطلان -: فبطلت تلك الت : 
[و"] إتما قلت : َه لا يصح اعتبار ني التخصيصٍ في الملفوظ ؛ أن 
[الملفوظ»] ‏ هو الأكلء والأكل ماهيّةٌ واحدة؛ لأنها قدرٌ مشترك بين“ أكل 


هذا الطعام » وأكل . ذلك الطعام. » وما به الاشتراڭ غيرٌ مابه الامتياٌ وغيرٌ 7 7 


2 7ل ©] فالأكل دمن أحيث إن أكل - مغايرٌ لقيد كونه هذًا الأكل وذاك:”" 
وغيرٌ مستلزم [گه“] بوالمذکور إِنّما - هو الأكل -: من حيث هولة) أكل؛ وهو 
: - بهذا الاعتبار- ماهيّةٌ واحدة. والماهيّهُ ‏ من حيبت إنها هي - لا تقبل العدة : 
فلاا قبل ل التخصيض» بل الماهيّة إذّا قرت بها العوارض الخارجيةُ حت 
٫صارٹ‏ هذا أو ذلك0©-: تعدّدَثُء فهناك صارث محتملةً للتخصيص!. [9”*] 
لكتها قبل تلك العوارض. لا تكونٌ متعدَّدَةٌ: فلا تكونُ محتملة للتخصيص . 
فالحاصل : أنَّ الملفوظ ليس إلا الماهيّةٌ - وهي غيرٌ قابلٍ للتخصيص 77 
فأمًا ذا أخذّت الماهيّة - مع قيود زائدةٍ عليّهًا: تعدَّدَتُ5 اوي : 


. وراجع ص (۲۳۷۸) وما بعدها من هذا القسم من الكتاب‎ )١( 
. في ص زيادة : وهه‎ 2,2 
لم ترد الواو في اح.‎ )۳( '' 
(؛) سقطت هذه الزيادة من ن» اء ل.‎ 
. (ه) لفظاأن: «من» وهو تحريف‎ 
.1 سقطت الزيادة من‎ )5( 


(۷) تقظ ن ل: «وذلك». (A)‏ سقطت الزيادة من آ. 

و فی ن أ ل إدآأنهوى, . 0٠١‏ لفظ ن» أ ل: «ولاه. 

(11) في ح: «رذاك» . 3 رم لم ترد الولو في ل» ن. 

(۱۳) نرجّح أن هذا هو جواب «إذاء وقائم مقام جواب أمّا» جار على التشامح في 
عبارات القوم ٠‏ 


)٠٤(‏ آخر الورقة OY)‏ من ح. 
“Af -‏ 


5 


اتصيرٌ محتملة للتخصيص ؛ لكنّ تلك الزوائد غيرٌ ملفوظة”" -: فالمجموعٌ 
الحاصلٌ مها" ومن( الماهية غيرٌ ملفوظ 9 - : فيكونُ القابل لن التخصيصٍ 
شيئاً غيرٌ ملفوظ ؛ وهذًا هو اقم الثاني . 
فقول : هذا القسم - ون کان جائزاً ‏ عقا - إل آنا نبطلَهُ بالدليل الشرعيٌ - 
'فنقولُ : إضافةٌ ماهية «الأكل » إلى الخبز تار وإلى اللحم أخرّى إضافات 
عرس لها س توف الل ت ۰ 

وإضافتهًا إلى هذًا اليوم وذلك“ وهذًا الموضع وذا إضافات عارضة 
الها بحسب اختلاف المفعول فيه . 
1 ثم أجمعنًا(" على أنه توترع ال البكان والزمان -: لم يصح : 

أفكذا التخصيصٌ [ب] المفعول به؛ والجامع : رعاية الاحتياط في تعظيم 

اليمين. 

حجَةٌ [أصحاب”'] الشافعيّ - رضي الله عنه -: أجمعنا على أنه لو قال: 
«إن أكلتٌ أكلا»ء [أو سلب غَسْلا”"] -: صب نيه التخصيص - فكذا إذا 
:قال : «إنْ أكلتُ»؛ لأنَّ الفعلّ مشتقٌ من المصدرء والمصدرٌ موجودٌ فيه . 


)١(‏ في ح: «ملفوظ بهاه. 

(۲) آخر الورقة (۱۸۸) من ن. 

(۳) كذا في ح» وفي سائر النسخ : «من الماهية ومنها». وكلاهما صحيح . 
)٤(‏ لفظ ي : «ملفوفة». 

(ه) سقطت الزيادة من ص . 

(3) لفظ :١‏ «وذاك». 

(۷) لفظ ل. ن: «اجتمعنا»ء وهو تصحيف. 

(۸) في ڼ» ل: «ترى» وهو تصحیف ظاهر. 

(9) سقطت من آ. ن ولفظ ض: «في». 


)٠١(‏ انفردت بهذه الزيادة ص 


(11) كذا في صص» وفي ح أبدل دأو ب والواواء ولم ترد في غيرهما. 
-TAo-‏ 


[و0) ] الجواب : - أن المصدرٌ - هو: الماهيةٌ - وقد يا أنه لا تحتل 
التخصيص . وا قول [أكلتٌ أكلا فهذا] - في الحقيقة - ليل مصدزاً؛ 
لأنّه يفير © أكلل© واحداً منكرا. والمصدرٌ ماهيّةُ الأكل »2 وقيدٌ :كونه ‏ 
[واحداً] منكراً ليس وصفاً قائماً به» بل معناة: أن القائل ما عله والذي 
يكون معا - في نفسه ب لکن :القائل0 ما عيتة _ فلا شك آنه قابل للتعيين ا 
[فإذا نْوَى التعيينً“] فق تر ذا يحتملة الفط" فهڌا ما عندي 0 هذا , 
إزمم املف 
المسألةٌ التامعةٌ:- 


قال الشافعيئٌ + رضي الله عنه -: ترك الا ستفصال في حكاية الحال. مع 
قيام الاحتمال -: ينزلٌ منزلة العموم ف المقال ». : 


0 لم ترد الواوافي ص.‎ )١( 
(؟) كذا في ح. ي وفي ن ل: «لم يرد قوله : «أكلت». وعبارة 1:.«أن أكلت ولم'‎ 
يورد «أكلا» وني ص أبدل ما أثبتنا بعبارة: «غسلت غسلا».‎ 
ف آخر الورقة (17) من آ.‎ 
لفظ ص: «غسلا».‎ )4( 
(ه) لفظ ص : «الغسل».‎ 
هذه الزيادة من ص.‎ )5( 
لفظ ما عدا ح: «الإنسان».‎ )۷( . 
في ن آ» ل: «ولاه۔‎ )۸( 
ي وردت «فإذا» فط 'ولفظ.‎ e سقطت هذه الزيادة كلها من ن ل أحء وفي‎ 0) 
ص : «إذام.‎ 
. كذا في ح؛ وفي سائر النسخ : : «الملفرظ»‎ ٠ ) 
للاطلاع على‎ ۲۲١ - ۲۱۹/۲( لفظ نء ل :: «التفصيل»» هذا وراجعم : الكاشف‎ )١1( 
. تفاصيل أقوال العلماء في هذه المسألة فهرسة وصورة» 'واستدلالا‎ 
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مالَّهُ: أنَّ ابن غيلان 00 أسلم على عشر© نسوةء فقالٌ عليه الصلاةٌ 
والسلام : «أمسك ار ربعا وفَارقٌ سائرّهنَ ولم يسال عن كيفية [ورود"] عقده 
عليه ف اجيم ٠‏ او الترتيب -: فکان إطلا ميب لع القول دالا على 
أنه لا فرق بين أنْ تتف تلك العقود“ _ معأ - أو على الترتيب. 

وهذا. فيه نظر؛ لاحتمال أنه - َة - عرف خصوصض الحال ‏ فأجابَ بناءً ١‏ 


)١(‏ هوغيلان بن سلمة بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن عوف 
ابن ثقيف الثقفي . ويكتى أباعم رو وجدهعمر ونسمى بشرحبيل . كان أحد وجوهثقيف . راجع : 
الإصابة؛ وبحاشيتها الاستيعاب (/5ىم١ )١188-‏ . ولعل إيراد كلمة «ابن» زيادة من النساخ 
فالحديث رواه المصنف في التفسير عن غيلان, لا عن ابن غيلان: انظر (۳۷/۳ - آ) ط 
الخيرية . 1 

(۲) لفظ ن» ي ل آ: «عشرة». 

0( قال المجد بن تيمية في منتقى الأخبار :)٥۳۸ - ٥۳۷/۲(‏ 

ف عن ابن عمرء قال: أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة في الجاهلية » فأسلمن 
معه. قأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يختار منهن أربعأه. رواه أحمد وابن ماجه 
والترمذي.. . ش 0 

وزاد أحمد في روايته: «فلما كان في عهد عمر: طلق نشاءه. وقسم ماله بين بنيه فبلغ 
ذلك عمر» فقال: «إنّي.لاظن الشيطان ‏ فيما يسترق من السمع ‏ سمع بموتك فقذفه في 

نفسك» ولعلك لا تمكث إلا قليلاً؛ وايم الله: لتراجعن نساءك, ولترجعن مالك» أو لاورئهن 
منك ولآمرن بقبرك أن برجم كما رجم قبر أبي رغال» .١‏ ه. وانظر في هامشه ا 
كون هذا الحديث مرفوعاً أو موقوفاً . 

وقد أخرجه الإمام الشافعي رضي الله عنه ‏ في الأم (ه/49). ط. بولاق. 

(4).لم ترد في ص . 

() لفظ ص» ح: «والترتيب». 

)3( في ن ل ي: «وکان». 

(۷) لم يرد الضمير في ص. 

(۸) في نء ل: «القيود». وهو تصحيف . 


- AV - 


على معرفته» ولم يستفصل0". والله أعلمُ . 
f‏ 2 : 
المسالة العاشرة:- 


العطفُ على العام لا يقتضي العموم ؛ لأنَّ مقتضى العطفب مطل 
الجمع -: وذلك جائرٌ بينَ العام والخاصٌء قال الله تعالى -: والمُطْلْقَات” 
رصن بهن ُلاثة فرُوء74". وهذا عام وقوله تعالى : بوه اح 
بردّهنَ»4 خاص۵). 1 
المسألةٌ الحاديةٌ عشرة©): 

كل حكم يدل عليه بصيغة المخاطبة - كقوله تعالى : يا يها اين 


' وقد اعتبر المصنقبٍ المحرم لما زاد على الأربعة الإجماع » وليس الحديث المذكوز.‎ )١( 
. فانظر: التفسير (۱۳۷/۳). أما الشارح القرافي فقد ذكر هذه العبارة: ترك الاستفصال.‎ 
الخ ونقل عن الشافعي رضي الله عنه عبارة أخرى هي : «حكاية الحال, إذا تطرق إليها.‎ 
الاحتمالء كساها ثوب الإجمال» وانشغل بدفع التناقض بين النقلين مسلما صحتهماء‎ 
وخرجهما على قاعدتين فراجع : أقواله في النفائس (157/19 - آ).‎ 

ونظر المصنف على هذه القاعدة تابع فيه إمام الحرمين» فانظر البرهان: (46/1- 
۷ ) الفقرات (448؟» و548)» وتقل الاصفهاني عن صاحب التنقيح (بعد أن أورد هذا 
السؤال عن كثير من الأئمة' أنهم شاركوا فيه إمام الحرمين والمصنف) ‏ ما ذكره القرافي من 
تناقض النقلين عن الشافعي, مع دفع التناقض المذكور» وعقب عليه بأنه لا حاجة إلى دفع 
التناقض» فإنا نمنع أولاً صحة النقل عن الشّافعي فيما ذكرتم . فراجع : ذلك كله في الكاشف 
(۲۲۱/۲ - ب). وراجع: شرح الاسنوي على المنهاج وبحاشيته تعليقات الشيخ بخيت 
(TY = Y/Y)‏ 

(۲) سقطت الزيادة من ص . 

(۳) الآية (۲۲۸) من سورة البقرة. 

(4) هذه المسالة نشأت عن مسألة جزئية من الفروع هي مسالة أن المسلم لا يقفل 
بالذمي عندنا خلا للحنفية: وأورد أصحابنا الآية المذكورة لتأييد مذهبهم فراجع الكاشف 
(۲۲۱/۲ - ب). والنفائس (۱۹۹/۲ - ب). 

(ه) لفظ ن» ي» ل آ: «عشز» . ۰ 
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اموا ايها الاس - [فهو"] خطابٌ [مع”©] الموجودينَ في عصر 
الرسول. - له-9 . 

وذلكَ © لا يتناو من يحدثٌُ ‏ بعدهم 0 بدلیل, منفصلٍ يدلُ على أن 
حكمٌ من يأتي 0 بعد ذلك - كحكم الحاضرينٌ ؛ لا الْذِينَ سيوجدون بعد 
ذلك ما كانوا موجودین في ذلك الوقتِ» ومن لم0" يكن موجوداً - في ذلك 
الوقت - ل کون إنساناً ولا مؤمناً - في. ذلك الوقت - ومن لا يكون كذلك: 
لا يتناولهُ الخطابٌ المتناولٌ للإنسان والمؤمن0©. 

فان قيلّ: وما الذي يدل على العمؤم ؟. 

قلنا: الح أنه معلومٌ [بالضرورة] في دين محم - يل -. 

وذكروا فيه طريقينٍ آخرين: 

الأول: التمسّكُ بقولٍ تعالى : وما أَرْسَلْنَاكَ إل كاف ناس 4 و 
عليه السلام : «بُعنْتٌ إلى الاس كافة"“وقوله : «بُعنْتٌ إلى e‏ 


(1) سقطت الزيادة من ن» ل. (؟) لم ترد الزيادة في ل ن. 
(*) آخر الورقة (۱۳۸) من ل. (؟) لفظ :١‏ «فذلك». 

(0) في ص : لايجيء). : (5) عبارة ص: ولا يكون». 
(۷) في :١‏ «فلاه. 


(8) آخر الورقة (۱۸۹) من ن. 

(4) الآية (۲۸) من سورة سبأ . 

)٠١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات ‏ عن خالد بن معدان مرسالا ‏ بهذا اللفظ مع زيادة 
هي : «فإن لم يستجيبوا لي فإلى العرب» فإن لم يستجيبوا لي فإلى قريش» فإن لم يستجيبواء 
لي فإلى: بني هاشم » فن لم يستجيبوا لي فلي وحدي؛ على ما في الفتح الكبير: (۷/۲). 
وانظر: فيض القدير (۲۰۲/۳). 

(11) أخجرج أحمد في المسند (16/54) ط المعارف.. عن ابن'عباس» قال: قال رسول 
الله کل -: «أعطيت خحمساً لم يعطهن أحد قبلي ولا أقوله فخراً -: بعشت إلى كل أحمر 
وأسودء فليس من أحمر ولا أسود يدخل في أمتي إلا كان منهم» وجعلت لي الأرض مسجدا» 
(هكذا مختصراً بدون ذكر باقي الخمس). 

- ۳۸۹ - 


وأخرج أحمد في المسند (31/4؟): ط المعارفء عن ابن عباس أيضاًء بلفظ مطول 
كمل أن رول الله - يك قال: «أعطيت خمساً لم يعطهن نبي قبلي ‏ ولا أقولهن فخراًب: 

بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسودء وتصرت بالرعب مسيرة شهر» وأحلت لي الخنائم» 
كّ تحل لأحد قلي وجغلت لي الأرض مسجداً وطهوراة وأعطيت الشفاعة: : فآخرتها 
لأمُتيء فهي لمن لا يشرك بال شيئأه. 

وهذا الحديث ورد في «مجمع الزوائده للهيثمي (58/8؟) بالروايتين» ونسبه لأجمد 
والبزار والطبراني . على ما بهامش المسند (ص56). 

وذكره ابن الأثير في النهاية (١/۷١٠)ء‏ بلفظ :. «بعثت إلى الأحمر والأسود» ثم 'قال: 
«أي : العجم والعرب» لأن الغالب على ألوان العجم الحمرة والبياض» م على 
ألوان العرب الأدمة وال . وقيل : أراد الجن والإنس . وقيل: أراد بالأحمر الأبيض مطلقاء 
فإن العرب تقول : امرأة حمراء «أي : بيضاء . وسئل ثعلب : لم خص الأحمر دون 
فقال: لأن العرب. لا تقول رجل أبيض» من بياض اللون» وإنما الأبيض عندهم: الطا 
النقي من العيوب فإذا أرادوا الأبيض من اللون قالو: الأحمر. وفي هذا القول نظر: ف 
قد اسنتعملوا الأبيض في ألوان الناس وغيرهم» 1.ها. 1 ش 

وقال في: اللسان (85/6؟ - ۲۸۷): والأحمر: الأبيض» تطيراً بالأبرص . يقال : :انا 
في كل أسود منهم وأحمنء لايل أي -سسته: جميع لاس عريهع رجیم . يحكيها 
(يعني : شمر اللغوي) عن أبي عمسرو بن العلاء. وفي الحديث «بعثت إلى الأحمر 
والأسود». وفي حديث أبحر عن أبي ذر: أنه سلمع النبي - يك - يقول: «أوتيت خمساً لم 
يؤتهن. نبي قبلي : أرسلث إلى الأحمر والأسودء ونصرت بالرعب مسيرة شهر. . .٠.‏ :قال 
شمر: يعني العرب والعجم ‏ والغالب على ألوان العرب السمرة والأدمة» 0 العجم 
البياض والحمرة. وقيل: أراد الإنس والجن. وروى عن أبي سحل (الأديب اللقوي): أنه 
قاله في قوله : «بعشت إلى الأحمر والأسود» : يريد بالأسود الجن. وبالأحمر الإنس» سمى 
الإنس الاحمز: للدم الذي فيهم. وقيل: أراد بالأحمر الأبيض مطلقاًء والعرب تقول: إمرأة 
حمراء» أي : بيضاء.. ومنئل ثعلب. . . قال ابن الأثير: وفي هذا القول نظر. ٠».‏ ه, وهو 
توضيح لكلام صاحب النهاية » ومفيد أن الحديث الذي معنا بعض حديث ابي ذر الذي 
ذكر بعضه. وروی بمغتاء: وقد ذكر الزبيدي في التاج 00/5 الحديث: «بعثت إلى 
الأحمر والأسود»» وکلام: صاحب النهاية عليه باختصار. 7 

وحديث أبي ذر المنقدم» قد أخرجه بمعناه - من طريق جابر بسن عبد الله - | لشيخان 
والنسائي » على ما في الفتح الكبير: .)195/1١(‏ 

۳۰ - 


وقوله يي -: «حكمي على الواحدٍ حكمي على 0 


الثاني : أنه - د -.متى أراد التخصيص : بین كما قال لأبي بردة“ بن 
نیار: «يجزىء عنكُ. ولا يجزىء أحداً بعدك, ٩‏ 


)١(‏ قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص97١‏ - ۱۹۳): «ليس له أصلء كما 
قال العراقي. في تخريجه. وسئل عنه المزي والذهبي فأنكراه. وللترمذي والنسائي - من 
حديث أميمة إبنة رقيقة :. ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة (هذا) لفظ النسائي 
وقال الترمذي : إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة. وهو من الاحاديث التي ألزم 
الدارقطني الشيخين بإخراجهاء لثبوتها على شرطهماء.|.ه. أي: فهو صحيح المعنى؛ 
ووارد بمعناه . 

وقال العجلوني في كشف الخفا .)۳١4/١(‏ 

وفي لفظ: كحكمي على الجماعة. ليس له أصل بهذا اللفظء .كما قال العراقي في 
تخريج أحاديث البيضاوي. وقال في الدرر كالزركشي : لا يعرف. وسئل عنه. .» نعم : 
يشهد له ما رواه التزمذي والنسائي من حديث أميمة بنت رقيقة. . . على شرطهما. . وقال 
ابن قاسم العبادي في شرح الورقات الكبير: حكمي على الجماعة» لا يعرف له أصل بهذا 
اللفظ» كما صرحوا به مع انهم وْلوه: بأنه محمول على أنه يعم بالقياس. ويغنى عنه ما 
رواه ابن ماجه وابن حبان والترمذي ‏ وقال: حسن صحيح - من قوله جب في مبايعة النساء: 
إني لا أصافح النساءء وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة». .١‏ ه. وراجع : فيض 
القدير (15/5). . 

وقال.في التمبيز ص(18): «لا أصل له. كما قاله العراقي . وأنكره المزي والذهبي . 

(۲) هو هاتىء. وقيل مالك. وقيل: الحارث بن نيار أو عمرو: أو هبيرةء صحابي 
بدري وهو خال البراء بن عازب أو عمه. راجع : الإصابة وبحاشيتها الاستيعاب ۱۸/٤(‏ - 
9. صحف اسم أبيه في ن إلى «نياده. وفي ي إلى «بيان» 

(۳) هو معنى جزء من.حديث طويل: فقد أخرج أحمد والبخاري ومسلم. عن البراء بن 
عازب رضي الله عنه ‏ أنه قال: «ضحى خال لي يقال له : أبو بردة قبل الصلاة. فقال 
له رسول الله على الله عليه واله وسلم : : شاتك شاة لحم . فقال: يا رسول الله إن عندي 
داجتاً جذعة من المعز. قال: اذبحهاء ولا تصلح لغيرك. ثم قال: من ذبح قبل الصلاة 
مد اكد ود فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين». كما في 
منتقى الأخبار (۳۰۱/۲). وقد خرج أبو داود .على ما في التلخيص الحبير: (۳۸۳/۲) 

- ۹۱ - 


وحص عبد الرحمن) بن عرف «بحل لبس الحرير»9” -؛ فحيث لا يتين 
التخصيصٌ نعل العموم. 

- عن البراء بن عازب. أنه قال: «خطبنا رسول الله - ي - يوم النحرء بعد الصلاةء فقال: 
من صلى صلاتنا ؤنسك نسكناء فقد أصاب النسك . ومن نسك قبل الصلاة قتلك شاة لخم 
عبارة شرح الرافعي الكبير على الوجيز- وقد روى الحديث عن أبي داود -: «فلا نسك 
لهه ‏ فقام أبو بردة ابن نار» خال البراء بن عازب فقال: يا رسول الله لقد نسكت قبل أن 
أخرج إلى الصلاة. فقال: تلك شاة لحم . قال: فإن عندي عناقا 00 
لحم فهل يجزىء عني؟ قال: نعم» ولن يجزىء عن أحد بعدك» وذكر الحافظ! , 
البخاري ومسلماً قد أخرجاه. . وصرح بأن اللفظ المذكور لفظ أبي داود . فتكون رواية الشيجخين 
بلفظ آخر في معناه كاللفظ الذي عدم ذكره م ١‏ 

وقد ورد الحديث مختصراً بلفظ : «تجزىء عنك ولا تجزىء عن غيرك» ».في شفاء 
الغليل (ص8146). وانظر هامشه. 

)١(‏ أبو محمد أحد العشرة الذين شرم روك الله يللد - بالجنة وأحد الستة الذين 
جعل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ الخلافة بعده - فيمن يختار متهم ولد بعد الفيل .بعشر: سلواث 
وتوفي سنة (١۳)ه‏ أو (۳۲)ه راجع: الإصابة (408/1) وبحاشيتها الاستيغاب 
(A0 /)‏ . 

(۲) قال المجد ابن تيمية في منتقى الأخبار (۲۹۱/۱): 

دعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير 
(ابن العوام) في لبس الحريرء لحكة كانت بهما. رواه الجماعة (أي: أحمد وأصحاب 
الكتب الستة) إلا أن لفظ الترمذي - هو: أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى الي 
- بي - القمل - في غزوة لههما - فرخص لهما في قميص الحرير» قال (يعني : أنس بن مالك 
راوي الحديث) : ورأيته أعلبيماة, اها ا 

قال الشركاني في نيل الأوطار :)۷١/۲(‏ والحديث دل على جواز لبس الحرير لر 
الحكة والقمل عند الجمهرر. وقد خالف في ذلك مالك والحديث حجة عليه . وياس 
غيرهما من الحاجات عليهما. وإذا ث ثبت الجواز في حق هذين الصحابيين ثبت في حق 
غيرهما ما لم يقم دليل؛ على اختصاصهما بذلك. وهو مبني على الخلاف المشهور في 
الأصول: فمن قال حكني على الوأحد جكم على الجماعق كان الترخيص لهما ترتخيصاً 
. لغيرهما: إذا حصل له عذر مثل عذرهما . ومن منع ذلك ألحق عرسا ااا ا 


5) في ج : ا وفي ن» ل» اء ي: «علم». 
- ۹ 


ولقائل, أن يعترض على الأول : أن لفظ «الناسٍ » و«الجماعة» و«الأسود» 
و«الأحمر» لا يتناول إل الموجودينٌ : فيختصٌ (1) بالحاضرين . 

[وعلى الثاني : بأنَ ذكرٌ التخصيصٍ نما يُحتاجُ إليه لو جَرَى لفظ بوهم 
العموم]» [لكتا] قلنًا: [ِنَّ] الخطابَ ‏ مشافهةٌ ‏ لا حمل أن يحل فيه 
الذين سيوجدون ‏ بعد ذلك -: فلا حاجة فيه إلى بيان التخصيص . 
المسألةٌ الثانية عشرة: ‏ 


قول الصحابي :. «نهى رسول الله ية - عن بيع الغرّر"»» لا يفيدٌ العموم؛ 


)١(‏ لفظ ن ل: «فيخص» وفي آ: «فتخص». ولفظ ي : «نخص». 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ي. وقوله : «بأن» في ن. ل. ي» ص: «أن». 

(5) سقطت الزيادة من ذ» ي» ل: 

(:) لفظ ن.يء ل آ: «عشره. 

)٥(‏ أخرج أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي , عن أبي هريرة: «أن 
النبي - ول - نهى عن بيع الحصاة» وعن بيع الغرره. كما في المنتفى : (7117/17). وأخرجه 
مسلم والأريعة عنه. على ما في الفتح الكبير: (7//9؟). وورد في تيسير الأصول 
(157/1) عن الخمسة؛ من طريق أبي هريرة» بلفظ : «نهى رسول الله َة عن بيع الغررء 
وعن بيع الحصاةه . 

وأخرج أحمد وأبو داود» عن علي - كرم الله وجهه _: أن رسول الله ب نهى عن بيع 
. المضطرء وبيع الغررء وبيع الثمرة قبل أن تدرك» كما في الفتح الكبير: 00 

وورد في تيسير الوصول )055/١(‏ من حديث أبي داود فقط. عن علي» قال: 
على الناس زمان عضوض : : يعض الموسر فيه على ما في يده ويبايع المضطرون 0 0 
بذلك . قال الله تعالى : ولا تنسوا الفْضْلٌ نکم الآية (۲۳۷) من سورة البقرة. وقد نهى 
رسول الله ية عن بيع المضطرء وعن بيع الغرر» وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك». كما ورد 
في اداب الشافعي (۸۸) وانظر ما قاله شيخنا عبد الغني في هامشها. وقد ورد في الشرح 
الكبير للرافعي حديث: «نهى عن بيع الغرر. 

قال الحافظ في التلخيص :)۲۳٤١/۲(‏ «(أخرجه) مسلم وأحمد وابن حبان من حديث 


أبي هريرة؛ و(أخرجه) ابن ماجه وأحمد من حديث ابن عباس». ثم قال: «وفي الباب عن 
الو - 


لأ الحيّة في المحكيّ لا في الحكاية والذي رآه الصحابيّ - حتی روف 
النهي عن[ يُحتمل أن يكون خاضًاً - نصورة ة واحدة 53 وأنْ يكو عا عامًاً: ففخ 
الاحتمال . لا يجوز القطع بالعموم.. 


واا قول ا : «قضى رسول الله - بل - بالشاهد واليمين:5 ألا 


- سهل.بن سعد: عند الدارقطني والطبراني» و(عن) أنس: عند أبي يعلى» وإعن) علي : 
عند أحمد وأبي داود» و(عن) عمران بن حصين: عند اين أبي عاصم . وفيه عن اين عمر: 
أخرجه البيهقي وانن حبان من طريق معمر عن أبيه عن نافع عن ابن عم وإستاده حن 
(وفي نسخة: صحيح) . :ورواه مالك والشافعي عنه» من.حديث ابن المسيب مرسلاة. 

ثم قال: «قيل: الجراد بالغرر: الخطر. وقيل: التردد بين جانبين» الأغلب منهما 
خوفهماء وقيل: الذي ينطوي عن الشخص عاقبته». 


)١(‏ آخر الورقة )١54(‏ من ح. 
(۲) انفردت بهذه الزيادة ح. 
م2 قد أخرج قضاء رسول الله ية باليمين والشاهد. أحمد ومسلم وآبو داود وین 
ماجه» عن ابن عباس . 
وألحرجه أحمد والترمذي وابن ماجه» عن جابر بن عبد الله . 
وأخرجه أحمد عن عمارة بن حزم » وسعد بن عبادة. 
وأخرجه أحمد والدارقطني » عن علي . وأخرجا : أن علياً نفسه قضى به . وذكره الترمذي ٠.‏ 
وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي هريرة. 
وأخرجه ابن ماجه» :عن «ملرق» (مشدد الرآء» أو بوزن عمر). 
. ولأحمد في زواية عبن ابن عباس: إنما كان ذلك في الأموال. 
راجع في ذلك كله : منتقى الأخبار .)41١/5(‏ وانظر تلخيص الحبير (4:/8). 
وقد أخرجه الشافعي من' طرق عدةء بل جمع سائر طرقه . .وانتضر لإثبات هذه المسألةء 
وألف فيها كتاباً لا نظير له ويم يسبق إليهء قد حفظ لنا الزمن قسماً کبیزاً ومتفرقاتا منه» نشر 
في الأم وغيرها. 
وله مناظرة مع محمد بن الحسن» ذكرت في آداب الشافعي لابن أبي جاثم الرازي 
ص(5١1)‏ ..قد تعرض فيها لإثبات ذلك والرد على المخالف . فراجعه وانظر ما قاله شيخنا 


عدا ب مانا" من أن الأخذ بالشاهد واليمين مذهب الجمهور وأحمد : خلافاً لبي - ' 
4 


يفيدُ العموم. وكذا”" [القول"] فيما إذا قال الصحابئٌ : «سمعت الب - يل - 
يقولٌ: «قضيتٌ بالشفعة [للجار"]»؛ لاحتمال كونه حكايةٌ عن قضاءٍ لجار 


حنيفة والثوري والأوزاعي. وراجع : تفاصيل المسألة وأدلتها في الأم (۴۷۹-۲۷۳/۹)» 
و(۳۳-۲/۷ و۷۹-۷۸)» واغتلاف الحديث (۲١۳۔١٠۳)»‏ ومختصر المسزني 
»)۲٠٤-۲۰۰/۰(‏ وشرح الموطأاً (۳۸۹/۳) والسنن الكبرى .)۱۹۷/٠١(‏ ومعالم السئن 
»)۱۷٤/٤(‏ وشرح مسلم »)4/1١75(‏ والفتح »)1۷۸/٠١(‏ وصحة مذهب أهل المدينة 
)١1197-114(‏ والطرق الحكمية (۷۲-۹۷ و۱۲۱ و77١).‏ على ما ذكره شيخنا عبد الغني . 

(01) آخر الورقة (85) من ي . 

(9) هذه الزيادة من صء ح. 

(۳) ذكر ابن فرج الفرطبي في كتابه «أقضية رسول الله يق ص(۸۸). «أنه ورد في 
كتاب أبي عبيد: أن النبي يك قضى بالشفعة للجار. وتكرر الحديث عن النبيّ - كله -: 
«الجار أحق بصقبه» وفي كتاب النسائي : أن رجلا قال: يا رسول الله : أرضي ليس فيها 
شريك. ولا قسم إلا الجوار ققال: «الجار أحق بصقبه». |.ه. 

وقد وردت فيه بلفظ : «بعقبه في الموضعين وهو مصحف عن بصقبه» و(الصقب: القرب 
والجوار» كما في تيسير الرصول: .)75/1١‏ 

وحديث النشائي «الجار أحق بصقبه» أخخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
عن أبي رافع (وورد حديت أبي رافع هذا في التيسير )75/1١(‏ من رواية البخاري وأبي داود 
والنسائي فقط) . . 

وأحرجه أبو يوسف أيضاً في الآثار: (ص1517١)‏ وورد أيضاً في المنتقى )4۱۸-٤1۷/۲(‏ 
من رواية البخاري مطولاً . 

| وأخرجه النسائي وابن ماجه ‏ أيضاً عن الشريك بن سويد (ورد حديث الشريك بن 
سويد هذاء من رواية أحمد والنسائي وابن ماجه عنه ‏ في المنتقى )٤۱۷/۲(‏ بلفظ : «قلت: 
يا رسول الله » أرضى ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار؟ فقال: الجار أحق بصقبه ما 
كان؛. وورد مختصراً في روإية لابن ماجه» مذكورة في المنتقى أيضاً. ولفظها: الشريك 
(لا: الجار أحق بسقبه ما كان). (والسقب والصقب واحد) . 
كما في الفتح الكبير: (514/57). 
وأخرج أحمد وأصحاب الكت الأربعة» عن جابر بن عبد الله حديث «الجار أحق ' 


بشفعة جاره: ينتظر بها وإن كان غائباً:' إذا كان طريقهما واحده كما في الفتح الكبير- 
- ۹0 


0 


معروف» وتكون الألفٌّ واللامٌ للتعريف, وقولَهُ : «قضيتٌ» حكايةٌ عن" فعل 


1 َة : «قضيت بالشفعة للجار» وقول الراوي : نه لت فضي‎  هلوق‎ ab 


(54/5). وورد في تيسير الوصول )75/١(‏ هذا الحديث من رواية أبي داود والترمذي فقط , 
عنه. وورد فيه أيضاً: أنه ورد في رواية أخرى للترمذي عنه بلفظ : «جار الدار أحق بالدان. ش 
وفي رواية أخرى له ولأبي ذاود عن سمرة بلفظ : «جار الدار أحق بدار الجار والأرض» (ورد.' 
حذيث سمرة هذاء في منتقى الأخبار (417//7)»: من رواية أحمد وأبي داود والترمذي» ۰ 
بلفظ : «جار الدار أحق بالدار من غيره». وذكر المجد: أن الترمذي صححه). 

وورد في 0 3 عبد الهادي المقدسي (ص64١:‏ ط مضطفى محمد) عن'. 
أنس: أن رسول الله وف قال: «جار الدار أحق بالدار» رواه النسائي والطحاوي وابن٠.‏ 
حبان. وقد أعل . ابه" : 

وقد ورد في جامع إمسنانيد الإمام الأعظم أبي خنيفة لأبي المؤيد الخوارزمئ 
7 م حديث: «الجار أحق بشفعته» أو «الجار أحق بسقيه» من طرق عدة) مطولا. 
ومختصرا. فراجعه كما ورد آبضاً : في كتاب «الدراية في تخريج ا 
نصب الراية) للحافظ ابن حجر (5/5 (T~‏ ش 

وقدأ فاض السيد مرتضى الزبيدي » في بيان الخبر الدال على شفعة الجوار.' وأن الجا" 
المعني به في الحديث هو: جار الدار لا الشريك» وذلك في كتابه «عقود الجواهر المنيفة»:' 
في أدلة مذهب الإمام أبي أحنيفة 5 /5+-1/). 

وذكر (ص :)7١‏ أن ابن أبي شيبة في كتاب أقضية النبي يك من مصنفه - أخرج عن ' 
علي وعبد الله بن مسعود, 'قالا: «قضى رسول الله كن بالشفعة بالجواره . 

وذكر أيضاً (ص :)7١‏ أن ابن جرير الطبري أخرج في كتاب «التهذيب» عن غبادة بن 
الصامت: «أن النبي هة قضى : أن الجار أخق بصقب جاره» وذكر أيضاً (ص*۷): أن 
الطحاوي وابن عبد البر» :أخرجا عن أبي بكرين خفص: «أن عمر كتب إلى شريح أن | 
يقضي للجار الملازقء فكان يقضي بهاء. ش 


)1( فيما عدا أ جح دوأماء . 


~۳1 - 


[بالشمعة(')] للجار» فالاحتمال9) فیهما“ قائم» ولكنّ جانت الحرم 
ارجح 000 
المسالة الثالثة عشرةا“: 


قول الراوي : «كانَ رسو الله ب : يجممٌ بين الصلاتين في السفره) _: 


)١(‏ لفظ ح: «بأن الشفعة». وسقطت من آ. 

(۲) في ي : «والاحتمال». وفي ص : «فإن الاحتماله. 

(۳) لفظ ن. ل. صء ي : «فيها» . 

. كذا في ح. ولفظ غيرها: وراجع»‎ )٤( 

(ه) في نء آ» ل: «عشره. 

(3) أخرج أحمد في المسندء والبخاري : في الصحيح »عن أنس: «أن رسول الله يي 
كان يجمع بين الظهر والعصرء. والمغرب والعشاء - ق في السفر». كما في الفتح الكبير: 
.(TVV/Y)‏ 

قال المناوي في فيض القدير :)۲٠٠/١(‏ «كان يجمع تقديماً وتأخيراً. . . ولا يجمع 
الصبح مع غيرها ولا العصر مع المغرب». 

وحديث أنس هذاء قد ورد في المنتقى (۲/۲) من حديث أحمد والبخاري ومسلم. 
بلفظ : «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر 
الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل فجمع بينهما. فإن زاغت قبل أن يرتحل: صلى الظهر ثم 
ركب». وفي رواية لمسلم - كما في المنتقى أيضاً : وكان إذا أراد أن يجمع ب بين الصلاتين 
في السفر يؤخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصرء ثم يجمع بينهماء. وقد ورد حديث 
من هذا عن الشيخين: في التلخيص .)170/١(‏ 

وأخزج أحمد في المسند (/773-776 ط المعارف) عن ابن عباس» قال: ركان 
رسول الله َة يجمع بين الصلاتين في السفر: المغرب والعشاء» والظهر والعصر . 

وأخرجه في المسند أيضاً )١117/6(‏ عن ابن عباس بلفظ: «جمع رسول الله يق بين 
الظهر والعصر. والمغرب والعشاء - في المدينةء من غير خوف ولا مر 

وأخرجه عنه أيضاً (۹۲/۰) مختصرا بلفظ: «صليت مع الي ا يي ثمانياً جميعاًء 
وسبعاً جميعأء : ایج ایشا البخازق رسام کنا في البحقن 04/6. 5 


“۳¥ 


= وأخرجه عنه )81١/8(‏ بلفظ : .«جمع رسول الله ي - بين الظهر والعصرء والمغرب, 
والعشاء ‏ في غير مطر ولا سفر» (قالوا: يا أبا عباس ما أراد بذلك؟ قال : التوسع على أمته). 
وبلفظ مقارب أخرجه غنه (/047) كما أخرجه أيضاً أبو داود والترمذي والنسائي كما 
في المنتقى .)٤/۲(‏ 000 : 
۰ وأخرج أحمد وأبو داود:والترمذي عن معاذ: «أن النبي بو كان في غزفة تبوك إذا ارتحل ., 
قبل أن تزيغ الشمس: أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر» يصليهما جميعاء وكان إذا: 
ارتحل بعد زيغ الشمس: صلى الظهر والعصر جميعاًء ثم سار. وكان إذا ازتحل قبل , 
المغرب : أخر المغرب» حتى يصليها مع العشاء . وإذا ارتحل بعد المغرب: عجل. العشاء 
فصلاها مع المغرب» . كما في المنتقی : (۳/۲). 1 
وأخرجأحمدفي المشند عن‌ابن عباس E‏ 
السفر إذا زاغت الشمس في منزل: جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب فان لم تزغ له 
في منزله سار» ختى إذا حاتت العصر, نزل فجمع بين الظهر والعصر. وإذا حانت له:المغرب 
في متزله: جمع بينها وبين العشاءء وإذا لم تحن له في منزله: ركب حتى إذا كانت 
العشاء : نزلء فجمع بينهما» كما في المنتقى (۳/۲) (وهو في مسند أحمد: ۵ : 
المعارف) . ١‏ ْ 
ورواه الشافعي في مسنده بنحوه. وقال فيه: «وإذا سار قبل أن تزول الشمس خر ' 
الظهرء حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصره كما في المنتقى (۳/۲). ٠‏ 2 ؛ 
ورؤى الترمذي عن اين عمر: «أنه استفيث على بعض أهلهء فجد به الل فأخر 
المغرب حتى غاب الشفق» ثم نزل فجمع بينهما. ثم أخبرهم : أن رسول الله - ضلى الله : 
'.. عليه وآله وسلم ‏ كان ي يفعل ذلك إذا جد به السيره» وقال: إنه صحيح . ورواه بمعناه أحمد , 
والشسيكات ا بو داود والتسائي . كما في المنتقى : (۳/۲) وور د من حديث الشيخين - في . 
التلخيص (180/1)- بلفظ : «كان رسول الله َة إذا جد به السير: جمع بين 'المغرب أ 
والعشاء». وأحزج أحمد فيي المسند )١4/6(‏ عن ابن عباس : «أن رسول الله كلع جمع. 
بين الظهر والعصرء 'والمغرب والعشاء ‏ في السفر والحضر». هذا. وقد أفاض الحافظ في 
التلخيص )١51-10/1(‏ في تخريج حديث كل من ابن عباس» ومعاذ» وعلي» ونس 
- في الجمع بين الصلاتين في السفر. فليراجع . وانظر: تيسيز الوضول (۲۸۹/۲ (TAY‏ 
والدراية في تخريج أحاديث الهداية (14/5١؟‏ : لاقام به 184-4١ه).‏ : 


- ۳۹۸ - 


لا يقتضي العموم؛ لأن لفظ [كان"] لا بيد إلا تقدُم الفعل » فأمًا التكرارٌ - 
فلا . 

ومنهم من قال : إنه يفيدٌ التكرار في العرف؛ لأنه.لا يقال : وکا فلا 
يتهجَدٌ بالليل »» إذا تهجد مره واحدةً في عمره. 


المسألةٌ الرابعةً عشرة©: 


إذا قال الراوي: «صلَّى رسول الله بي - بعد الشفق,“ 


)١(‏ سقطت الزيادة من ن. 

(۲) عبارة ن» ي» لء أء ص : «فلان كان». 

م لفظ ن آء ل: «عشر». 

(4) قد مر في حديث ابن عمر السابق - في الجمع بين الصلاتين -: أن رسول الله 
يي أر المغرب حتى غاب الشفق» ثم جمع .بينها وبين العشاء. 

وقد ورد.أن رسول الله . ية - صلى العشاء حين غاب الشفق» في حديث إمامة جبريل 
إياه في الصلوات الخمس. الذي احتج به الكثيرون من الفقهاء والأصوليين على إثبات 
الراجب الموسع . 

وقد أخرجه أحمد في المسند (ه/4*-95) عن ابن عباس قال: 

قال رسؤل الله يل : مني جبريلُ عند البيت» فصلى بي .الظهر حين زالت الشمس 
فكانت بقدر الشراك» ثم صلي بي العصر حين كان.ظل كل شيء مثليه» ثم صلى بي 
المغرتٍ حين أفطر الصائم» ثم صلى بي العشاء حين غاب الشفق» ثم صلى بي الفجر 
حين حرم الطعام والشراب على الصائم. ثم صلى الغد الظهر حين كان ظل كل شيء 
مثله, ثم صلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه» ثم صلى بي المغرب حين أفطر 
الصائم» ثم صلى بي العشاء إلى ثلث الليل الأول» ثم صلى بي الفجر فأسفر. ثم التفت 
إلي فقال: يا محمد» هذا وقت الأنبياء من قبلك. الوقت فيما بين هذين». 

وقد رواه أيضاً: أبو داود في السئن (181-180/1)» والترمذي )1١41-140/1(‏ 
بهامشس تحفة الأحوذي . (وقال المباركقوي - في تحفة الأحوذي «والحديث أخرجه أيضاً 
أحمد وأبو داود وابن خزيمة والدار قطني والحاكم» وذكر صاحب المنتقى )۲٠۲/۲(‏ أدلة 
من حديث الترمذي عن ابن عباس . وقد ورد هذا Sl‏ الصغير» عن ابن = 

: -۳۹۹- 


فقال قائلٌ: o;‏ الشف شفقان:0) الحمرة والبياض ؛ وأنا أحملّهُ على وقوعه 
دا جما : فهذا» خطأً؛ ؛ لأنَّ اللفظ المشترك لا يمكنٌ حملَهُ على 
مفهوميه()01) 1 - كما تقدّم0©. 1 


أم المتواطىء فمثاله قول الراوي : «صلّی سول الله - ا - في 
الكعبة "1 فلا يمكنٌ أنْ يُستدلٌ به على جواز أداء ء الفرض في البيت؛ لأنه 


عباس» بلفظ : «أمُّني جبريل عند البيت مرتين. . . والوقت ما بين هذين». وقال السيوطي + 
أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم في المستدرك. على ما في الفتح الكبير 
(E71)‏ 

رن a RENEE‏ ا 
كما في المنتقى .)۲١٠/۲(‏ : 

وراجع التلخيص 4/۱ تیسیر الوصول ۰ (۱۹۱/۲-٩۱۹)ء‏ . والمنتقئ 
.(TYT-\Y/)‏ 

)١(‏ في آء يء صنبزيادة: وأن». 

(۲) في آ زيادة: «شفق». 

(م) لفظ ح: «وهذاء. 

)٤(‏ في نء ي» ل: «مقهومه»» وهو تصحيف. 

(ه) آخر الورقة )٠١۷(‏ من آ. 

(5) انظر ص (۲۹۸) من القسم الأول من هذا الكتاب. 

(۷) حرج البخاري ومسلم : «عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - قال: «دخل رسول أن الله 
هة - البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحةء فأغلقوا عليهم الباب» فلما فتحوا 
كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسالته : هل صلى فيه رسول الله ب -؟ قال: نعم» بين 
العمودين اليمانيين» . ورؤى أحمد والبخاري عن ابن عمر أيضاً أنه قال لبلال: «هل صلى 
النبي ‏ يك - في الكعبة؟! قال: نعم ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت» ثم حرج ١‏ 
فصلى في وجهة الكعبة ركعتين». کڪ 

00 أحمد في رواية أخرى من طريق ابن عباس رضي الله عنهما. 

جع : المنتقى» وشرحه ‏ نيل الأوطار .)۱١۱۹-۱۱۷/۲(‏ 0 الحلبي . 

. وولا‎ a 


f 


نما يعم لفظ الصلاة لا فعلهاء فذاك الواقع [إن] كان فرضاً: لم يكن تفلا 
وبالعكس . فلا يدل على العموم ” . 
المسالةٌ الخامسة عشرة©: 


قال الغزالي ‏ رحمة الله : «المفهومٌ لا عموم لهُ؛ لأنَّ العموم لفظ تتشابة» 
دلالتهُ بالإضافة إلى مسمياتهء ودلالةٌ المفهوم ليست لفظَيّةٌ -؛ فلا يكونُ لها 
عموم 0 1 3 

والجوابٌ: إِنْ كنت [لا0] ُسميه عموماً. لأنّكَ لا تطلقٌ لفط العام إل 
على الألفاظ -: فالنزاعٌ لفظيّ . 

ون كنت تعني0©: أله لا يعرف منهُ انتفاء الحكم عن( جميع ماعداة-: ؛ 
بار لأن ال عق وا لين هل له عم ا 9ق علي أن" 
المفهوم حبةٌ) ومتى 7" ثبت" كونة حجة : لزم”"القطعٌ بانتفاء الحكم عمًا 
عداهُ؛ لاله لو ثبت الحكمٌ في غير المذكور-ء لم يكن لتخصيصه بالذكر 
فائدة*" والله أعلمْ . 


)١(‏ لفظ ح: لوه وسفطت من ن. ل. 

م2 آخر الورقة (19) من ن. 

(۳) لفظ ما عدا ح: وعشر». 

(5) كذا في ح» وهو الصواب وفي سائر النسخ : «متشابه». 
)١(‏ راجع : المستصفى .)7١/12(‏ 

(5) سقطت الزيادة من |. 

(۷) في ن ل» صن» ح زيادة وبه», 

(۸) لفظ ي : «من». 


)٩(‏ في ح: «فهو باطل» . )٠١(‏ سقطت الزيادة من آ. 
)١١(‏ لفظ ل» ن: «ومن»» وهو تصحيف. (10) في ل: «یثبته . 
(15) في ل» ن: ولزمه». )١4(‏ اخر الورفة (۱۳۹) من ل. 


A E 


الكلام في الأوامر والنواهي Nn 1 E AREA‏ 
وفيه مقدمة وثلاثة أقسام 

المقدمة وفيهنا مسائل مناه UV Ee Eee‏ 

المسألة الأولى : فيما يكون فيه لفظ «الأمر حقيقة» ام تن كج أقدة ١‏ 

المسألة الثانية: فى حدٌ الأمر ..... As‏ ملا المي انا 

المسألة الثالئة E‏ في ماهيّة الطلب E‏ ا ل ليم 

القسم الأول: في المباحث اللفظية الما و مويو حم ا با ES r‏ 


'وفيه اثنتا عشرة مسألة 
المسألة الأولى : في أن صيخة «افعل»مستعملة في خمسة عشر وجهاً 9م44 
المسألة الثانية: فى أقوال العلماء فيما تستعمل فيه صيغة 

ال غل تل اة ما ع 9154 


المسألة الثالثة : فى الأمر الوارد عقيب الحظر والاسكذان 00 AAS‏ 
المسألة الرايعة : 5 الأمر المطلق هل يفيد التكرار Nee‏ 
المسألة الخامسة: فى الأمر المعلّق بشرط أو صفة 

هل يقتضي التكرار إذا تكرر أم لا؟ مالفا ATE Se‏ 
المسألة السادسة: في أن”مطلق الأمر لا يفيد الفور الي اا 
المسألة السابعة: في أن الأمر المعلّق أو الخبر المعلّق على شيء 

بكلمة «إن» عدم عند عدم ذلك الشيء eT‏ ا 18# 
المسألة الثامنة: في الأمر المقيد بعدد سافان ون وا ا ES‏ 
المسألة التاسعة : في الأمر المقيّد بالاسم ATE‏ 


E A 


المسألة العاشرة: فى الأمر المقيد بالصفة ارك ب ب ده 
وفيها فرعان : 
لفرع الأول: في أن التخصيص بالصفة لا يدل على نه نفي الحكم | 


عما عداه دك رعو ب SSA‏ لغ لمع ورا ل E‏ اللا ايم لوده 


نغيه عما عداه کک لذج 1 ل عن کی ل و و 
لمسألة الحادية عشرة: في أن الآمر هل يدخل تحت الأمر؟ . 


لقسم الثاني : في المسائل المعنوية وفيه أنظار 000 

النظر"الأول: في أقسام الوجوب 200000007 
لمسألة الأولى : في الواجب المخير ESS‏ 
المسألة الثانية : في الواجب الموسّع aS‏ 


تس المسألة الثالثة : في 'الواجب على سبيل الكفاية 1210 


النظر الثاني : في أحكام الوجوب ET SEATE‏ 
المسألة الأولى : في مقدمة الواجب”” eS eS ge‏ 
وفيها فروع , 

الفرع الأول: في أقسام ما لا يتم الواجب إلا به RS‏ 

الفرع الثاني : فيما إذا اختلطت منكوحة بأجنبية 2001 

الفرع الثالث: في الواجب الذي لا يتقدّر بقدر معيّن 

المسألة الثانية : الأمر بالشيء نهي عن ضدَّه Ese at‏ 
المسألة الثالثة : لين من شرط الواجب تحقق العقاب على 


RA E الترك‎ 


المسألة الرابعة : إذا تسخ الوجوب بقي الجواز OO‏ 
المسألة الخامسة: في أن ما يجوز تركه لا يكون فعله . 


لمسألة -الثانية عشرة: في الأمر الوارد عقيب الأمر 1221000 


۱4۹4-7 


EV 


: 1143-1417 
e8 


YV¥V-10۷ 
i AA-104 
1-10۹ 
AYY 
\AA-1A0 
E4 
` 1۹44 


. 1۹-۳ 
141146 


AN... 


۱-4 بض 


فروع . ا ا 


الفرع الأول: هل المندوب مأمور به؟ و م كيم اي تو ل E‏ 
الفرع الثاني : هل يصير المندوب واجبا بعد الشروع فيه؟ .... 51١١-51١١‏ 
الفرع الثالث: هل المباح من التكليف؟ للا كه eas‏ 1011 
الفرع الرابع : هل المباح حسن؟ تله كيده ا ا ال 
الفرع الخامس : هل المباح من الشرع؟ TVET e‏ 
النظر الثالث: فى المأمور به وفيه مسائل 6 OTTO‏ 
المسألة الأولى : فى تكليف ما لا یطاق ل 
المسألة الثانية : ف كلف الكفار بالفروع ELIS‏ 
المسألة الثالثة : في الإجزاء EREVAN ASE‏ 
المسألة الرابعة : فى القضاء ام ع لقا م ات ا Yo‏ 
المسألة الخامسة: في الأمر بالأمر بالشيء ا م و TO‏ 
المسألة السادسة: في الأمر بالماهية م ا ا ا E‏ 
النظر الرابع : في المأمور وفيه مسائل aa‏ لما هةأدلالا؟ 
المسألة الأولى : في تكليف المعدوم EEE‏ ا ف دق و 
المسألة الثانية : ا الغافل المعو الع او ل اي ETRE‏ 
المسألة الثالثة : في أن المأمور يجب أن يقصد إيقاع 
المأمور به PEE OSS ERE‏ 
المسألة الرابعة : في تكليف المكره VET‏ 
المسألة الخامسة: فى أن التكليف يتوجه إلى المأمور حال 
المباشرة بالفعل NEW ea SA‏ 
المسألة السادسة : في المأمور به إذا كان مشروطاً بشرط .... ۲۷۷-۲۷١‏ 
القسم الثالث: في النواهطي وفيه مسائل 00 FLEV‏ 
المسألة الأولى : ظاهر النهي التحريم و ل اا TALAY‏ 
المسألة الثانية: النهي يفيد .التكرار ا ال ان 


=0 


المسألة الثالثة : هل يجوز ورود الأمر والنهي على شيء 

واخَك -.معا؟ ب و وا ا جدود ماد يي Te‏ 
المسالة الرابعة : هل يفيد النهي الفساد؟ ATs‏ 
المسألة الخامسة :نهل يدل النهى على صحة المنهيت غنه؟ 52-0 
الجالة RI OTE‏ 000 
اف و A a‏ 
المسألة السابعة: 3 النهى عن أشياء متعدّدة 21111111118 ert‏ 
کس الككلام في ال ا OEE‏ 

وهو مرتب على أقسام ا 
القسم الأول: في العموم RSs‏ او TEV‏ 

وهو مرتب على شطرين ١‏ 
الشطر الأول: في /ألفاظ العموم وفيه مسائل 6 ليا 
المستألة الأولى: في العام . e‏ ا ات ا 
المسألة الثانية : في وسائل إفادة العام FATE Ey‏ 
المسألة الثالثة : في الغرق بين المطلق والعام 21001 TIE‏ 
المسألة الرابعة : اختلاف العلماء في بعض ألفاظ العموم ۰ 3 
وهي في خمسة فصول ا ا ا 

الفصل الأول: في «من» وماء وأين» ومتى» ش 
في الاستفهام مو RS‏ اموا لوم 
الفصل الثاني : في «منء وما» في المجازاة FETT‏ 
الفصل الثالث : ف صيغتي «الكلّ والجميع» a‏ لو 
الفصل الرابع : في النكرة في سياق النفي او E‏ 
الفصل الخامس : في شبه منكري العموم اس Forse SEE‏ 
المسألة الخامسة: في الجمع المعرّف بلام الجسن ' AS‏ 


كعم 


الشطر الثاني : فيما الحق بالعموم وليس منه 95 صشظ2 
لمسألة الأولى : في الواحد المعرّف بلام الجنس 20000 
لمسألة الثانية : 7 الجمع المنكز a‏ 
لمسألة الثالثة : الجمع المنكر يحمل على أقل الجمع : 
لمسألة الرابعة: في قوله تعالى : #إلا يستوي أصحاب النار 
وأصحاب الجنة 4 مكحبو لفك ذل E E‏ 


والمؤّث ٠.‏ اي 0 
المسألة السابعة : «المقتضي لا عموم له» N SEER‏ 
: المسألة الثامنة : في نحو قوله : «والله لا أكل» DEEL‏ 
لمسألة التاسعة : في قول الشافعي : «ترك 

الاستفصال. . الخ» ... ا E I‏ 


' المسألة الحادية عشرة: فى المخاطبين فى نحو فيا أيّها 

1220 القن ابراه وا الان د‎ ١ 

: المسألة الثانية عشرة: في نحو قول الصحابيٌ «نهى رسول الله 
- ية عن بيع الغرر» لد وض ا e‏ 

المسألة الثالثة عشرة: في نحو قول الراوي : «كان رسول الله 
ية د يجمع بين الصلاتين في السفر» 000 

. المسألة الرابعة عشرة: في نحو قول الراوي «صلى رسول الله 


ية ن بعد الشفق» ا د ود اما اويا 


: المسألة العاشرة: في العطف على العام Es‏ الا ا 


TVV_TVo 


TVA-TVY 


TA‘ ¥4 


FATA? 


TAT-TAY 
لمم‎ 


لذن 


عبس روم 
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تم يحمد الله _ الجزء الثاني من كتاب «المحصول في علم أصول الغقه» ويليه؛ 
الجزء الثالث.من أوله «القسم الثاني في الخصوص» والحمد لته الذي بنعمته تتم 
الصالحات. ' 1 
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